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مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 


أنشئ مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في 14 
آذار/ مارس 1994؛ بهدف إعداد البحوث والدراسات الأكاديمية للقضايا 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة 
ومنطقة الخليج والعالم العربي. ويسعى المركز لتوفير الوسط الملائم لتبادل 
الآراء العلمية حول هذه الموضوعات» من خلال قيامه بنشر الكتب 
والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات. كا يأمل مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية أن يسهم بشكل فعال في دفع العملية التنموية في 
دولة الإمارات العربية المتحدة. 2 
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يعمل المركز في إطار اچاالات ھی جال البحوث والدراسات» 
ومجال إعداد الكوادر البحدة رند ااال خلامة المجتمع» وذلك من 
أجل تحقيتق أهدافه الممثلة في دد ااج اوي النابع من تطلعات 
المجتمع واحتياجاته» وتنظيم الم ا ية ومتانعة الفط ورات 
العلمية ودراسة انعكاساتهاء وإعداد الدراسات المستقبلية» وتبني 
البرامج التي تدعم تطوير الكوادر البحثية المواطنة» والاهتام بجمع 
البيانات والمعلومات وتوثيقها وتخزينها وتحليلها بالطرق العلمية الحديثة» 
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نعديم 


في سياق تدريس القادة العسكريين (المستقبليين)ء يغدو من المهم تطوير معارفهم؛ 
وصولاً إلى فهم أفضل لطبيعة المؤسسات العسكرية. وعلى الرغم من أن الإدارة العسكرية 
تشابه اللإدارة التقليديةء إلى حدٌ ماء فإنه جوز لنا القول أيضاً: إن المؤسسة العسكرية تشكل 
كياناً مستقلاً بذاته» وفريداً بسماته. وتبعاً لذلك» يصبح بالإمكان الاستفادة من النظريات 
الإدارية والتنظيمية التقليدية» بيد أن تطبيق النظريات والرؤى الأكاديمية على المؤسسة 
العسكرية سيكون في سياق محدد؛ ومن شأن هذا الأمر أن يعود بالنفع على المؤسسة 
العسكرية وعلى نظرية الإدارة التقليدية كليها. 


ينطوي وضع هذه النظريات والرؤى ضمن السياق المحدد على وضعهافي مواجهة 
المشكلات والوقائع التي تنشأ في الحياة العسكرية اليومية. وعليه» فقد ارتأينافي عموم 
فصول هذا الكتاب تأكيد مسألة وضع النظرية موضع التطبيق العملي. وما من فصل من 
هذه الفصول إلا وجاء بأمثلة ملموسة مستقاة من المهمات والعمليات الراهنة. وكا هو 
واضح» فإن العراق» وأفغانستان بشكل خاص» من أهم مناطق العمليات الراهنة. 


وججدر القول هنا: إننا اعتمدنا مقاربة متعددة الأبعاد والتخصصات؛ إذ إن إدارة 
لمؤسسات العسكرية تحمل بين طياتها مدخلات التخصصات الأكاديمية؛ مشل: إدارة 
لموارد البشريةء والمحاسبة والرقابة» والمبادئ الأخلاقيةء والقانون» والنظم اللوجستية 
وتقنية المعلومات» بل حتى نظريات الإدارة والتنظيم نفسها؛ فضلاً عن التخصصات 
لأساسية؛ كعلوم الاجتماع والنفس والأنثروبولوجياء والعلاقات الدولية والعلوم 
لسياسية. غير أن هذه التخصصات الأكاديمية م توظّف لتكون المنطق الناظم هذا 
لكتاب. بل آثرنا اعتبار هذه التخصصات أدوات محضة» نستخدمها لدراسة وقائع 
لمؤسسات العسكرية وتفهمها. ومن هناء فليست التخصصات والمفاهيم هي التي اهتدى 
بها الكتاب» وإنما هي المشكلات والتحديات العملية. 


إدارة المؤسسات العسكرية: النظرية والتطبيق 


ومع أننا عملنا على إعداد هذا الكتاب بصحبة فريق كبير من شخصيات أكاديمية 
تنتمي إلى أكاديمية الدفاع الهولنديةء فقد أتيحت لنا فرصة الاعتاد على دعم ثمين من عدد 
من الأصدقاء والزملاء في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. ونتقدم 
هنا بالشكر لكل من أسهم في إنجاز هذا المشروع» وكذلك للدعم الذي قدمته إدارة اللغة 
الإنجليزية في أكاديمية الدفاع الهولندية. ونعرب عن امتناننا للمساندة التي قدمها لنا كل 
من: إنجرید فان أوش» وأزمیرالدا کلاینريسنك» وکارول سوندرز» وکیس شولتین؛ 
ولکل من أندرو هامفریز وربیکا برینان» ني دار روتليدج» اللذين حفزانا على تأليف هذا 
الكتاب الذي نأمل أن جد طريقه إلى البرامج التدريبية للمؤسسات العسكرية في كثير من 
بلدان العالم. ونرحب بأي تعليقات إزاء ما يتضمنه الكتاب. 


جوزیف سویترز» وبول سي. فان فینیما» وروبرت بیریز 


بریدا» هولنداء یولیو 2009 


الفصل الأول - مقدمة 
تعريف المؤسسات العسكرية 


جوزیف سویترز» وبول سي. فان فینیماء وروبرت بیریز 
اذا ندرس المؤسسات العسكرية؟ 


ليست المؤسسة العسكرية جرد منظمة مشل سائر المنظمات. غلى الأقل» ليست كلها 
كذلك» وهي ليست كذلك في كل الأوقات» وإنا هي مؤسسة ذات وجهين: أوه) يتعامل 
مع أوقات السلم "الباردة" والظروف الاعتيادية» فتصبح أشبه بالمؤسسات "التقليدية"؛ 
وثانيها يعمل في الظروف "الساخنة" خلال الأزمات وعمليات حفظ السلام والحروب 
المعلنة. وني ظروف كهذه» تمتلك المؤسسة الحسكرية سلطة استخدام العنف» بالنيابة عن 
الدولةء وإلزام الناس بعمل أشياء قد لا يفعلونها في غياب تحركات هذه المؤسسة 
وتعليماتما. ولا يدانيها في هذا ا لخصوص غير أجهزة الشرطة وما ياثلها من مؤسسات 
الدولة. إن هذه السلطة هي التي تجعل المؤسسة العسكرية وغيرها من "الأجهزة النظامية" 
(2000 كءعاء0؟) مؤسسات استثنائية. ومع ذلك» فإن المؤسسة العسكرية ليست كأي 
مؤسسة أخرى» حتى في ظروف وقت السلم. فعلى الرغم من إلغاء نظام التجنيد الإلزامي 
في كثير من دول العام وأن هذه المؤسسة ربما باتت تعد مجرد رب عمل عادي في كثير من 
الجوانب (1988 ¥004 4ة موم »)M‏ فإن ظروف العمل والحياة والتدريب فيها ما 
برحت ختلفة. كان ذلك صحيحاً بالنسبة إلى القوات المسلحة المؤلفة من المواطنين-الجنود 
(المجندين)ء ولا يزال الأمر صحيحاً بالنسبة إلى الجيوش المهنية الحالية المشكلة من 
المتطوعين أيضاً. 
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ثمة ثلاث سمات تبرز للعيان (1965 ع١11).‏ الأولى هي الحياة الجماعية المشتركة؛ 
ففي إطار القوات المسلحة» تميل الحياة العسكرية إلى التداخل مع حياة الجندي 
الشخصية» فنتحول مهمته بذلك إلى جزء من حياته اليومية. وقد أصبح أفراد القوات 
المسلحة -بل حتى أعضاء أسرهم أيضا ني عدد من بلدان العام - يقيمون فترات طويلة 
من حياغم المهنية ني مجمعات إسكان عسكري» بشكل ثكنات وججمعات مُسورة» وقد 
عزلت عن نواحي الحياة العادية بفعل ما يختص بالمؤسسات العسكرية من عوامل 
وجوانب سياسية وقانونية وعملياتية. والسمة الثانية هي أن الحياة العسكرية تتميز» إلى 
حد الإغراق» بالتراتبية» وما هذا إلا لكون المؤسسات العسكرية بيروقراطيات من 
الطراز الأول؛ فهي "أهرام" ذات سلطات "قسرية" صريحة تأي من قممهاء ويقبلها 
الجميع» وتتضح بجلاء من الزي. والسبب في ذلك أن فعالية هذه المؤسسات تعتمد 
اعتماداً كبيراً على وحدة الفكر والفعل. والسمة الثالثة هي تشديد المؤسسات العسكرية 
على مبدأ الانضباط (بمعنى الانصياع للقواعد المحددةء والامتثال للسلطات والأوامر» 
والعقاب الصريح في حالة العصيان). 


والحق أن هذه السات تتباين من دولة إلى أخرى؛ فالقوات المسلحة في الولايات 
لمتحدة الأمريكية تختلف عن نظبراتها في تركيا أو البرازيل أو المملكة المتحدة أو هولنداء 
كا تتمايز القوات المسلحة لأي من هذه الدول في بينها بطبيعة الحال أيضاً. ولابدمن 
لإقرار» كذلك» بأن هذه السات الأساسية الثلاث للمؤسسة العسكرية باتت أقل 
وضوحاً ني العصور الحديثة. فثمة مؤشرات صريحة إلى نزوع المؤسسات العسكرية 
لمعاصرة إلى الاهتام بقدر أعظم بإضفاء مزيد من الخصوصية على حياة أفرادهاء 
والتخفيف من طبيعتها القسرية» ولتكون أكثر حرصاً على تمكينهم في إطار المقاربة 
البيروقراطية التي تعتnدla‏ )1996 «(Adler and Borys‏ وعلى تشجيع تطبيق ذلك النمط 
من الانضباط القائم على القيادة الذاتية» بدلاً من جرد إعطاء الأوامر والتعليات 
(2000 ك٣6ا806).‏ لكن المؤسسة الحسكرية تبقى» من حيث الجوهر» مؤسسة عسكرية» أياً 
ما تكن التطورات التي تحدث في داخلها. 


مقدمة: تخريق المؤسسات العسكرية 


ولعل هذا هو السبب الذي دفعنا إلى تكريس هذا الكتاب لدراسة المؤسسات 
العسكرية» باعتبارها كياناً مستقلاً بذاته وفريداً بخصائصه (2005 «6ل۲)؛ ولا شك أن 
هذا أمر مهم هذه المؤسسات ذانماء إلا أنه ربا يصبح مها للمنظمات التقليدية أيضا. فقد 
شكلت المؤسسات العسكرية» على امتداد التاريخ» أنموذجاً جتذى به» ومشالاًني تطوير 
لنظريات الإإدارية والتنظيمية» وهذا ما يمكن فهمه بالنظر إلى أن هذه المؤسسات كانت 
أكبر أناط التنظيات وأكثرها تقدماً حتى ظهور الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر. 


قبل أكثر من 2500 سنةء أف ال جرال الصيني صن-تسو كتيباً حول سبل كسب 
لحرب بتو ظيف الاستراتيجيات والتكتيكات المناسبة (1971 ۳۶۵-”80). هذا الكتيب 
أصبح اليوم أحد الكتب الأكثر رواجاً ومبيعاً ني جال مفاهيم الإدارة بشكل عام والإدارة 
لاستراتيجية بشكل خاص. وني السياق نفسه» أثر ماكس فيبر» عام الاجتماع الألماني» 
لذي "ابتكر" مفهوم البيروقراطيةء في النظريات الإدارية للاستراتيجية والميكل» مؤسسا 
فكاره على العمليات التاريخية في الإمبراطورية الرومانية وقواتا المسلحة. كا حظيت 
أعمال فريدريك تيلور في حقل الإدارة العلمية بدعم كثير من جنرالات المؤسسة العسكرية 
لأمريكية وأدميرالاا منذ أن ذاعت أع|لa‏ ;2007 (de Waard and Soeters‏ 


.Resteigne and Soeters 2009)‏ و أخبراًء فإن المؤسسات العسكرية -أو أجزاء كبيرة 
منها على الأقل-تدخل في عداد ما يعرف بالمؤسسات الأكثر موثوقية؛ إذ إن ضان 
السلامةء ومنع الكوارث والأحداث العرضية الخطرة» باتت من العناصر الغالبة في 
ثقافات هذ المؤسسات وخططها وبرامج عملها التقليدية :1994 .اي ٠‏ ۲طهR)‏ 
Weick and Sutcliffe 2001(‏ . ولعل تدارس السات التقليدية النموذجية هذه 
المؤسسات سيفضي إلى الخروج بتوصيات قد تكون مجدية للكشير من المؤسسات 
الأخرى؛ ومنهاء مثلاًء تلك المؤسسات الالية التي تعاني عواقب "تاكل الاعتادات". 
والشيء نفسه ينسحب على مفهومنا للقيادة في الظروف شديدة القسوة التي غالباً ما تقدم 
لنا المؤسسة العسكرية فيها أمثلة قوية (2005 81471 4ة .)K01di†z‏ 
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وعلى أي حال» فإن النظرية الإدارية التنظيمية قد آلت إلى تخصص أكاديمي آخذ في 
التطور» يسلط الضوء كثبراً على الحياة المدنية (1996 .اه ۲ه ع1٤‏ .ع.). فقد بات 
العلماء يولون جل اهتمامهم لشركات التأمين والبنوك. وصناعات النسيج والسيارات» 
والمدارس والجامعات» ومنشآت استخراج النفط ووكالات الإعلان» وخدمات 
تقنيات المعلومات والاتصالات» وشركات الطيران» والمسارح» والفرق السيمفونيةء 
والمنظمات المعنية بالإدارة العامةء بينها يندر كثيراً الاهتام بالمنظات العاملة في ظروف 
استشنائية (2001 ع6۲ ط2٤« »)M‏ فضلاً عن المؤسسات العسكرية. إننا نريد ملء هذا 
الفراخ. وقد وضعنا نصب أعيننا هدفاً مزدوجاً: تطبيتق النظرية الإدارية التنظيمية المدنية 
السائدة اليوم على المؤسسات العسكرية؛ لامتلاك فهم أفضل لا محري في ذلك الركن 
الاستثنائي من أركان الحياة التنظيمية (1985 ع۲ءط١عء!‏ .؟ء)» وفي المقابل» نأمل أن 
يسهم كتابنا هذا في ترسيخ الأفكار والمدركات التي يمكن أن تعود بالفائدة على المنظمات 
التقليدية الأخرى أيضاً. 


ولكن دعوناء أولاًء نتقدم قليلاً في استقراء ما يشكل جوهر مؤسسات اليوم 
العسكرية تحديداًء أو روحها. ونحن بهذا الاتجاه لن نتهرب من الخوض في جوانبها 
الأقل إمجابية. 


السمات الرئيسية للمؤسسات العسكرية 
السياسة والمجتمع 


لعل إحدى السات الرئيسية الأكثر وضوحاً للمؤسسات العسكرية هي انتهاؤها 
إلى عام السياسة. فهي تمثل» في الديمقراطيات المعاصرة» سلطة تنفيذية بيد ساسة البلاد 
فيم يتصل بالأمن الوطني والدوليء وبضان السلامة والنظام العام. وهي» بأفرادهاء 
تمل "الوكلاء" -آو الموظفين إن شئت- الذين يعملون بإمرة المديرين السياسيين 
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٥۵۷٥۲ 2003(‏ ۴). وبحسب ما ذهب إلیه کارل فون كلاوزفيتس في مقولته الشهيرة» فإن 
الحرب والعمليات العسكرية ليست إلا استمراراً للسياسة» ولكن بوسائل أخرى؛ 
ويوحي هذا بأن المؤسسة العسكرية لا يمكن أن تكون جيدة إلا بقدر مايسمح ها 
السياسيون -باعتبارهم "أصوات المجتمع"- بذلك؛ ويشير ذلك أيضاًء وقبل كل 
شيء إلى الموارد المخصصة هذه المؤسسة. ولكن ربا يكون الأهم من ذلك هو أن الأمر 
يدور حول المهمات والعمليات التي يجددها السياسيون هاء ويشمل ذلك قرارات 
التفويض والموارد التي سيتعين على المؤسسة العسكرية إنجاز هذه المهمات في إطارها. 
وني النهايةء فإن كل هذه العمليات والتسهيلات تنبع من ايار السياسي. 


ومن الأمثلة التي تساق هنا العدد الصغير نسبياً من الأفراد العسكريين الذي اعتبرته 
الحكومة الأمريكية ني البداية ضرورياً للقيام بالعمليات العسكرية في العراق. ولم يتضح 
للمسؤولين الأمريكيين أن عملية العراق بمجملها لن يحالفها النجاح إلا بزج قوات 
إضافية» في إطار ما عرف بخطة "التعزيز ٠"‏ إلا بعد سنوات من الضغوط العسكرية. لكن 
مجال المناورة المتاح أمام المؤسسة العسكرية أضيق في سياق عمليات الأمم المتحدة التي 
يقودها "المجتمع العا مي" الدولي. وني عقد التسعينيات من القرن الماضي تحديدا تراجع 
أداء عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تراجعاً درامياًء جراء تدني الظروف الإدارية 
والتنظيمية» ومن ثم العملياتية. وهكذا أصبحت الصومال ورواندا وسربرنيتشا أعلاماً 
مألوفة جداني هذا السياق (2000 ص1طه8۲). وترجع الانتقادات التي وجُهت -ولا تزال 
توجّه- إلى عمليات الأمم المتحدة السلمية إلى غموض عملية صنع القرار» وقصور 
مساهمات الدول المشاركة فيهاء والحساسيات السياسية غير المؤثرة من الناحية العملياتية 
Lipson 2007; Gowan 2008(‏ .ع.e).‏ وبطبیعة الحال» فقد شهدت السارح السياسية» 
بمرور السنوات» تحستاً ملحوظاً على الصعيدين الوطني والدولي. ولكن هذا لايلغي 
حقيقة أن الفعالية العسكرية تتأثر تأثراً كبيرا بنوعية عملية صنع القرار وتنفيذه» وبطبيعة 
دعم المجتمع ها عموماً. والمؤكد ن إدارة العمليات العسكرية والسلمية ترتبط بطرق 
التعامل مع التعقيدات السياسية أًيضأً )2009 „(Clement and Smith‏ 
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البقاء والافتقار إلى أهداف واضحة 


ثمة ملمح تشترك فيه ا مؤسسة العسكرية وجحميع المنظات العاملة في حقل الإدارة 
لعامة» وهو أنا جدت لتبقى. إلا أنها تختلف في هذا البقاء عن غالبية المؤسسات التي 
يجب أن تثبت وجودها كل يوم في سوق ينبغي لما على العرض الذي تقدمه هذه المؤسسات 
أن يلبي الطلب الذي يواجهه. ولا ريب أن عرض المؤسسة العسكرية يواجه هو الآخر 
طلباً عليه» غير أن هذا العرض هو ما يسمى "الصالح الجمعي"؛ ولذاء فهو يحذّد سياسياً 
ولا يقدربثمن»ظاهرياً. وأفول "ظاهرياً"» وليس حقيقة أنه لا بقدر بثمن» لأن النشاطات 
لعسكرية هما ثمنها الذي تدفعه الطبقة السياسية المثلة لعامة دافعي الضرائب. ولكن 
لعلاقة ما بين العرض والطلب داخل المؤسسة العسكرية تعد علاقة غير مباشرة في 
أفضل وصف ها. ويبدو أن غياب السوق المباشرة وآليات التسعير مجعل القائمين على 
هذه المؤسسة أكثر انشغالاً بالعمليات العسكرية منهم بتكلفتها. وبصرف النظر عن 
مشاعر القلق الشديد التي تساورهم حيال الإصابات التي تلحق بأفراد المؤسسة» فإن 
لقادة العسكريين يفتقرون إلى الاهتام الفطري بالكفاءة التنظيمية 5٥ء8‏ ك )M01‏ 
(2005. وعندما بحدث الأسوأ فإغيم «مجهلون الحقائق عن عمد» (1996 1طه8). 


ولنا أن نضيف هنا أن المؤسسات العسكرية وقياداتما غالباً ما تعاني مشكلة تشخيص 
النتائج التي حققتهاء وسبب ذلك هو أن الهدف من وجودها خلال وقت السلم فقط هو: 
التأهب لوقت الفعل. ولكن حتى في وقت الفعل» ويبدو من غير الواضح مدى إسهام 
الأفعال في بلوغ الأهداف المرسومة في أغلب الأحيان (2008 0۵11). وإذا كان صحيحاً أن 
في الإمكان احتساب أعداد القوات التي استسلمت أو أسرت أو جُرّدت من أسلحتهاء 
أو عدد متلكات العدو (كالمباني» مثلاً) التي ذُمُرت» فهذا كله لا يكشف كثيرأ 
بالضرورة» عن الآثار الحقيقية التي كانت تدور في أذهان الساسة عند تكليفهم المؤسسة 
العسكرية بالمهمة. ولعل المقاربة القائمة على تقويم العمليات العسكرية بناءً على تأثير اتم اء 
تمشل إحدى وسائل التعامل مع تحذٌ كهذا؛ بيد أن التتائج طالما كانت موضع خلاف» مشلا 


مقدمة: تعريف المؤمسنات العسكرية 


هي عادة أنظمة مراقبة الأداء في القطاع العام (2006 زا8 مل .ع.). وني أحيان كثيرة» 
ترتبط هذه المشكلة بالأهداف غير الواضحة التي ذد قبل الشروع بالمهمة العسكريةت 
وكثيراً ما يُنسب هذا الفشل إلى الساسة وليس إلى المؤسسة العسكرية. وبرغم هذاء فلا بد 
للمؤسسة العسكرية من معالجة مسألة غياب الوضوح هذه. والسؤال هو متى سيتسنى 
ها آن تتيقن من نجاحهاء وكيف؟ 


التعدد (ف المهمات والفروع والجاسيات والشراكات) 


هذا السؤال ضار أكثر إلخاحاً بسبب ما حدث من تطوراعل امعداد السنوات 
الماضية. فمنذ انتهاء الحرب الباردةء تزايد انخراط المؤسسات العسكرية في عمليات 
(دعم) السلام بدلاً من الحروب الصرية. وإذا كانت الأهداف الواجب تحقبقها في 
الحروب الصريحة واضحة» إلى حدٌ ماء فإنها ربما تغدو أقل وضوحاً بشكل أكثر في 
العمليات التي نجرى اليوم» وذلك نظراً إلى أن ما هو على المحك هو أكثر من جرد مع 
اندلاع أعمال العنف» أو تحييد قوة معادية. بل إن الأمر يتعلق بفعل الخير أيضا؛ أي 
إشاعة الاستقرار» وإعادة إعمار البنى التحتية» والنسيج الاقتصادي والقانوني 
والاجتماعي والسياسي بالقدر ذاته» وبناء منظومات التعليم والرعاية الصحية» أو 
إعادة بنائها. وقد أصبح على العمليات الراهنة أن تتصدى هذه المهمات في وقت واحد 
(2009 165ة6). وبرغم وجود أمثلة تاريخية غاثلة (2006 4 ةyنا)نا۴‏ .ع.ه)» فإن هذا 
التعدد في المهمات ليس بالأمر الذي تشعر المؤسسة العسكرية بالارتياح حياله» أو بأها 
قادرة على الوفاء به حقاً. وعلى الأقل -وفيم| يتعالق بالحاجة المتنامية إلى نشاطاتها- 
يمكن هذا التعدد في المهمات أن بحث المؤسسة العسكرية على إبداء قدر أكبر من 
المرونة» وتشكيل فرق عمل مع الآخرين (1994 #۲ )6ل۸ة0)» وليكن» ابتداءًء مع 
فروع أخرى» بها يفضي إلى تكوين جماعات عمل من الوحدات الجوية والبرية» مثلاًء 
أو استیعاب خبراء غیر عسکریین في وحداتہاء کعلماء الأنثروبولو جیا )M 6۴٩6‏ 
(2005. وتحتاج المؤسسة العسكرية إلى العمل مع القوات المسلحة التابعة لدول أخرى 
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أيضاً؛ استجابةً للمستوى العالي من "تدويل" المهمات العسكرية المعاصرة 4ة sإمامهS)‏ 
(2008 ع1 . ولا بد أن يخلق تطور من هذا النوع تحديات خاصة به فيما يتعلق بتيسير 
عمليات التنسيق -بالمعنيين العلائقي والعملياتي- ما بين القوات المسلحة التي عادة ما تكون 
في مصاف الغرباء في أحسن الأحوال» والأعداء في أسوئها. بل إن هذا التحدي يتضح إلى 
حد أبعدفي الشراكات المدنية-العسكرية التي تتفق الوكالات التنموية والسياسية 
والاإنسانية (العسكرية والمدنية) في إطارها على التعاون )2008 .(Rietjens and Bollen‏ 


البيروقراطية 


أشرنافي هذا الفصل إلى أن المؤسسة العسكرية تمشل أنموذجاً رئيسياً للنظام 
البيروقراطي؛ فهي في الأصل تنظيم قسري آلي حض» يقوم على التقسيم الصارم للعمل 
وللسلطة (أي الأوامر والقواعد) باتجاه واحد من القمة. وعلى امتداد عقود من الزمن» 
تسبب هذا الأنموذج الأصلي الذي اتخذته المؤسسة العسكرية في ظهور رسوم كاريكاتيرية 
تتهم هذه المؤسسة -ومن هم في قمتها- بالغباء التنظيمي» وتبدي تعاطفاً مع الرجال 
الصغار داخلهاء الذين يجتهدون لتفادي ما ينزل بهم. ويكفي أن نشير هنا إلى روايات 
شهيرة؛ مثل رواية الجندي الطيب شويك )2000 «The Good Soldier Švejk (Hasek‏ 
و كاتش-22 ٥4/۸-22‏ (2004 ۲ه11٥1)‏ لتكوين فكرة عن هذه الانتقادات الكاشفة. 


ولم تكن هذه الانتقادات أقل حدة في الأعم|ال الأكاديمية. فقد به فیلد ۴۲1۵) 
(1959 في تحليله للعمليات التي تفذت خلال الحرب العالمية الأولى» للمسافة الفاصلة ما 
بين المسؤوليات الكبيرة ومدى البعد عن العمليات الفعلية. وبسبب هذا التقسيم الصارم 
للعمل» فإن الاتصالات الطرفية (بين الوحدات العسكرية) تغيب في معظم الأحيان» فيا 
تشوب العيوب الاتصالات العمودية. وفي تقدير فيلد أن أحد أسباب ذلك هو أن «القادة 
الكبار يقيدون التدفق [للمعلومات] بالبنود التي يعتبرونا ذات صلة» ويرون نها تدعم 
خطة تحركهم» (20-21 :1959 .)۴١14‏ وقد لوحظ خلال الحرب العالمية الأولى أنه ممن 


ا توف الات ال 


ضابط كبير من ضباط القوات البريطانية قد وطأت قدماه ميدان المعركة الفعاية في بلجيكا 
(أو ألقى نظرة عليه) طوال فترة الحرب هناك. 


وعلى الرغم من ن هذا الأمر أصبح قديمء فإن القوات الغربية قد حدث أن وُصفت 
أيضاً خلال العمليات الجارية في العراق وأفغانستان بأنها كانت مركزية أكثر مما يلزم 
لتحقيق الفعالية في مواجهة الخصوم غير النظاميين (2008 81١١‏ .ع.6). وقد أشار 
لبحث الأخير الذي أجراه روبرت جيتس» وزير الدفاع الأمريكي [الأسبق]» عن خطط 
لمشتريات الخاصة بوزارته» إلى عيوب البيروقراطية وقصورها (2009 6sة6).‏ وع 
جيتس عن رفضه للواقع المتمثل في أن أنظمة المشتريات الشديدة الصرامة التي تتبناها 
وزارة الدفاع قد حالت في العراق دون النشر السريع للتقنيات اللازمة للتصدي لأجهزة 
لتفجير بدائية الصنع» أو تصنيع مركبات مقاومة للألغام» أو توسيع أعمال الاستخبارات 
والرصد والاستطلاع. ويمثل هذا بدوره أحد الجوانب السابية الضارة للبيروقراطية 
ومنظومة التفكير البيروقراطي. 


وبمضي الأعوام» تحولت الانتقادات الموجهة للبيروقراطية (العسكرية) إلى مادة 
للتسلية المحببة التي تتردد على ألسنة الأكاديميين والسياسيين والروائيين. ولكن ينبغي ألا 
ننسى» مع ذلك» أن البيروقراطية قد نشأت وتطورت ردا على ظواهر تنظيمية غير 
مرغوب فيها؛ كالمحسوبية والمحاباة» والفساد» والسلوكيات التنظيمية السيئة» كإصدار 
الأوامر بأسلوب تسلطي متعجرف» والخوض في شؤون سياسية» وهيمنة القوة (المادية). 
وبصفتها عنصراً مكملاً للقوانين المجتمعيةء فإن القواعد والأعراف التنظيمية الصارمة 
تمثل عاملاً مه في منع سلوك غير مقبول مثل استخدام السلاح تبعاً للرغبة. ومن الواضح 
أن هذا في مجمله أمسى قضية مهمة للمؤسسة العسكرية؛ فالبيروقراطية بشكلها اللحدث 
(2000 ۲5ا٥50)»‏ إذأًء جدت لتبقى» سواء كان هذا ني المؤسسة العسكرية أو في غيرها 
.)Wilson 1989; du Gay 2000(‏ إا تجعل المؤسسة العسكرية مؤسسة أفضل حال 
ومقبولة أخلاقياً ني الواقع. 
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الخوف والعنف 


يأخذنا ما تقدم إلى السمة الجوهرية الأخيرة من سمات المؤسسات العسكرية» وهي 
سلطة استخدام العنف الممنوحة ههاء بمعنى الترخيص بالقتل. ومن نافلة القول إن 
استخدام العنف أمر بغيض؛ فهو يلحق الأذى بالآخر ويؤله لأسباب مشروعة أو أقل 
شرعية. والشرعية -الممثلة بدعم الرأي العام في الداخل (وإن كان الأفضل هو دعم 
المجتمع الدولي)ء وبمباركة القانون الدولي وفكر حقوق الإنسان- تصبح عاملاً جوهرياً 
للحفاظ على راحة البال عند الانخراط في أفعال تتسم بالعنف. والواقع أن هذا لايرجع 
إلى أن الكثيرين يجيدون استخدام العنف (2008 نا۳01 ;1984 »)W 111s‏ فهؤلاء 
ربا لا يبلغون نصف أفراد المؤسسة العسكرية» رجالا ونساءً. وهذا فإن الخوف يلعب 
دوراً هناء فهو الإحساس الذي يكبح الاندفاع لاستخدام العنف» وهذا أمر حسن حتى في 
المؤسسة العسكرية؛ ولكنه لا يكون كذلك في بعض الأحيان» وخاصة في المؤسسة 
العسكرية: 


بالمقابل» عندما يفلت زمام التحكم في الأمور ويخرج الخوف عن نطاق السيطرة» فإن 
ما يعرف بحالة ا لخوف المسبق قد تتطور على النحو الذي يؤدي إلى العنف المفرط أو فورة 
العنف. ومن أمثلة ذلك عمليات ضبط النظام التي نفذها جنود هولنديون في جمهورية 
إندونيسيا أواخر أربعينيات القرن الماضي؛ حين أشعلوا النار في منازل مواطنين عاديين 
(1995 4«4ط0)» أو استخدام جنود إسرائيليين العنف في طرد قرويين فلسطينيين من 
منازهم خلال حرب عام 1948 (2008 .)۲1214٣‏ والتاريخ حافل بالمزيد من الأمثلة 
الأخرى» شأنه شأن الفترات الأحدث. 

ولا بد من القول هنا إن المؤسسات الحسكرية قد اتخذت تدابير أكثر ما هي مطالبة به 
لتخفيف الشعور بالخوف في نقوس أفرادهاء سواء في أثناء المهمة العسكرية أو بعدها. 
ومن هذه التدابير ترسيخ القوانين وإجراءات العمل وقواعد التدريب في نفوس العاملين 
فيها (2006 ع«1)؛ بغية تمكينهم من الاستجابة بشكل أفضل لحالات العنف» وتقليل 
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استخدام العنف غير المبرر» والحد من احتالات تعرضهم لمشكلات صحية عقلية خلال 
أداء مهمتهم» أو في أعقاما. ومن بين الخطوات المفضلة الأخرى إبقاء العدد الأكبر من 
أفراد المؤسسة بعيداً عن العنف» بتنظيم العنف من بُعد» باستخدام القوات الجوية في 
الغالب. بيد أن من شأن هذا التسبب في مشكلة أخرى» هي الأضرار ال جانبية التي تلحق 
بالسكان المحليين. وكا أثبتت الأمثلة في أفغانستان وغيرهاء فإن من شأن هذه الأضرار 
الجانبية تأجيج العداء» وخلق المزيد من أسباب الخوف؛ ويمكن أن تسفر عن حلقات 
شريرة مفرغة للعثف» والعنف المضاد» والمزيد من العنف» وهكذا. 


وربا تؤدي حاو لات تنظيم العنف من خارج نظام المؤسسة العسكرية نفسها إلى 
خلق مشكلات إضافية على المدى البعيد. فالعنف جزء من جوهر عمل المؤسسة 
العسكرية» ويشكل التحكم فيه» والتعامل معه تحدياً متأصلاًومأساوياً في غالب 
الأحيان- ينبغي للمؤسسات العسكرية أن تواجهه. 


بهذا نختتم نقاشنا للخصائص التنظيمية الخمس التي تمشل جوهر المؤسسات 
العسكرية الحالية. وغني عن البيان أن هذه الخصائص ستعاود الظهور في الفصول 
اللاحقةء ولكنها لن تشكل المبادئ التي يهتدي بہا الكتاب؛ حيث لنا مبدأ آخر نسترشد به 
في عموم حتویاته. 


مخطط الكتاب 


يشدد بناء هذا الكتاب على فكرة مفادها أن ممارسة الإدارة والتنظيم أهم بكشير من 
الإدارة والمنظمات. وعلى هذاء فإن الكتاب يتتبع تدفق الأحداث والقرارات والأفعال اي 
تقع ضمن منطق ما يسمى "دورة التخطيط والتحكم". وهذه دورة أنشطةء تبدأ بعمليات 
التوجيه الخارجي والتخطيط الاستراتيجي» تعقبها عملية التنسيق الداخلي والاستعداد أو 
"التأهب"٠‏ ثم عملية الإنتاج أو التسليم -أو "الفعل الحقيقي" بمصطلح المؤسسة 
العسكرية-وتنتهي برصد الفعالية والنتائج. وبإضافة عمليات التعلم التي تتم على 
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الأرض» فإن الشكل الأخير من أشكال النشاطات الإدارية التي تؤثر في العملية 
الاستراتيجية يرجع من جديد؛ حيث تعاود هذه الحلقة الدوران مرة ثانية. وهذا ما تجلى في 
هذا الكتاب في أقسامه الأربعة على النحو الموضح في الشكل (1-1). 


الشكل (1-1) 


أقسام الكتاب الأربعة 


السياق والاستراتيجية 


0 


اسيق الداخلل مراقبة الفغالية العملاتة 
والاستعداد للعمليات والتتائج (الثانوية) 
ا a‏ 
العمليات الفعلية 


في أول أقسام الكتاب» ركزنا اهتامنا على الجوانب السياقية والخارجية 
والاستراتيجية للمؤسسات العسكرية؛ وقد استّهل القسم الأول هذا بفصل [الفصل 
الثاني] رسم فيه مؤلفوه المشهد والبيئة اللذين قد يتعين على هذه المؤسسات اليوم مارسة 
مهماتها فيهم|. ولنقل: إن العا لم ني مطلع القرن الحادي والعشرين لم يكن غارقاً بدوامة 
العنف حقيقة» على الأقل مقارنة بالفظائع التي شهدها القرن الذي سبقه. وبرغم ذلك 
فالانتفاضات والاضطرابات ما برحت تندلع فيا يسمى "الدول الفاشلة" في عدد من 
المناطق الآسيوية والإفريقية» بينها تشكل الشبكات الإرهابية الناشطة عالميا تمديدأ مستمرا 
للحياة اليومية في الكثير من أنحاء العالم. وتحتاج المؤسسات العسكرية المعاصرة إلى الرد 
على هذه التطورات تحت درع مؤسسات دولية؛ من قبيل: منظمة معاهدة شال الأطلسي 
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(الناتو)ء والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي عا التقنيات» ظهرت إنجازات 
وتطورات مذهلة؛ فبات مكناء بفضل تقنيات المعلومات» تطوير مايعرف بالحروب 
المرتكزة إلى الشبكة» التي تقيم خط اتصال بين الجندي أو الطيار وقادته أو مقر القيادة أو 
حتى وزارات الدفاع (البريطانية أو الأمريكية» على سبيل المثال) يتم عبره نقل الأحداث في 
زمنها الحقيقي» بالاتجاهين. أضف إلى ذلك الروبوتات التي تنشر برا وبحرا وجواً» وربا 
في الفضاء أيضاًء وقد دخلت ساحة المعركة لتعمل مع روبوتات أخرى أو مع البشر. 


واستفاد مؤلفو الفصل الثالث من الإطار النظري في بخص الرقابة الخارجية التي 
تخضع ها المؤسسات العسكريةء وعملوا على ترجمة ما تعنيه الأفكار والرؤى التي اشتمل 
عليها هذا الإطار للمؤسسات العسكرية الحالية. وقد أولَؤا جل اهتهامهم لتأثيرات 
الأوساط السياسية والرأي العام ووسائل الإعلام تحديداً التي تبث برامجهاعلى مدار 
اليوم. وني الوقت ذاته» فإن ما يعرف بتأثير ال "سي إن إن" والإنترنت» باتا من العوامل 
الرئيسية التي تحدد طريقة عرض العمليات العسكرية على الرأي العام. وهماء» على هذا 
النحوء يؤديان دوراً أساسياً ني تقرير شرعية هذه المهمات أيضاً» وني توصيف الطريقة التي 
تدار بها العمليات العسكرية واقعياً. و تكاد المؤسسة العسكرية لا تتحمل الإقدام على فعل 
شيء قد لا يفضل الرأي العام رؤيته. وعلاوة على ما تقدم» فإن القانون الدوليء الذي 
يرتكز على اتفاقيات جنيف والإعلان العا مي لحقوق الإنسان» هو الذي يقرر اليوم 
أسلوب عمل المؤسسات العسكرية إلى حدٌ بعيد. 


أما الفصل الرابع فيركز على تدويل المؤسسات العسكرية. ففي ضوء التوازن المأزوم 
ما بين المهمات العسكرية والموارد المتاحة» أمست هذه المؤسسات -حتى الكبيرة منها- 
بحاجة إلى التعاون مع نظيراتها في الدول الأخرى. ولأسباب تتعلق بالشرعية» فقد وجب 
على القوات المسلحة الوطنية العمل مع مؤسسات أخرى؛ فكل من الأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبي وحلف الناتو ما انفك يشدد على أهمية التعاون متعدد الجنسيات بشكل 
متواصل. ولكن هذا لا يمكن تحقيقه من دون مشكلات عملياتية تنشاً جراء اختلاف 
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الأنظمة والمعايير (وإن جزئياً) وأساليب العمل على المستوى الوطني» والفوارق اللغوية» 
وتباين القدرات والمهارات وظروف العمل. ومع ذلك» فإن هذه الاختلافات يبدو أا 
تتجه إلى الزوال» وأن شكلاً من أشكال "المجتمع العملياتي" الدولي آخذ بالتبلور» بدعم 
من التوجه الدولي جيل الشباب الذي ما برح يشكل العمود الفقري للمؤسسة العسكرية. 


ويقدم كاتبا الفصل الخامس صورة لميدان البحث والتطوير» سواء داخل المؤسسة 
لعسكرية أو من حوها. فهذه المؤسسة تعتمد في عملها على التقنية إلى أبعد الحدود» 
ويرتهن نجاحها بالإنجازات التقنية المتواصلة إلى حدٌ بعيد. بل إن ثمة ابتكارات جديدة ما 
كانت لتظهر إلا من خلال التعاون المكثف ما بين المؤسسات العسكرية وشركات 
لتقنيات العالية العاملة في هذا القطاع. وغالباً ما تأي هذ الابتكارات نتيجة الشراكات 
لمعقودة بين القطاعين العام وا لخاص في سياق دولي. غير أن المصالح الوطنية (منطق 
لعمل الوطني) غالباً ما تفرض تأثيرها في المساعي الدولية الرامية إلى استنباط تقنيات 
وابتكارات جديدة؛ ولعل هذا هو أحد الأسباب التي جعلت الكثير من المشروعات 
لملخصصة لتطوير منتجات متطورة تستغرق وقتاً أطول بكثير ما كان حدداً هاء وتستنقد 
موارد أکبر ما کان مقدراً ها. 


وفي القسم الشاني» احتلت القضايا ذات الصلة بالتنسيق الداخلي والاستعداد 
للعمليات (التأهب) موقعاً مركزياً. 


فالفصل السادس من الكتاب يشتمل على نظرة عامة للمفاهيم والمدركات المتعلقة 
بهيكلة المؤسسات العسكرية وتهيئتها لعمليات انتشار مؤقنة تنم في الخارج. فطرق التنظيم 
الوظيفية التقليدية م تعد كافية» بسبب افتقارها إلى المرونة وتقلص نطاق تأثيرها. وردا على 
ذلك» برزت فكرة التنظيم التركيبي -التي وجدت رواجاً داخل سلاحي الجو والبحرية» 
وإلى حدّ ما لدى القوات البرية- عسى أن تسهم في تيسير نشر وحدات مصممة حسب 
المهمةء إضافة إلى تحقيق قدر معين من اللامركزية التي قد تكون مفيدة في العمليات 
المعاصرة التي تتسم بغياب التيقن. ولعل هذا التنظيم التركيبي يصبح أداة ملائمة في 
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سياق عملية "ا مزج والتوفيق" التي يمكن أن تجرى قبل نشر الوحدات العسكرية فعلياً. 
فقد جرت العادة على تدريب القوات العسكرية قبل نشرهاء بالتعاون مع قوات أخرى» 
في إطار قوات المهمات الخاصة التي تشكّل وفقاً لتطلبات المهمة. 


وفي الفصل السابع» يركز الكاتبان على الأهمية المتعاظمة حالياً للضوابط التنظيمية. 
وقد اكتسب ال حدل الدائر حول هذه المسألة -الذي بداء إلى حد ماء أيديولوجياً وعصرياً 
ومتحفظاً ني آن معاً- أهمية استثنائية في القطاع العام؛ وإن كان تأثيره السلبي قد امد إلى 
المؤسسة العسكرية أيضاً. فثمة أسباب عدة صارت تدفع بالسياسيين والقادة العسكرية إلى 
الاعتقاد بأن من الحكمة التركيز على توفير الخدمات داخل المؤسسة العسكريةء أو إيكال 
بعض نشاطاتها مؤسسات تجارية. ومع أن هذا التوجه يختص بعمليات الإسناد (المحاسبة 
والماليةء والتغذية»والإسكان)» فإن الاستعائة بالمصادر الخارجية أخذت ترتبط أيضاً 
بشكل متزايد» بنشاطات عملياتية؛ كضان الأمن والسلامةء والنقل» والصيانة. وهكذا 
تصاعدت أهمية دور المشتريات والمقاولات الخارجية؛ فكان أن دخل المشهدمايعرف 
ب"الشركات العسكرية الخاصة". وعلى الرغم من أن عدداً من المشروعات التي ثُمّذت 
في هذا المجال قد حققت نتائج إيجابيةء فإن الشكوك ما انفكت تحيط بمثل هذا التطور على 
الصعد الاقتصادية والعملياتية والأحلاقية 


ويعالج الفصل الثامن التخطيط الفعلي للعمليات» با تشمله من المسائل اللوجستية» 
وإدارة الموارد» وتقنية المعلومات» والنشاطات الاستخبارية. وقد صارت اللوجستيات 
تكتسب أهمية متزايدة لأن هذه العمليات يمكن أن تحدث في أي بقعة من بقاع الأرض»› 
الأمر الذي قد مخلق إحساساً بغياب التيقن» والعجز عن التنبؤ» وغياب الواقعية في 
التوقعات. ولعل مشكلات من هذاالنوع قد لا تتسنى مواجهتها إلا بتوفير قدرات 
لوجستية تستند إلى تطبيقات تقنية محدّئة للمعلومات والاتصالات في إطار جهود 


۳ مشتركة"' (مع فروع أخرى) و 'مجمّعة مجمًعة" (مع قوات مسلحة تابعة لدول أخرى). وقد 
ينطوي العجز عن التنبؤء بشکل ضمني »على مفاجآت غير مرغوبة في منطقة العمليات 
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(ني غياب الموارد اللازمة)» وعلى ارتفاع التكاليف بصورة حادة. وهذا يستلزم الجانب 
اللوجستي القدر ذاته من الاهتمام الإداري الذي تستلزمه العمليات العسكرية نفسها. 
وإجمالاً يقال إن اللوجستيات في العمليات التي تسن وقت الحروب والأزمات أهم من 
قوة النيران. 


وني ثالث أقسام الكتاب» وجهنا اهتامنا صوب العمليات الفعلية وقيادة الناس 
المشاركين فيها؛ ولم يفتنا الاهتمام بقضايا القيادة في السياق العسكري العملياتي أيضاًء وهي 
التي يبدا بها هذا القسم. ويقدم كتاب الفصل التاسع» ولأ نظرة عامة إلى الدراسات التي 
تتناول مسألة القيادة بوجه عام» وني المؤسسة العسكرية بوجه خاص. ثم ينتقلون إلى 
التعامل مع القضايا الآنية المتصلة بالأحداث الجارية» ومن بينها الشروط اللازمة لكي 
تصبح من بين الحقائق اليومية مسألتا تحديد القيادة وفقاً لطبيعة المهمة» والقيادة الأصيلة. 
وقد ثبت أن أسلوب القيادة الأصيلة سيحظى بأهمية خاصة مستقبلاً فيم يتعلق بإدارة 
العمليات العسكرية في الظروف المهدّدة للحياة. 


ويسلط مؤلفو الفصل العاشر الضوء على ما بجحدث حين تواجه الوحدات العسكرية 
وأفرادها أحدائاً جماماً مهادذة للحياة ومربكةء كا لرائق,والأنشجارات الفجائية. لقند 
ثبتت قيمة المارسات والتدريبات متقنة التصميم وأهميتها في مثل هذه الحالات بوضوح؛ 
ولكن عندما تصبح هذه المارسات والتدريبات غير كافية» فإن التوصل إلى فهم منطقي لا 
يجري من أحداث يصبح أمراً بالغ الأهمية. وقد يأي صنع الحس السليم -بمعنى تفسير ما 
يحدث فعلياً خلال تلك الثواني والدقائق والساعات التي تنذر بالخطر- واقعياً أو تفاؤلياًء 
أو ربما متشائ). كا أنه قد يكون حصيلة نفوذ شخص واحد أو قد يتحقق في سياق 
حوارات واضحة» أو مبهمة أحياناًء بين عديد الأطراف الفاعلين في المشهد. إن غياب هذا 
التفسير يعني غياب الفعل» وهذا ما يجعل دراسة التفسير وصنع الحس السليم مهمين جداً 
في المؤسسات العسكرية. 
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يسعى مؤلفو الفصل الحادي عشر إلى جعل القارئ يدرك أن المؤسسات العسكرية 
بحاجة إلى إيلاء اهتمام كاف للمعضلات الأخلاقية والمعنوية في أثناء إدارة عملياجا 
العسكرية. ولأن هذه المؤسسات غالباً ما تنشغل بقضايا الحياة والموت» فإن "المهنية 
الأخلاقية" تغدو مطلباً أساسياً من مطالب الأفراد الذين ينشرون في مواقع نائية 
اة وقد يكون هذا صعباً من الناحية العملية» لأن التفاعل مع السكان المحليين 
يقتضي إحساساً بالتعاطف الثقافي يبدو أنه غير متاح دائ لدى الجنود. وإلى جانب 
المطالب والضرورات العملياتية» من المرجح أن تفضي الفجوات الثقافية إلى مواجهة 
مشكلات ومآزق أخلاقية. ومن هناء يصبح لزاماً على ا لمؤسسة العسكرية توعية جنودها 
بالأخلاق قبل بدء نشرهم فعلياً. 


أما الفصل الثاني عشر فير كز على الدور المهم للقانون العسكري في إدارة العمليات؛ 
فالقادة العسكريون يمتلكون الوسائل اللازمة» من قانون الانضباط لعالجة السلوك غير 
اللاتق أو ا جنائي فيم بين قواتم. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الخط الفاصل ما بين الأخلاق 
وأحكام القوانين يغدو دقيقاً للغاية أحياناً. فعلى حلاف القانون الدولي وأحكام تفويض 
المهمات المقررة دولياً (انظر الفصل الثالث)ء تتباين قوانين الانضباط كثيرا ني ما بين 
المؤسسات العسكرية الوطنية» وهو ما يتسبب في اخحتلاف أساليب التوجيه» وفي بروز 
مشكلات محتملة أيضاً في سياق عمليات التعاون العسكري متعددة الجنسيات (انظر 
الفصل الرابع). وهذا الفصل يسلط الضوء أيضاً على الدور الذي يؤديه القائد بالتعاون 
مع مستشاره القانوني. 


وركز مؤلفو الفصل الثالث عشر على موضوع شائع في نظرية التنظيم والإدارة 
السائدة» وهو توظيف الثقة والرقابة لبلوغ النتائج المتوخاة» ليكونا أشبه بقناتي تواصل: فكلا 
زاد رصيد المرء من إحداهماء قلت حاجته إلى الأخرى. بيد أن الحال ربا تكون أعقد قليلاً 
من ذلك. والأسئلة التي قد تثار هنا هي: متى قد يحتاج المرء إلى مزيد من هذه وإلى قليل من 
تلك؟ وهل هناك مزيج أمثل بينهما؟ وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر إحداهما في الأحرى؟ 
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والفصل يتضمن أمثلة صيغت بعناية ودقة» تتعلق باستخدام اتر جمين في العمليات 
العسكريةء وبالتعاون القائم ما بين الموردين العسكريين والمدنيين في جال صيانة ا لمعدات. 


ويتقصى الفصل التالي [الرابع عشر] ميزة أخرى توجب تعزيز مبدأ الثقة» وتلك 
هي الشراكات العسكرية مع الآخرين. وكنافي الفصل الرابع قد رأينا تنامي حاجة 
لمؤسسة العسكرية إلى العمل جنباً إلى جنب مع نظيراتما من دول أخرى. أضف إلى ذلك 
أن المؤسسة العسكرية باتت» في العمليات الراهنةء بحاجة إلى التعاون مع الأطراف 
لفاعلة في الميدان» أيضاً» ومن هذه: قوات الشرطةء والأجهزة العسكرية والسياسية عند 
تالف المستويات الإدارية في الدولة (الدول) المستضيفةء ورؤوساء المؤسسات 
لاقتصادية؛ وبقدر أكبر مع المنظمات الإنسانية والإنائية والإغاثية أيضاًء سواء على 
لمستويين المحلي أو الدولي. وهذا النمط من التعاون يدث اليوم تحت مظلة التعاون 
لمدني-العسكري المعروفة» على نحو أفضل»› باسم "مقاربة التدمية والدبلوماسية 
والدفاع" أو مقاربة "الحكومة بأكملها". 


وقد اخثتم القسم الثالث بالفقصل الخامس عشر الذي يستقرئ إحدى مهات 
لمؤسسة العسكرية التي تغيب عن الذهن أحياناًء وهي تأمين ا معونات الإنسانية عند 
حلول الكوارث الطبيعية أو الإنسانية التي يمكن -ك| هو واضح- أن تحل في الداخل أو 
لخارج. لقد تسبب إعصار كاتريناء في الولايات المتحدة الأمريكية» في تدمير مدينة 
نيوأورليانز كلها؛؟ حيث برزت الحاجة إلى موارد وزارة الدفاع وخبراتما (ولاسيم) القدرات 
مندسية واللوجستية)ء لوقف الفيضان» وإنقاذ مواطني المدينة. وفي باكستان» أدى زلزال 
إلى تشريد أعداد كبيرة من السكان» وهو ما دفع المجتمع العسكري الدولي إلى التتدخل 
هناك. ومع ذلك وأياً ما تكن قيمة هذه الإسهامات العسكريةء فلا يزال هناك حيز شاسع 
لتطوير سبل تنظيم هذه التدخلات وتحسينها. 


وني رابع أقسام الكتاب وآخرها نكون قد وصانا إلى خاتمة دورة التخطيط والتحكم» 
وهي مراقبة الفعالية العملياتية والنتائج (الثانوية). 
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مقدة تجريف السات النكزية 


في الفصل السادس عشر» يركز مؤلفوه بوضوح على جانب السيطرة على العملية 
العسكرية. وثمة أسئلة بجدر طرحها هنا: كيف يمكن للقادة العسكريين امتلاك فكرة عى| 
بحري في ميدان المعركة (وخاصة في حال انتهاء أفراد القوات المشاركة فيها إلى أكثر من 
دولة)؟ وكيف سيمكنهم الحصول على البيانات الإدارية التي يحتاجون إليهاء وتنسيقهاء 
وبأي وتيرة بجحدث هذا؟ وكيف يتسنى مم إيصال أوامرهم وأهدافهم على النحو الذي 
يضمن لمم تنفيذ المهمة تنفيذاً صحيحاً؟ وعلى الرغم من أن تقنيات الاستشعار 
والمعلومات والاتصالات التي طورت حديثاً سیكون ها -على ما يظهر - دور ملموس في 
هذا المجال» فلا غنى بعد ذلك عن التفاعل وجهاً لوجه» المبني على إحساس سليم 
بالتفاعل الإنساني الملائم. وليس أمام القائد العسكري الجيد إلا تطبيق تدابير مراقبة 
"النتائج" مثلم يطبق مراقبة "الأفعال" و"الأفراد". وربا تصبح الاتصالات بين الأطراف 
بالقدر ذاته من أهمية التراتبية العسكرية التقليدية. 


ومع أن مؤلفي الفصل اللاحق [السابع عشر] قد تناولوا مسألة الرقابة الإدارية 
أيضاًء فإن رؤيتهم تركز بقدر أكبر على تحديد مدى فعالية ما يجري فعله في منطقة 
العمليات. ففي ناية المطاف» ينبغي عدم الاستمرار إلا في الأنشطة الناجحة التي تتمخض 
عن نتائج دائمة. وقد توصف إجراءات التثبت من هذه الآثار بالتحليل العمليات؛ أو 
تحليل الأداء المؤسس على الدليل. وأياً ما تكن التسميةء فإن التحركات العسكريةء في 
مجتمعات اليوم التي تتبنى مبداً القيمة المحققة مقابل الأموال المنفقة» ينبخي تقويمها من 
حيث إسهامها في بلوغ الأهداف الكاية للمهمة العسكرية. ويشار إلى الأنظمة التي تطبقها 
المؤسسة العسكرية لتحديد مدى الفعالية العملياتية بعبارة "مقاربة العمليات بناءٌ على 
التأثبرات". هذه المقاربة لا تزال حل خلاف» لاعتقاد بعض القادة بأنها غير مجدية. ومن 
هناء فقد آثرنا تحليل مواقف المؤيدين والمعارضين هاء إضافة إلى الوسائل التي يمكن 
انتھاجها مستقبلاً. 
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وشأنها شأن سائر المنظمات الأخرى» فإن المؤسسات العسكرية تحتاج إلى الاجتهاد 
من أجل التطوير والابتكار المتواصلين. وني الفصل الثامن عشر يعالج المؤلفون السبل 
التي تسى الؤسسات العسكرية من حاڈهاالکي تضبح وسات تعّم. وليست هذه 
بالمهمة السهلة» بسبب ما تتميز به المؤسسة العسكرية من ثقافة قوية» وتقاليد ثابتة» وسمعة 
ذائعة بأنها تتأهب لخوض الحرب السابقة. وعلى الرغم من ذلك» فإن الخبرات الراهنة 
مهمة» وهذا هو سبب الاهتهام الكبير الذي توليه المؤسسات العسكرية لمراجعات ما بعد 
الفعلء والدروس المستفادةء وإدارة ا معرفة بوجه عام. ويمكن هذه الأدوات أن توفر 
وسيلة لإحداث مزيد من التحسينات التنظيمية. 


ويتحرى مؤلفو الفصل التاسع عشر نتائج العمليات العسكرية من حيث صحة 
آفراد المؤسسة العسكرية ورفاهيتهم هم وأببرهم؛ على معنى ألا تفضي عمليات نشر 
الجنود وإشراكهم في مواقف عنيفة ومجهدة إلى آثار سابية في الصحة (العقلية) للجنود 
ولأسرهم. ومن المحتمل في ا مؤسسة العسكرية حدوث التنازع العملي-الأسري الذي 
يفضي إلى الطلاق أحياناً. حتى عندما لا يوجد شركاء بعد فهناك دوماً من يقلقون 
عليهم. ولذلك أصبح على المؤسسة العسكرية توفير الرعاية لجنودها بعد عودتهم من 
العمليات العسكرية» وذلك لأن المحاربين القدامى قديكونون معرّضين ومهيئين للإصابة 
بحالات عقليةء والتأثر بظروف مجتمعية على نحو قد يؤدي إلى انتكاسهم» مقارنة با قبل 
التحاقهم با مؤسسة العسكرية. 


وني الفصل الختامي» يقدم المحررون خلاصة لما عرضته فصول الكتاب على 
اختلافها؛ مع التركيز على تعددية الواجبات التي باتت مطلوبة من القوات العسكرية في 
الوقت الحاضر» حتى في إطار المهمة الواحدة» وهو ما أشرنا إليه بمفهوم "إيجاد القيمة 
غير المتجانسة " (2008 .)van Fenema and Sees‏ فعلى المؤسسة العسكرية اليوم أن 
تتهياً لارسة العنف من ذون تحفظ وأن تعمل في الوقت نفسه (تقريبا) عل إحلال 
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السلام» وبناء علاقات عمل طيبة مع السكان المحليين» و"فعل الخير". ربعا ينطوي هذا 
على المطالبة بأكثر ما يجب» ولكن ثمة حاجة إلى فعل ذلك» وهو ما يصعب تحقيقه من دون 
بروز تناقضات وجدالات داخل الحياة التنظيمية العسكرية. وهذه التناقضات -التي لا 
ترقى إلى تحديات صريحة- تستدعي» باستمرار» حلولاً تستهدف تحسين أداء ا مؤسسات 
العسكرية» با يعني بلوغ الأهداف التي ما برحت هذه المؤسسات مطالبة بتحقيقها في 
الحدود الدنيا من الهدر والقصور والضرر على مستوى منطقة العمليات» وعلى مستوى 
السكان» وبقدر محدود من المخاطر التي قد تصيب القوات. وقد لا يحقق العام نفعاً يذكر 
بها هو أقل من ذلك. 
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الفصل الثاني 


قيادة المنظمات العسكرية في مجتمع الخطر: 
رسم خريطة التعقيدات الاستراتيجية الجديدة 


فرانز آوسینجا وجولیان ليندلي-فرینش 


ليس من السهل قيادة مؤسسة عسكرية في أيامنا هذه؛ فثمة تعقيدات استراتيجية 
جدية باتت تفرض آثارا سلية سواء غلل إدارة القرات العسكرية (هيزها 
وإعدادها) وقت السلم» أو قيادتم ا (نشرها واستخدامها) وقت الأزمات 
والصراعات. هذه التعقيدات وليدة تفاعل قوی حركة عدة» وهي التي ستكون بؤرة 
اهتمام هذا الفصل. وبوجه عام» فهي» بالدرجة الأولى» نتاج: (أ) السياسة الأمنية 
الغربية السائدة حالياً التي تعتمد على استراتيجية استباقيةء تستهدف التقليل من 
المخاطر المحتملة» عبر خوض صدامات عسكرية في مناطق تضم دولا فاشلة أو 
ضعيفة» والحد من امتداد تأثير العواقب الناجمة من الجروب الأهلية وغيرهامن 
الصراعات المحلية؛ و(ب) تعاظم حدة أعال العنف التي تنفذها الاعات من غير 
الدول» وذلك بفعل قوى العولمة. ويدف هذا الفصل إلى استكشاف ديناميات 
الصراع الجديدة هذه وطرح بعض التداعيات ذات الصلة بميدان عمل القادة 
العسكريين» أو مايسمى "فن الجنرال". 
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مجتمع الخطر: التخطيط لاذا؟ 


يفرز العصر الراهن تزعات شتى» اتضحت معالمها إبّان تسعينيات القرن الماضي» 
ولعل إحدى ميزاتما هي تفادي خحوض حروب شاملة واشتباكات متدة؛ إذ لم يعد الغرب 
مضطراً إلى خوض " حروب ضرورة"» وإنا هي ''حروب اختيار "فة فقط. ولأن الملصالح 
الحيوية في حروب الاختيار ليست على المحك» فقد بات لزاماً تقليص حجم الإصابات في 
صفوف قوات الغرب» حتى قوات العدوء فال ماهير وأشباه السياسيين يظهرون كراهيتهم 
لوقوع "الأضرار ا لجانبية". ومن هناء لم يعد خافياً فقدان الولع بالقتال» وحلول حقبة " 
بعد الحروب البطولية" (1995 EAE‏ 
الذي يخلو ني هذا الزمان من خاطر تتهدد الوجود ذاته» أمراً «غير وارد على مستوى العقل 
الباطن» (1989 إ16[ءں۷)» وأضحت شرعية الأداة العسكرية حل تساؤل. 


وإذا كان على الغرب أن يخوض حرباًء فسوف يلجأ إلى توظيف عناصر قوته 
-كالقوة الاقتصادية» والتفوق التقني في ميادين القتال التقليدية- لكي يحقق أهدافه بأدنى 
قدر من التكاليف والدماء» وفي أقل وقت. وعلى هذاء فقد أصبح تجتّب الإصابات 
والدمار نزعة للأنسنة» وأصبح بح الوسيلة الوحيدة للحفاظ على شرعية شن العمليات 
لقتالية )2002 .)]Latham 2002;Luttwak 1995; McInnes‏ ولذاء إذا کان من 
لضروري خوض الحرب واستخدام القوات» وخاصة في أوروبا الغربية» فإن المبرر 
لمهيمن المستساغ لدى الرأي العام هو الحفاظ على المصالح الإنسانية» وليس مصالح 
لأمن القومي. وعليه» فالأفعال الحربية ينبغي أن تكوت دقيقة» وقصيرة الأمد» ولا 
تستهدف سوى مقاتلي العدو حصرياً. ولكن ليس ثمة "عدو" بعينه» وإنما هي "دول 
مارقة"» وأخرى "فاشلة"» وكوارث إنسانية تحمل معها خاطر حتملة» قد تمحد آثارها 
لتزعزع الاستقرار الإقليمي (1999 .)N۸70‏ لقد تحولت المؤسسة العسكرية في عقد 
لتسعينيات من القرن الماضي إلى حلال للمشكلات الإنسانية» بينم ظلت الدولةء الفاشلة 
وغيرهاء هي الفاعل الذي تتسلط عليه الأنظار. وصار التخطيط الدفاعي يعرف بتعقُد 
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التهديد -نطاق عريض جداً من المخاطر الأمنية التي يصعب ترتيبها وفقاً للأولوية- 
وبمزيج ماثل من المهمات» يتدرّج من القتال في حروب عالية العنف» إلى النزاعات 
منخفضة العنف» وعمليات حفظ السلام. أما من حيث تطوير السياسات الأمنية 
والدفاعية الغربية» فإن "الخطر" قد بقي بعيداً إلى حدٌ ما. 


بالنسبة إلى الغرب» كانت أحداث 11 سبتمبر 2001 تنبيهاً غليظاًء وكشفت عن انتهاء 
مرحلة "التوقف" الاستراتيجي» وعن حدود المغهوم الثقافي الغربي الخاص للحرب. 
فالقاعدة ونظيراتما تطلعت إلى الحرب بمنظور وجودي. وهكذا أصبحت المخاطر الآن 
ملموسة أكثر من ذي قبل» ويمكن أن تكشف عن نفسها سريعاً وقريباً؛ وتحولت من ثم 
إلى جزء لا يتجزأً من مجتمعاتنا المفتوحة. وفي مفهوم "مجتمع الخطر " الذي استخلصه بيك 
٥٥ 1992‏ 8) تلميح إلى شيوع الخطر الحاضر دائ وأبداً: 


«إننا نبتعد عن عام الأعداء إلى عالم حافل بمخاطر لا هي قابلة للقياس» ولانحن 
على دراية بمواصفاتهاء ولا بالزمان والمكان اللذين يمكن فيه أن تطل برأسها 
علينا. ولا يمكن احتواء ها جغرافياً آو زمنياً» فهي مخاطر كونية» لامتناهية في 
جوھرھا» (20 :1992 .)B ek‏ 
ونتيجة لذلك» ومن الناحية الجغرافية» صار كل من حلف الناتو والاتحاد 
الأوروبي» منذ 11 سبتمبر 2001ء ينظر إلى مصالخه الأمنية عبر منظور يكاد يكون كونياً 
وهو توجه عرّزه الوعي بترابط المخاطرء وبأن كلا منها قد يشكل قوة دفع إلى الآخر. 
أما الدول الآيلة إلى الانهيار فهي ملاذات للجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية» 
وذلك ما أفضى إلى اتساع نطاق عمليات هريب المخدرات والأسلحة وا ماس والنسوة 
عبر الحدود» ومن ثم تصدير الفساد وال جحريمة والاضطراباث إلى البلدان المجاورة. ولا 
ريب في أن لكل هذا تداعياته المباشرة على الأمم الغربية (11 :2007 10۴۷¢إ0ه۷). 
فقد صارت الأبعاد المحلية والخارجية متداخلة. وأصبحت صنوف المخاطر 
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(كالإرهاب» وانتشار تقنيات أسلحة التدمير الشامل» والدول الفاشلةء وأمن الطاقة» 
والتنافس على الموارد) يُنظر إليها اليوم على أا مترابطة» وتستدعي توجهاً عالمياًء وفعلاً 
حلياً. وهذا السياق الأمني يسفر عن "مقاربة وقائية"؛ فالمخاطر ينبغي أن تدار على نحو 
استباقي )2005 .(Coker 2003; Rasmussen 2006; Shaw‏ 


وفي تقدير المؤسسات العسكرية الغربية إن انتشار المخاطر (المدرّكة) قد أدى إلى 
حلول عصر التدخلات الاستراتيجية الذي تتزامن فيه الدوافع الأمنية والدوافع 
اللإإنسانية )2002 .(Ignatieff‏ 


حدود التوجه الاستراتيجي الغربي 


إن كان الغرب سيخوض تدخلات استراتيجية» فإنه سيجد نفسه في مواجهة مشكلة 
مفاهيمية؛ فالتدخلات الاستراتيجية تنطوي على أهداف محدودة في الحروب المحدودة. 
ومع هذاء فقد بدا أن الذهنية الاستراتيجية الغربية بلغت من التشوش حدأيمنعهامن 
استيعاب كل الأمور التي لا تنطوي على صدام هائل ما بين القوات المسلحة النظامية» 
والخموض الذي يكتنف الحروب الأهلية وحركات التمرد والإرهاب. ومابرحت 
الصورة الشائعة للحرب» والدراسات الاستراتيجيةء والثقافة الأستراتيجية السائدة تتعلق 
بالحرب التقليدية النظامية بين الدول. 


إن استخدام القوة العسكرية وتوظيفها فعاياً يقضيان بنا ستتمخض بشكل صريح» 
وطبقاً نطق مقنع» عن تحقيق غاية جرى تحديدها سياسياً وتعريفها باسم الانتصار. والواقع 
أنه ما م يظهر الدليل على صحة هذا المنطق» فإن استخدام القوة سيصبح عندئلِ فعلاً جرمياً. 
والمعيار الاستراتيجي في الغرب إنما يقوم في جوهره على العلاقة المنطقية ما بين معطيات 
المدخلات والملخرجات» وهي التي تجد ما يعززها في المغهوم القانوني المتعلق بتقرير ما يأتي: 
من الذي سيخوض الحرب (المقاتلون)؟ ومن سيحظى بالحاية (المدنيون)؟ ومتى سيسمح 
باستخدام القوة؟ وما الأساليب المقبولة لخوض الحرب؟ وعليه» فقد صارت الحرب ينظر 
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إليها بمنظور يتسم بالترشيد والمنفعة» ويخضع للمشهد السياسي القائم» ويرتبط به» من 
دون أن يكون متوافقاً معه. وهو قادر على تحديد مسارح الحرب ومستوياتما: أتكتيكية كانت 
أم عملياتية أم استراتيجية. وعلى وجه الإجمال» فإن هذه التوجهات تستند بشكل طاغ إلى 
استخدام القدرات القتاليةء أو التهديد باستخدامها. وأي تناقضات وتصنيفات إنم| توظف 
لتحديد نقاط الاحتلاف والافتراق: التقليدية مقابل غير التقليدية؛ والحرب الشاملة مقابل 
الحرب المحدودة؛ والنظامية مقابل غير النظامية؛ وما بين دولة وأخرى مقابل دال الدولة 
ذاتها؛ أو حتى القوة العسكرية مقابل أعمال العنف اللإجرامية. ولنا أن نقول هنا: إن العقائد 
والثقافات العسكرية الغربية إنها أسست استناداً إلى تصنيفات الصراع هذه. أما الساسة 
وعامة الناس فيتطلعون إلى أساس منطقي استراتيجي موثوق به وقابل للقي اس يستند إليه 
نشر القوات العسكرية؛ وهو ما يجسد الإرث العسكري-الفكري للحرب العالمية الثانية 
„(Smith 2005: 5)‏ 


ومھا یکن» وک| يؤکد سمیث وبت-إل (1 :2005 86-81 »)Sm ith a4‏ فإن 
«الحرب بصفتها حدثاً كبيراً حاسم لنزاع ينشب في الشؤون الدولية... م يعد ها وجودا. 
وما نشهده» بدلاً من ذلك» هو عمليات عدائية متواصلة مذ بأدوات ووسائل غير 
عسكرية غالباًء ونعني بها ا لحملات الدعائية والاضطرابات السياسية. فالقوات المسلحة ) 
تعد تستخدم حسم نزاع سياسي» بل بالأحرى للق مناخ يمكن فيه تحقيتق حصيلة 
استراتيجية. ونعيش اليوم في عام من المواجهات والصراعات المستمرة» تقدم العمليات 
العسكرية فيه الدعم اللازم لتحقيق الغاية المنشودة بوسائل أخرى. 


منذ الحادي عشر من سبتمبر 2001 شرت قوات غربية في العراق وأفغانستان 
تحت شعار احتوى على تشكيلة منوعة -متناقضة غالباً- من الغايات؛ من بينها: إشاعة 
الديمقراطية» ومنع العلميات الإرهابية» وإخماد حركات التمرد» وإحلال الاستقرار 
والرخاء في بلد مزقته الحروب» وإعادة الإعمارء وبناء الدولة» وإصلاح القطاع الأمني. 
ويومذاك. كان الخطاب السياسي يزعم أن الوجود العسكري هناك جاء لخدمة مصالح 
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وطنية أو مصالح إنسانية. غير أن كلاً من القادة العسكريين والسياسيين صار يصعب 
عليهم أكثر فأكثر صياغة خطاب جدير بثقة مواطنيهم وإسناده» بالنظر إلى تطاول أمد هذا 
التدخل الدموي المكلف من دون تحقيق وضع نهائي محدد ودائم وقابل للقياس والتقويم 
في كلا البلدين. وهكذاء لم يعد الأساس المنطقي الاستراتيجي واضحاً. فكيف يمكن 
لنشر قوات عسكرية غربية أن يسهم في تعزيز الأمن؟ وما حلقة الوصل ما بين نشر هذه 
القوات في مسرح ما ويمارسة مهماتا داخله» وبين الهدف السياسي المخدّد للمهمة 
العسكرية؟ وما معنى النجاح؟ وهكذاء لم تكن الأوضاع المضطربة على الأرض متجانسة 
مع التوقعات المتخبّلة» ولا مع التوصيفات الدقيقة التي نص عليها المعيار الاستراتيجي 
السالف الذكر. واليوم» يعيد الغخرب استكشاف الديناميات الخبيشة الفعالة لأساليب 
الحرب ما قبل الحداثية التي تنتهجها الاعات العنيفة المحلية» ويواجه في الوقت نفسه 
المكاسب المدهشة التي يمكن أن تتيحها العولة هذه الجاعات. 


إعادة اكتشاف الديناميات الخبيثة للحروب القبلية 


تندلع الخالبية العظمى من الصراعات داخل الدول؛ ومن حيث طبيعتهاء فهي تتميز 
بتخطيها للحدود الوطنية ولا تستلزم بالضرورة الدخول في مواجهة فعلية مع القوات 
المسلحة النظاميةء وليست هناك بيانات رسمية لإعلان اندلاع الصراع أو إنهائه» 
وكذلك» فليس ثمة عدو بشري يمكن تشخيضه بسهولة. ولا قيمة كبيرة للحدود ولا 
لاتفاقيات جنيف. وفي حال توصلت الأطراف المتنازعة إلى اتفاقيات فيا بينهاء فليس 
هناك ما يضمن احترام هذه الأطراف هماء أو الالتزام بها قد لا تستمر العمليات القتالية 
دوماًء ولكنها تشكل تهديداً كامناً طوال الوقت. وقد لا نرى مسرحاً حدداً للحرب إلا 
أن أعمال العنف يمكن أن تتفجر في كل مكان. 


وكثيراً ما تنطوي الصراعات التي تستنفر حشد قوات عسكرية غربية على مزيج من 
عوامل عرضية مهمة قد لا يمكن فهمها باستخدام المعاجم الاستراتيجية التقليدية. فمن 


40 


قيادة المنظمات العسكرية في مجتمع الخطر: رسم خريطة التعقيدات الاستراتيجية الجديدة 


المؤكد أن أهداف الحرب قد تختلف باختلاف الشعوب والثقافات» وربا اختلفت مبادئها 
وقواعدها أيضاً. وربا لا تكون ها صلة بالسياسة» ولا تتقيد بهاء وقد لا تكون نافعة على 
النحو الذي اعتادته الدول الغربية بقوانا المسلحة المزودة بمعدات تقنية فائقة التطور 
.)van Creveld 1991; Coker 2003(‏ وک) یری رونفیلدت (2007 )R 0" ۴e1‏ فإن 
لغلبة هناهي لسياسات القربى. فالشرف» والكبرياء» والشعور بالعار» والثأرء 
والتعويض» والعداوات الدموية» والمعاملة المشرفة با مخل» إن هي بعض الخصائص 
لتقليدية للحروب القبلية. وبين تمكنت الدول من تنظيم أعمال الحرب والعنف بجدية» 
وبذلت» على أقل تقدير» جهداً مدروساً لربط الحرب بحسابات سياسية محددة للمنفعة 
لمحققة من التكاليف المنفقةء فإن الاعات القبلية» وما يرتبط بها من قوى وفواعل من 
غير الدول» تشن حرو ما بدوافع نفعية ورمزية لا حصر ها. وتكاد تختفي الفوارق ما بين 
لحرب والجريمة» وما بين القوات المسلحة والمدنيين. بين حلت عل المعارك المناوشات» 
وأعال القصف» والمجازر. واجتمعت مظاهر الاختلاط المتبادل بين قوات العدى 
والسكان المدنيين» وإجلائهم من مواطنهم الأصلية بشكل مفرط لتكون هي القاعدة. 
وبالنظر إلى المشاعر المتضمنة في هذا السياق» فالأرجح أن يكون الطرف الذي يمتلك 
مصالح أكثر عقلانية هو الخاسر. 


وني وصفه للاقتصاد السياسي هذه الصراعات» استنبط كالدور (1999 ٣0لاه))‏ 
مصطلح "الحروب الجديدة" الذي تحتل "سياسات الموية" موقع المركز فيه؛ بمعنى 
الاستحواذء حصرياًء على الساطة على أساس الانتاء القبلي أو القومي أو العشائري أو 
الديني. وني الحروب التي تنشب بين طوائف ومجتمعات معينة» كمقابل للقوات المسلحة» 
فإن أي عضو فيها سيّطلتق عليه تلقائياًء وصف المقاتل بحسب هويته. والانتصار فيها 
ليس حاسماء بل وليس هو المستهدف. وعرضاً عن ذلك»تستهدف الكاسب الإقليمية 
بامتلاك السلطة السياسية» وليس بالقوة العسكرية. وتشتمل قائمة الأسلحة والوسائل 
التي تستخدم للاستحواذ على السلطة السياسية على: التطهير العرقي» والاغتصاب» 
واغتيال العناصر المعادية المهمةء والإرهاب. وحروب كهذه تندلع داخل الدول تعد 


41 


إدارة ا لمؤسسات العسكرية: النظرية والتطبيق 


حروباً "كلية" من منظور الأطراف المشاركة فيها. فالحرب في هذا السياق ليست شيئاً 
ينبغي وضع نهاية له؛ وتسعى الفصائل المتحاربة للحصول على تمويلات من مصادر 
خارجية تعلق آماها على استمرار أعم ال العنف. ويسفر كل هذاعن نشوء منظومة 
"علاقات اجتماعية عدوانية" تميل إلى الانتشار. ولأن الجاعات المتصارعة تتشاطر» على 
اختلافهاء هدف بث مشاعر الخوف والكراهية» فهي تعمل» ني الواقع» بأسلوب من شأنه 
أن يجعل كل واحدة منها تساعد الأخرى في خلق أجواء الارتياب وفقدان الأمن. فالحرب 
ليست وسيلة» ولكنها غاية. 


مواجهة الخصانص الجديدة 


لقد أخذت نماذج الحروب التقليدية هذه تتداخل بصورة متزايدة مع عناصر 
وسات جديدة» بم أدى إلى طمس الحدود بين حركات التمرد» والعمليات الإرهابية» 
والحرب. وتمشل إزالة ا لخطوط الفاصلة ما بين التوصيفات المتعارف عليها إحدى 
الخصائص المميزة للحروب ال معاصرة (نماذج الحروب النظامية وغير النظامية» ا مزج بين 
الأسلحة المتطورة تقنياً والأقل تطوراًء وما بين المقاتلين وغير المقاتلين» وما بين الدول 
والفاعلين من غير الدول). وباتت الأضداد تتلاقى في الصراعات الحالية» كما يتجلى في 
مفاهيم من قبیل: الحروب الهجينة (2005 »)Mattis and H40۴ ¬ a”‏ وحروب الجيل 
الرابع (1989 .641 184 والحروبالمركبةءوحروب المتضادات المتعددة» وحروب 
الطرق المتعددة (2008 s«ة۷٤)»‏ وحروب الموارد المفتوحة (2007 اط٥‏ ۸)» والحروب 
الطلقة (1999 نuوعمهن×‏ 4١«ه‏ ع«هiا).‏ وني هذا الخصوص» اكتشفت القوى العنيفة 
من غير الدؤل (حماس» وحزب الله» وطالبان» وكارتلات تريب المخدرات) طرقاً جديدة 
لإبطال تأثير الأفضليات التي تتمتع بها حروب الغرب التي تتميز بتطور التقنيات 
المستخدمة فيهاء ولاستغلال مواضع المشاشة المجتمعية. بل إنها تمكنت من تفادي 
الاشتباك واكتشاف نشاطاتهاء بالاختباء داخل التجمعات الحضرية المكتظة بالسكان» 
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وتفريق مواقع الخلايا التابعة ههاء والعمل بشكل أسراب مندفعة متفرقة» وتنسيق عملياتما 
عبر المواتف الخليوية المتتشرة على أوسع نطاق» وكذلك من خلال أنظمة القيادة المشةرة 
لتجارية. هذا فضلاً عن استخدامها أدوات الاغتيال ذات التقنية المتدنية والعبوات 
لناسفةء مصحوبة بقذائف أرض-جو المتطورة تقنياًء التي تطلق من الكتف» وصواريخ 
أرض-أرض التي تحصل عليها من دول راعية هاء ناهيك عن الحرب الإلكترونية ضد 
لمؤسسات المالية. 


وإلى جانب الحرب الدفاعية الذكيةء فقد اتسع النطاق الاستراتيجي لعملياتا؛ بفضل 
لعولة» وتنامي ظاهرة انفتاح المجتمعات الحديثة» وتجمعاتها الحضريةء وتزايد هشاشتها 
تبعاً لذلك. وتتصاعد سريعاً في الوقت عينه النشاطات الإرهابية وحروب العصابات 
لتتيح للشبكات من غير الدول إمكانية التصدي لبنية الدولة القومية ونظامها واحتكارها 
لأدوات العنف (2008 ر««عا ;2008 ,2005 إ8u«)e).‏ وقي هذا الشأن» يستحق البعد 
لافتراضي اهتهاماً استشنائياًء لأنه أحد ال جوانب التقنية الرئيسية لصراعات مابعد 
لحداثة. بل يرجح له كثيراً أن يكون العنصر الأبرز الذي يبسط هيمنته على الديناميات 
لاستراتيجية الجديدة. وقد حل "عصر المعلومات" ليغير طريقة نشر الأفكار وبثها بهيئة 
كلمات وصور» كما يعزز انتشار الإنترنت قدرات الأفراد والجماعات الصغيرة. وفي 
تسعينيات القرن الماضي» كان عامل التمثيل -عرض الحرب كمشهد تمشيلي ضخم- قد 
أوحی لکل من إجناتییف (2000 ٥۴‏ ٤ه«ع!)‏ وماکینیس (2002 ۶٩٣1ء۷(‏ إطلاق وصف 
"الحرب الافتراضية" على الحرب التي خاضها حلف الناتو في كوسوفا» ووصف الطريقة 
لتي تلقى بها الرأي العام الغربي هذا النمط من "الحروب الإنسانية" بأنها "حرب رياضصة 
لمتفرج". أما المؤسسة العسكريةء فالواقع الذي تراه هو أن الحضور المكشف لوسائل 
لإعلام في أثناء العمليات العسكرية قد أنتج مستوى غير مسبوق من الشفافية والمساءلة 
ومن ثم» عملية دائمة الحيوية للإضفاء الشرعية على الأفعال الحربية. أما الخصوم 
لمتكيفون» فإن حلول هذا العام الافتراضي هو في نظرهم "البيضة الذهبية" للعولة. 
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ولا بد من القول هنا إن حجيء عصر وسائل التواصل الاجتماعي والتصوير الرقمي» 
اللذين بجريان في وقت الحدث الفعلي تقريباًء صار يعني أن الربط مابين مفهوم الحرب 
السائد لدى عامة الناس والواقع المادي في ساحة المعركة بات يحصل فورياً تقريياً 
- ومن ثم متقلباً- مقارنة بها كانت عليه الحال قبلا (2006 .))٠١«‏ فالرسائل التي 
ترد من مسرح العمليات» وغالباً ما تكون معدة بعناية من الجانب الآخر» تظهر 
بوتيرة يصعب معها وضعها في سياقهاء أو د مجها في خحطاب استراتيجي رئيسي» أو 
دحضها وتفنيدها عندما تقتضي الحال ذلك. وني هذه البيئة الجديدة» تقوم الأفعال 
مقام أدوات رمزية وخطابية بالنسبة إلى المقاتلين» وتعد شكلاً من أشكال "التسويق 
السياسي" (522 :2008 1zء8).‏ أضف إلى هذا أن امتلاك الجنود هواتف خليوية 
وكاميرات رقمية» وهواتف تتيح همم النفاذ لاسلكياً إلى الإنترنت» وانتشار هذه الشبكة في 
كل مكان تقريباًء كل ذلك جعل الكثير من المنظات» ومنها المؤسسة العسكرية» هدفاً 
يسهل اختراقه على نحو متزايد. وني أغلب الأحيان» يقوم الجنود أنفسهم اليوم برفع 
مشاهد لساحة الحرب الفعليةء وبثها عبر قنوات عدة؛ مثل اليوتيوب. 


كا أن رواج المواقع الإعلامية التفاعلية ا لمعروفة باسم "2.0 ا۷6" يشكل قيداعلى 
المستوى العملياتي للحرب» ويضفي وقعاً استراتيجياً آنياً لكل عمل عسكري تكتيكي 
(117-118 :2007 116سا فضلاً عن أنه قد وفر للمتمردين والإرهابیین ملاذاً عصياً 
على المنال» وأتاح هم بناء رواية استراتيجية مترابطة منطقياً ونشرها؛ سواء لأغراض 
التثقيف» أو لتجنيد الأنصار حلياًء إضافة إلى استثهار عامل ال "سي إن إن" غربياً. وفي 
تقديرنا أن خطابات كهذه تضفي الشرعية على أفعال هؤلاء» وتفصح عن إحساس بالموية 
والانتماء» وتخلق وعياً بالقضية والمدف والرسالة. وتعمل هذه الخطابات كإطار تنظيمي 
يعرض قاعدة متشابكة من "الحقائق" التي يسه على الناس تقبلهاء لأنها تبدو بيسة بذاتهاء 
ولا يمکن نكرانهاء وتعرض رؤية ترتبط بوجود أصحاما (Freedman 2006: 22- I‏ 
(2007 ۷14105 ;23. وعلى الصعيد العملي» فإن أي خطاب منها يصلح ليكون دليلاً 
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"قدسياً" لكيفية تصوير الحرب وإقامة الدلائل على صحتها. وعلى العكس من ذلك فإن 
الخطابات التي تطلق في الغرب» وتصاغ من قبل الحكومات عمداًء يكون مآها الرفض في 
الحال تقريباً. فالرأي العام هناك شديد الحساسية حيال البيانات الرسمية "المختلقة"» 
ولاسي| أن وسائل الإعلام باتت تنقن كشف الحقائق والخروج بتقارير مضادة هذه البيانات؛ 
ولذلك» فليس لأي خطاب أن يصمد طويلاً أمام الإحساس بأنه يستند إلى أكذوبة»ء وإن 
جزياً. وني المقابل» لا تواجه حركات التمرد عاملاً مؤثراً من هذا النوع؛ إذ بوسعهم إطلاق 
الأكاذيب» ومارسة الخداع» والمغالاة أو الاتكاء بدلا من ذلك على الأيديولوجيات 
الأصولية المتطرفة لطرح حقائق غيبية (519-520 :2008 ٠‏ 8). 


عندما تمتزج حروب ما قبل الحداثة وما بعدها 


بناءَ على ما تقدم» فإن الحروب التقليدية آخذة في الاختفاء بفعل هيمنة المؤسسات 
العسكرية الغربية في الحروب التقليدية والعولمة. وي هذا ا لخصوص» يشدد هوفان على أن 
المستقبل لا ينبئ بظهور مجموعة من المعارضين المميزين الذين سيخرجون بأساليب بديلة 
أو مختلفةء وإنما ينبئ باجتماع كلمتهم على أنموذج تعددي» يمتزج فيه الدمار الذي تحدثه 
الصراعات التي تخوضها الدولة مع فورة التعصب الديني المصاحبة للحروب غير 
النظامية (28 :20073 ١2«ا۴ه1).‏ وعلى الرغم ما يستحقه فكر الحروب الجديدة من 
انتقادات )2008 «(Terriff and Karb‏ ۈiù‏ الاستنتاج الإجالي الذي خلص إليه هذا الفكر 
يستند إلى أن ثمة جماعات صغيرة تحظى بدعم ماء باتت تمتلك فضاءات عمل استراتيجية 
تزداد اتساعاً بدرجة كبيرة جدأ» تسمح ها بوضع استراتيجيات جديدة مؤثرة مناهضة 
الاحتلال. فقد غدا من السهل عليها نزع الشرعية عن العمليات العسكرية الغربيةة 
والتأثير بشكل سلبي في معادلة تحليل التكاليف والعوائد» وإضعاف معنويات القوات 
المقاتلة وال جبهة الداخليةء ونكران النجاح عليها. 
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ول يعد من الصعب تنفيذ تكتيكات حربية من شأنها تدعيم هذه الغايات أيضاً؛ فهي 
تتمحور حول حرمان القوات الغربية من مزيّة استخدام التقنيات المتطورة» وذلك 
بتوظيف أساليب حروب العصابات» والعمل داخل التجمعات الحضرية. وليست 
حركات التمرد بحاجة إلى أكثر من الإيجاء بعدم فاعلية عملياتنا وهو مايمكن تحقيقه 
بمجرد حفاظ هذه الحركات على بقائها. وبمقدورها استثارة ردود فعل عنيفة من خلال 
القيام بأعمال استفزازية أيضاً » فتتمكن بذلك من زرع بذور الشك في شرعية أفعالنا 
وأهدافتا. وهي» بطبيعة الحال» قادرة على معاقبة السكان المحليين على مساندتهم لنا. 
وبفضل التلاعب بالصور» والاختلاق الذكي لأفعال تنسب إلى أشخاص معينين» يمكن 
للجماعات المتمردة وضع العقبات أمام عمليات القوات الغربية. وعموماًء فهي ليست 
بحاجة إلى الانتصار عسكرياً لتحقيق النجاح سياسياً؛ كا أنها ليست مجبرة على النجاح 
حلياً لكي توصف بالقوية في أماكن أخرى. 


بيد أن مثل هذه الديناميات لم تعد -على ما يبدو- تتناغم والدراسات الكلاسيكية 
بشأن ظاهرة التمر د (2008 ۸:11۸ ;2007 ٥۴۳٣‏ 1). فحركات التمرد اليوم تنشاً 
في تلك الفضاءات التي توفرها الدول الضعيفة والتي لا حكم لأحدعليها؛ فيعقد 
المتمردون العزم على الاحتفاظ بهاء والتوجه نحو تفتيت الدولة بدلاً من الاستيلاء عليها. 
وبينها كانت حروب التمرد الكلاسيكية تندلع في دولة أو منطقة بعينها بين كيان حلي واحد 
وحكومة بمفردهاء فإن حركات التمرد المعاصرة غالباً ما تكون عابرة للحدود القومية 
بطبيعتها. وعادة ما تضم فضائل متناثرة -ومتنافسة غالباً- من دون قيادة مركزية. وفيها 
تسهم الأيديولوجيات الدينية في خلق صراع ذي طبيعة غيبية أيضاً وليس من النوع 
الذي يستهدف التحرير الوطني. وأخيراًء فبينم) كان يتعين على حركات التمرد الكلاسيكية 
الاعتماد على السكان للحصول على الأموال والمواردء فإن المتمردين اليوم أكثر ثراءً من 
مواطنيهم بشكل عام» بل إن بإمكانهم منح السكان المحليين المال مقابل رفع السلاح 
والقتال نصرة للقضية التي يتبتاها المتمردون. 
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من الانتصار العسكري إلى الانتصار الاستراتيجي 


أياً ما تكن ال خطط الاستراتيجيةء فإنها بحاجة إلى الامتثال ها وتطبيقهاء وهنا يكمن 
مأزق القادة العسكريين. في البيئات العملياتية المعاصرة» أمسى مضمار الاستراتيجية 
عرضة للضغوط ولإفراغه من حتواه» بل حتى التفكيك. فالاستراتيجيات المتعلقة 
بمههات حاربة التمرد وإشاعة الاستقرار تصكّم انطلاقاً من وسائل تكتيكية ترتبط بها؛ 
فهذه عمليات يخوضها ضباط الصف والملازمون والنقباء. وني المجتمعات المتشظية» التي 
تفتقر إلى مؤسسات حكومية شرعية وفعالة» حيث المظام والمشاق والولاءات لا تحرج 
عن نطاق المحليةء وحيث لا غنيمة للعمليات العسكرية غير الفوز بقلوب السكان 
وعقوم على وجه الحصرء فإن ما هو تكتيكي من فرص وعوائق هو الذي يملي طبيعة 
الاستراتيجية» سواء كانت المهمة مكافحة التمرد» أو إحلال الاستقرار» أو إعادة الإعار. 


وفي المقابل» ليس الانتصار التكتيكي في المجال العسكري مؤشراً كافياً للإجابة عن 
تساؤلنا إن كانت الأهداف السياسية ستتحقق بالفعل أم لا. وأغلب الظن أن "الانتصار" 
في الصراعات الحديغة ليس ناثياً. ففي ضوء تركيبة مصادر العنف» وسهولة تش كل 
الجماعات الجديدة» صار دحر المتمردين أو الإرهابيين هدفاً أجوف» ورب لن يبقى قابلاً 
للتحقيق في استراتيجية حاربة حركات التمرد. وفي بيثة اليوم الحبلى بوسائل الإعلام» فإن 
السعي لتحقيق انتصار كلاسيكي -يستغرق وقتاً طويلاً وتُسفك فيه دماء كثيرة- ربم) 
يتمخض عن تحول حركات التمرد» وتغيير مواقعهاء وظهور جماعات جديدة. ونظراً إلى 
الحضور الإعلامي الواسع الانتشارء واستشار جيع العمليات القتالية إعلامياًء وبشكل آني 
تقريباًء فإن عاربة التمرد ربا أصبحت الآن جهداً سياسياً حضاً ;532 :2008 zاه8)‏ 
(123 :2007 enااeuاKi.‏ وکا يؤکد ليانج وزيانجسوي )1999 «(Liang and Xiangsui‏ 
فإن نطاق الحرب في عصر العولة قد تخطى سريعاً حدود المجال العسكري» خالفاً بذلك 
طروحات الفكر العسكري التقليدي. ستخاض الحروب وتكسب في ما وراء ساحة 
المعركة؛ وسينشب الصراع على النصر في ساحة حرب خارج ساحة الحرب. ونتيجة 
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لذلك, فإن تحقيق الانتصار سيتطلب -في اعتقادهما- إتقان القدرة على الجمع بين كل 
مصادر الحرب. 


وهكذاء فإن دائرة اهتام مطوري الاستراتيجية تكتسب طابعاً كونياً واستراثيجياً 
شاملاً؛ ولعل كل ما سيمكن تحقيقه واقعياً هو احتواء تعاظم قدرات الاعات المخمردة. 
وقد تكون هناك حاجة إلى إعادة توصيف الانتصار على أنه نزع أسلحة المحمردين» وإعادة 
دمجهم في صفوف المجتمع؛ وربم| لن يعود هدف المهمة العسكرية إلحاق المزيمة 
بالمتمردين» ولكن بالأحرى فرض الأمن والنظام في بيثة تعمها الفوضى والاضطرابات. 
والواقع آنه» في الصراعات الحديثة» ينبغي إحلال فكرة الانتصار الاستراتيجي محل 
الانتصار العسكري (بوصفه مفهوماً اقتصر معناه على دحر العدو) (2007 11ل« M)؛‏ 
والانتصارات والتدخلات الاستراتيجية تستلزم استنباط نموذج متعدد الأبعاد 
والتنظيات والثقافات والقوميات )2002 .(Mandel! 2007; Manwaring‏ 


وفي هذا الشأنء تندمج الدراسات المتعلقة بكل من حفظ السلام وعاربة التمرد 
والإرهاب (2008 ع۲ طاهةZ‏ 6sل4٥80).‏ وقد حدث بالفعل خلال تسعينيات القرن 
لعشرين أن تنبه فيلتق مشاة البحرية الأمريكية إلى أن قواته بحاجة إلى امتلاك القدرة على 
لجمع» والتنقل في الوقت ذاته» ما بين عمليات حفظ السلام» والتصدي لحروب 
لعصابات» والعمليات القتالية الملكثفة (أو ما يعرف بأنموذج "حرب الكتل الثلاث" 
لشهير). ومن دون التركيز على الأفعال العسكرية الفعليةء فإن ذخائر تلك المواقف ل تكن 
لطلقات الناريةء ولكن هي: الالء والغذاء» والدواء» والتعليم» والوقود» وفرص العمل» 
والتقدير والاحترام. وهي» إضافة إلى كل هذاء تتطلب تعاوناً أوثق مع وكالات ومؤسسات 
حكومية أخرى» فضلاً عن المنظات غير الحكومية والدولية. وعلى صعيد عمليات حفظ 
لسلام» فقد بات يقيناً الآن أن العامل الحاسم فيها هو ربط حلقات التفاهم المتبادل» والقوةء 
والثبات» والنزاهة في سلسلة واحدة. وقد لا يمكن بلوغ هذه الأهداف إلا في حال تضمين 


الاستراتيجية المرسومة عناصر من قبيل إعادة إحلال الأمن» وتعزيز قدرات المجتمع المدنيء 
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وتقوية المؤسسات الديمقراطية» وتنسيق الحهود الدولية (Ignatieff 2002; Hoffman‏ 
.2007a; Kilcullen 2008; Metz and Hillen 2004; Stepanova 2003)‏ وني إقرار 
صريح بالروابط التي تجمع بين الدوافع الإنسانية وأهداف الأمن القومي (تحت مظلة تجمع 
بين المقاربة الشاملةء ومقاربة الحكومة بكاملهاء ومقاربة التعاون ما بين الوكالات» ومقاربة 
العمليات العسكرية بناءً على التأثيرات» ومقاربة التنمية والدبلوماسية والدفاع)» تستكمل 
المؤسسات العسكرية الغربية هذه الف زورزات للتذخلات الاستراتيجية. فبيتا كانت 
الوكالات الحكومية» على اختلافهاء تتصرف داخل ميدان العمليات بشكل مستقل نسبياً 
فيم مضى» فإن المؤسسة العسكرية الراهنة تبذل جهداً واضحاً لتعزيز التهاسك بين أفعال 
هذه الوكالات منذ بدايتهاء على المستوى التكتيكي» والعملياتي» والاستراتيجي. وإذا كان 
دویفیستین وأنجستروم (2005 )Duyvestijn and Angstrom‏ قد اعتىرا أن الحروب 
الجديدة هي "حروب تفكيك الدولة"» فإن التوافق الاستراتيجي الجديد يرد على ذلك بأن 
بناء الدولة يخدم الأمن الخربي. 


تعقيد المقاربات الاستراتيجية الجديدة 


بين ثبذل حاو لات حقيقية وفعالة لإعادة الصلة بين المصالح الأمنية ونشر القوات 
فإن هذه المهمة الموسعة قد أفرزت معضلات استراتيجية جديدة أيضاً. فعملية بناء الدولة 
تنطوي على مآزق وتوترات وتناقضات متأصلة» ناهيك عن خاطر كامنة حتملة ينبخي 
للقادة الحسكريين» بوصفهم من أبرز مهندسي هذه العملية» معالجتها كذS (Paris and‏ 
(2009. أولاًء إن التدخل الخارجي» الذي يراد له تدعيم نظام الحكم القائم» لن يلبث أن 
يعد غزواً واحتلالاً. وثانيًء إن ا لجمع بين السيطرة الدولية على المنطقة والمؤسسات المحلية 
مادفة إلى إقامة ملكيات داخلية يؤثر سابا في إدراك شرعية دوافع قوة التدخل 
وصدقيتها. وثالثاء بجري الترويج للقيم العالمية بوصفها علاجاً شافياً للمشكلات المحلية؛ 
إلا أناء مع ذلك قد لا تتفق والتقاليد المحليةء والتطلعات الثقافية» والتقاليد السياسية 
خاصة بالمجتمع المستضيف. وأخيراًء فإن إحلال الأمن ربا يستلزم اتخاذ تدابير قاسية 
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وتفكيك مؤسسات السلطة القائمة التي ربا تكون قد عملت على استتباب الاستقرار 
والنظام حلياً في المر حلة التي أعقبت العمليات الحربية أيضاً. وعوضاً عن ذلك» فإن هذه 
المرحلة قد تقتضي الدخول في مساومات مع النخب الحاكمة القائمة التي يعد استمرار 
بقائها في السلطة غير مرغوب فيه» ويخلف آثارا عكسية في عملية بناء مؤسسات وطنية 
شرعية وفعالة على المدى البعيد. 


وترتبط با سبق مجموعة أخرى من المعضلات ذات الطابع العملياتي. أولاًء إن 
الوجود الموسع لقوات التدخل قد يكون مطلوباً ني بادئ الأمرء إلا أنه قد يعتبر وجوداً 
أجنبياً ومعادياً بمضي الوقت» ورب) أعاق المحاولات الرامية إلى إدخال إصلاحات 
سياسية واقتصادية. ثانياً» إن بناء الدولة مشروع طويل الأجل» ولكن تطاول أمد وجود 
قوات التدخل يمكن أن يفضي إلى مواقف سابية من جانب السكان المحليين أيضاًء 
والمبالغة في الاعتماد على المعونات الخارجية في الوقت عينه. أخير هناك مغالطات شائعة 
تكتنف عمليات من هذا النوع» ويمكن أن ثُتَرجَّم إلى آمال خادعة» وتقليص في الموارده 
ونفاذ في الصبر حيال القادة العسكريين (477-488 :2007 611 .)M2‏ 


وبالإضافة إلى التوترآأت الاستراتيجيةء ثمة مشكلة آخرى يمكن آن لف تنداعيات 
سلبية على تنفيذ هذا المشروع. فقد أشارت أبحاث جديرة بالثناء وتتميز بالرصانة من 
الناحية الاستراتيجية إلى أن التعاون ما بين المؤسسات المستقلة يفرز هو الآخر مآزق 
متأصلة. فعلى المسرح الدولي» وني حلف الناتو على سبيل المثال» بات يصعب من الناحية 
السياسية ضهان الموافقة على أفكار من قبيل "المقاربة الشاملة" سالفة الذكر؛ ومن هنا فإن 
أفكاراً من هذا النوع م ُرَم دوماً بنجاح في إطار آليات التعاون على المستوى الميداني 
.)N۸10 2002(‏ وما برحت هذه الأفكار تثير الجدل على المستوى الوطني أيضاًء سواء ما 
بين الإدارات الحكومية أو الوكالات غير الحكومية التي تأثرت ہا 


وإلى جانب ما تقدم» هناك ثلاثة أنواع من الغموض التنظيمي شخصت عل أنها 
تعوّق مسار التعاون الفعال بوجه عام. النوع الأول هو وجود عناصر تنتمي إلى خلفيات 
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متباينة» وتنظر إلى المشكلات التي يُعهد إليها بمعالجتها والمعلومات المرتبطة بها برؤى 
مختلفة. فا منظات المعنية لا تتفق في اعتبار المؤسسة العسكرية شريكاً شرعياً أو مرغوباً 
فيه؛ وقد يفضل بعضها أن يبدو عايداً. والنوع الثاني من الغموض الاستراتيجي ناتج من 
ذلك ويترجّم بانتهاج اقترابات ختلفة لحل المشكلات لا تنسجم فيا بينها من حيث 
الأطر الزمنية والأولويات. وني الأحوال كلهاء فإن قصر الأطر الزمنية التي تضعها 
المؤسسة العسكرية» وتركيز اهتهامها على إيجاد الحلول بالدرجة الأولى» ليسا دائ مشار 
إعجاب الأطراف الأخرى. وغالباً ما يبدو السبيل إلى تحقيق التفاعل ما بين هذه المقاربات 
مجهو لأ ليصبح هذا نوعاً إضافباً [ثالثاً] من أنواع الغموض التنظيمي الاستراتيجي. وقد 
يرى بعض الأطراف» عوضاً عن ذلك» أن المؤسسة العسكرية تؤدي مهماتها على "المضمار" 
نفسه كأي وكالة أخرى» فتدخل بالتالي في عداد المنافسين. حتى لو كان بعض المؤسسات 
تتشاطر تصوراً مشتركاً نسبياً فيا يتعلق با لمشكلة موضوع البحث» فإن حالة الالتباس 
التنظيمي تظل قائمة؛ فا منظمات» عامةء تغارس نشاطاتها وفقاً ما تحدده لنفسها من مناهج 
عمل وقواعد ولغات. لذاء فإن إيجاد السبيل إلى تنفيذ خططها وبرامجها يصبح خاضعاً 
للمفاوضات والتجريب» كا أن تطوير أساليب عمل فعالة لا بد من أن يتطلب توفر الوقت 
والثقة )2008 .|4 .(Koppenjan and Klijn 2004; van der Gaag-Halbertsma ef‏ 


استنتاجات: هل يتلاشى المجال الاستراتيجي؟ 


يذهب هذا الفصل إلى أن بنية ا مؤسسات العسكرية الغربية البارزة تزداد تعقيدافي 
الوقت الراهن» بسبب العديد من الديناميات الجديدة المتداخلة في بينها. وديناميات 
الصراع حديشة النشأة هذه» ومفاهيم الخطر المرتبطة بهاء والاستراتيجيات الجديدة 
الموضوعة لإإدارة المخاطر» قد خضت عن تعهدات والتزامات بالغة التعقيد» يتعين على 
المؤسسات العسكرية الغربية النهوض با. أولاًء أن ظهور ما سمي "تمع الخطر" قد أدى 
إلى تزايد دوافع استخدام القوات العسكرية» إضافة إلى سلسلة من المهمات التي ربا يطلب 
من القوات المسلحة تنفيذها بوصفها جزءاً من مقتضيات استراتيجيات إدارة امخاطر. ثانياً 
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ما زالت شرعية المنفعة المحققة من استخدام القوة العسكرية محل جدل ساخن في 
المجتمعات التي فقدت فيها الحرب والقوة العسكرية قيمتهها وأهميتههاء وقد تُرجم ذلك 
عملياً إل ضوابط وقيود صارمة تحكم استخدام القوة. وحين لايغدو من السهل ربط 
استخدام القوة بمصالح الأمن القومي المباشرة» فإن الأساس المنطقي الاستراتيجي يصبح 
موضع شك. ثالثاًء السؤال المتصل با سبق حول إذا ما كان القاموس الغربي التقليدي كافياً 
لتغطية مغردات الأوضاع الأمنية الراهنة؛ فالتقسيات الثنائية والتصنيفات القديمة قد آلت 
-على ما يبدو- إلى الإلغاء والبطلان. رابعاء ظهور ديناميات جديدة في البيئة العملياتية التي 
تؤدي الوحدات القتالية مهماتها فيها عندما تُستخدم القوة العسكرية. وفي حال استخدامها 
لبلوغ أهداف حددة في مناطق وتجمعات حضرية غالباًء فإن ا مؤسسات العسكرية الغربية 
تواجه هناك أناطاً جديدة من الاعات العنيفة من غير الدول» تتعارض والتصنيفات 
المناسبة المعتادة. خامساًء يبدو أن هذه الاعات قد تقوقعت ضمن حدود مفهوم مخاير 
للحرب» مستفيدة من الانتشار السريع للتقنيات الجديدة»ء ناهيك عم| وفرته ها وسائل 
لإعلام الاجتهاعي بشكل خاص من إمكانات مؤثرة غير مسبوقة في المجال الافتراضي. 
ولا يفوتناء أخيراًء الإشارة إلى أن الأساس المنطقي الاستراتيجي لاستخدام القوة والوجود 
لعسكري» بغية تحقيق أهداف سياسية جديدة متعددة الأبعاد ومتغيرة غالباًء كبناء الدولة» 
ينطوي في معظم الأحيان على ديناميات غامضة بل وقد تتناقض فيا بينها. 


ولذاء فإن الفضاء الاستراتيجي ماض سريعاً إلى التقلب. وفي تقدير القادة 
العسكريين العاملين في مسرح العمليات الفعلية أن هذا الفضاء: 


1. اتسع نطاقه» لأن العمليات العسكرية باتت ملرّمة اليوم بأداء مهات من قبيل بناء 
الدولة. 


2 أفرغ من حتواه» بفعل حضور (واستغلال) وسائل الإعلام» بم يعتي أن ماهو 
حلي صار يضم ما هو عالمي» وأن العا مي يفرض الآن تأثيره في المحلي بشكل آني 


ومباشر. 
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3. خترق» بسبب الحاجة إلى العمل مع منظومة متزايدة الاتساع من أطراف مستقلة غير 
عسكرية» ونظراً إلى أن الاعتبارات التكتيكية المحلية صارت تملي الاستراتيجية 
المطلوبة. 


4. آل إلى التجاهل والإهمال؛ ففي ظل هيمنة المجال الافتراضي» فإن سرعة إيصال 
المعلومات قد فاقت وتيرة دورة رسم الخطط العملياتية وإيقاعها. 


وبطبيعة الحال» فإن الأوضاع قد تصبح أكثر سلاسة؛ إذ إن تجربتي العراق 
وأفغانستان ربا تفضيان إلى الامتناع عن خوض "مغامرات" ماثلة مستقبلاًء فضلاً عن أن 
مؤسسات عسكرية شتى قد أثبتت قدرتها على التكيف» وإن تكتيكياً على أقل تقديرء 
وعملت على تعديل عقيدتها القتالية» وطورت برامجها التدريبية الهادفة إلى الارتقاء بالوعي 
الثقافي. ومن جهة أخرى» فإن أحداث العقدين المنصرمين تنبئ بأن المؤسسات العسكرية 
الغربية ربما ستنخرط في سلسلة من المهمات العسكرية التي تكون هذه الديناميات 
الاستراتيجية الحديدة هي الغالبة فيها ومع أن هذه المهمات ستبقى» إلى حدٌ ماء في مصاف 
"حروب الاختيار"» فإننا سنختار خوضها من باب الاحتياط؛ من أجل اعتبارات إنسانيةء 
أو وفاءً بتعهدات تالفية. وتوحي تجارب العقد الماضي» بقوة»بأن إدارة المؤسسات 
العسكرية ستستلزم إعمال فكر استراتيجي متطور. ففي عصر موسوم بديناميات جديدة 
تطللق "تغريدات" عن حروب قَبّلية عابرة للحدود» وتوصف بأا تقليدية جديدة 
وحيث تحل الرغبة في احتواء العنف محل القتال» وحيث تحتاج قوى التجزئة -التي تستمد 
وقودها من اليوتيوب- بذل جهود منسقة (وإن ليست مدارة) لبناء الدولة» فإن الاتكاء 
على أطر الأمس لتوجيه أفعالنا اليوم ربا لا يكون هو الاقتراب الأرشد. 
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الفصل الثالكث 
الشرعية والمراقبة: أنماط الرقابة الخارجية المتغيرة 
بول دوتشاین» وجان فان در میولن» ورینیه مویلکر 


ہیا داه 


تمتلك القوات المسلحة سجلاً طويلاً من حيث كونها مؤسسة (شبه) شمولية» وذات 
نظام هرمي صارم» وتعمل تحت أقصى درجات الانضباط» وقد تعزز موقعها بفضل 
الإحساس العميق باهوية المهنية» وبتوظيف استقلاليتها العملياتية المميزة هابوجه عام. 
ورشّخت هذه الخصائص الصورة والثقافة ا لخاصتين بمؤسسة منكفئة على ذاتهاء ومكتفية 
بذاتها. وكقاعدة عامةء تفضل القيادات التي تشبه النخبة» إبقاء السياسيين والجمهور 
بمنأى عنها حين تعكف على أداء مهماتها ا لجوهرية. 


ومع ذلك وفي الوقت ذاته» يمكن النظر إلى المؤسسة العسكرية في الدول الحديثة على 
أنها منظومة بيروقراطية تقليدية» تخضع للحكومة»ء بوصفها السلطة العلياء في أثناء 
مارستها لاحتكار العنف. وقد أصبح بالإمكان تقوية هذا النمط من الرقابة الخارجية 
العمودية» في المجتمعات الديمقراطية» وتعميقه على أيدي البرل انات التي تراقب القرارات 
التي تتخذها السلطة التنفيذية. وني خطوة إضافية على هذا المسار» أتيحت الفرصة لجمهور 
الناخبين ليقولوا كلمتهم من خلال التصويت» بوصفه الفيصل في صنع القرار. وعلى هذاء 
فقد يجوز الزعم أن الرقابة الخارجية على القوات المسلحة مستقرة لدى الشعب. 


ولا شك في أن كلتا الصورتين -الأولى التي تشدد على الاستقلالية المهنية التامة» 
والثانية التي تركز على الرقابة الديمقراطية الصارمة- تتسمان بالتبسيط المفرط الذي لا 
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يتعامل بصورة مناسبة مع تعقيد العلاقات المدنية-العسكرية وتنوعها. فبمضي الوقت» 
ظهرت تقاليد وممارسات ختلفة وكثيرة في كل دول العام» تعكس تجارب تاريخية 
واستراتيجيات دفاعية مختلفة» كا نشأت ثقافات سياسية وعسكرية متباينة أيضاً. وتنبغخي 
الإشارة هنا إلى أن المدارس الفكرية وجولات النقاش والبحث العلمي» على كثرتهاء م 
تنقطع عن معام جحة الكيفية التي يمكن من خلاها الوصول إلى الصورة المثى هذه التقاليد 
والمارسات. كيف يمكننا التوفيق بين المجال الذي يطالب به القادة العسكريون المهنيون» 
عن جدارة» لإدارة مؤسساتهم وعملياتهم» والحقائق لشم بها ذات الصلة بالمراقبة 
السياسية» والمساءلة الديمقراطية» والشفافية العامة؟ 


نتصدى في هذا الفصل للسؤال عن كيفية فهم الأنماط المتغيرة للرقابة الخارجية في 
سياق "الشرعية" و"المراقبة". وقد انطلقنا من عرض موجز للنقاشات الكلاسيكية بشأن 
الرقابة الخارجية على القوات المسلحة. وهذه النقاشات تركزء تقليدياًء على ديناميات 
الرقابة العمودية على المؤسسة العسكرية من جانب البيروقراطيين المدنيون والسياسيين 
المنتخبين على حدٌ سواء. وعلى الرغم من عمق التغيير الحاصل الذي ستتناوله بالبحث» 
فإن الرقابة العمودية ستبقى عاملاً جوهرياً على نحو أو آخر. فليس بوسع الساسة -ولا 
ينبغي مم - التهرب من مسؤولياتهم» أما اجنود فهم بجحتاجون» دوماًء إلى تطوير مكانة 
مهنية» تتفق ومقتضيات العملية الديمقراطية لصنع القرار. والركن الأخير من هذه 
المعادلة يشدد على أهمية الرقابة الداخليةء أو الذاتيةء من قبل المؤسسة العسكرية نفسها. 
ومع أن هذا ليس هو الموضوع الرئيسي هذا الفصل» فإنه سيبرز لنا بانتظام» بصفته أحد 
أركان العلاقات المدنية-العسكرية الديمقراطية (159 :2003 .)80۲١‏ 


وبعد أن أوجزنا الأدوات المغترضة للرقابة العمودية -جديدها وقديمها- انتقلنا إلى 
استقراء التطورات التي شكلت دع)ً لحاولات رفع مستوى الرقابة الأفقية للقوات 
المسلحةء إن لم يكن تشديدها وإعطاؤها زخاً قوياً. وني هذا السياق» توجه الكثيرون من 
أصحاب الملصلحة الذين هم خارج نطاق العلاقة السياسية-العسكرية التقليدية إلى 
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المشاركة في مراقبة أداء القوات المسلحة ومصائر أفرادها. وفي تناغم مثالي مع مجالات 
أخرئاللسياسة العامة وال مش روعات الخاصة؛ تطورت مسالة شرعية المؤسسات 
العسكرية والعمليات العسكرية لتصبح مجالاً آخر بالغ الأهمية» خضع لتمحيص مستمر» 
وبذلك أمست الرقابة هي عنوان اللعبة. وعلى حد تعبير مارتن شو» فإن «الكل حدق في 
الکل» حتى إن كانت بعض النظرات أشد تأثيراً من بعضها الخر» (58 :2005 4Wط؟).‏ 


الشكل (1-3) 
آليات الرقابة الأفقية والعمودية للقوات المسلحة 


الدولية؛ الحكمة 
الجنائية الدولية ليوغوسلافيا 


السكان الأضليون الشركات العسكرية الخاصة 


أطراف الصراع الشركات التجارية 
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يعرض الشكل (1-3) محططاً تقريبياً مختلف أنواع الفاعلين من أصحاب المصلحة 
المشاركين» بطريقة أو بأخرى» في مراقبة المؤسسة العسكرية» بها يشمله ذلك من مراقبة 
شرعیتها. وکا ينوه شو» فإن هؤلاء لیسوا متساوین من حيث النفوذ» ولا ما هو أكثر من 
ذلك -ك| نفترض نحن- عندما يتعلق الأمر بالرقابة الخارجية. والمؤكد أن إضفاء 
الديمقراطية على المراقبة ع٥‏ ةاازم ۷ءء وإضفاء طابع أفقي على الرقابة contro‏ لا 
يزيلان الفوارق في القوة بين الأشخاص» والمناصب» والمؤسسات» والدول. 


وفي الفقرات اللاحقة من الفصل» أي بعد تقصي مسألة الرقابة العمودية» 
سنخوض في المهومين الأساسيين اللذين نتناوهما هناء وهما الشرعية والمراقبة. وفي سياق 
استشراف أهميتها للمؤسسات والعمليات العسكرية» سنقدم تصوراً لمدى تأثر 
التطورات المتعلقة بالشرعية والمراقبة على الرقابة الأفقية والعمودية كلتيهها. وسنشرع 
من بعد في معا حة قضية المراقبة القانونيةء بوصفها مغالاً توضيحياً غيزاً مفه وم الرقابة 
الخارجية السائدة حالياً. ونناقش في الجزء الختامي من هذا الفصل تداعيات ومشكلات 
مرتبطة بالأنماط المتخيرة للرقابة الخارجية» إضافة إلى المزيج الآحذ في التبلور الذي يجمع ما 
بين الرقابة الأفقية والعمودية. 


مناقشة الرقابة العمودية 


تتمثل القضية الكلاسيكية المرتبطة بالرقابة على القوات المسلحة بسؤال "من يراقب 
الحراس؟" (51 :2003 80۸)؛ وهو ما يشار إليه أحياناً بالإشكالية المدنية-العسكرية: «لقد 
أقمنا مؤسسة تمارس العنف بسبب خوفنا من الآخرين» ولكنناء عندئذ» صرنانتخوف من 
المؤسسة ذاتما التي أقمناها لحمايتنا» (1996:150 .)۴٠۵۷٠١‏ فهذا «الرجل الذي يعتلي صهوة 
جواده» (1962 ٣٠۲‏ ذ۴)» إنما هو الرمز المطلق هذا الاحساس بالخوف؛ فهو يرمز إلى استيلاء 
المؤسسة العسكرية الصريح على السلطةء أو الانقلاب. ومع أن عدد الأنظمة العسكرية 
الحاكمة آخذ في التناقص» في أمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقياء منذ ثمانينيات القرن العشرين» 
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فإن القوات المسلحة ما انفكت تشكل عنصراً سياسياً ني بعض دول العالم» يطل من خلفية 
المسرح السياسي» ويارس السلطة في الوقت الذي يناسبه. 


ومتی ما جرى تسييس الجنود (شأنم شأن الموظفين الحكوميين) فنحن نتحدث عن 
"رقابة ذاتية"؛ فهؤلاء أصبحوا أعضاء في الحزب الحاكم (في الاتحاد السوفيتي السابق 
مثلاً)ء وهم مقاعد مضمونة في البر لان (إندونيسيا)ء أو أن هناك مجلساً للأمن القومي 
يخضع يمنة المؤسسة العسكريةء له الحق في إعادة تقويم قرارات الحكومة المنتخبة أو 
نقضها (تركيا). وكا يوحي المثالان الأخيران» فإن هذا النوع من أنظمة الحكم لايعرّق 
المهارسات الديمقراطية بالضرورة. ومع ذلك» فإن دور المؤسسة العسكرية في عالم 
السياسة لا يزال عائقاًء من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي» حول دون حصول تركيا على 


عضوية الاتحاد. 


من الناحية المغاهيميةء تعد الرقابة الموضوعية النظام الافتراضي لبنية العلاقات 
المدنية-العسكرية في النظم الديمقراطية. فهي تقوم على أساس من نزعة مهنية أداتية» 
وموظفين حكوميين حايدين» وأفضاية سياسية. ومهم يكن» فإن هناك اختلافات عدة 
داخل الأنظمة الموضوعية» ابتداء من مسألة تحديد القيادة العليا (الرئيس» أو الحكومة» 
أو وزير الدفاع» أو أي خيارات أخرى). ولعل الأهم هو أن "الموضوعية" و"المهنية" لا 
يشكلان ضمانة تكفل حياد "الموظفين المسلحين" سياسياً (2003 .)۴٠۵۷٠۴‏ ومثلهم مثل 
الموظفين المدنيين في المياكل البيروقراطية الأخرى» فهم يتحركون -وإن جزئياً- انطلاقاً 
من مصالح ذاتيةء أو مصالح الفروع أو الأجهزة التنظيمية التي ينتمون إليها. أضف إلى 
ذلك أن منصبي "رب العمل" (الوزيرء الحكومةء الوصاية المدنية) و"الموظف" 
(الجندي المهني) يمكن أن يتداخلا. ففي بعض الأحيان» واعتاداً على عمليات تساومية 
قد تلتقي المصالح في نقطة واحدة» ويمکن في أحيان أخرى أن ينشب صدام بين "رب 
العمل" و"الموظف". 


59 


إدارة المؤسسات العسكرية: النظرية والقطبيق 


في عام 1999ء خلال النزاع في كوسوفاء أراد الجنرال ويسلي كلارك استخدام القوة 
العسكرية» بطرق أشد فعالية» لتضييق الخناق على [الرئيس الصربي الأسبق» سلوبودان] 
ميلوشيفيتش. غير أن واشنطن» التي كانت تراقب الأحداث والتحركات عن كثب 
وباستمرار عبر أجهزة رصد متطورة» لم تسمح بإطلاق النيران بشكل عشوائي وساحق 
لتوفير الحاية لطائرات الأباتشي المروحية من الإصابة بالصواريخ التي تطلق عن الكتف 
في أثناء تحليقها عبر أجواء كوسوفا (117 :2006 and ۴e ver‏ ettaاC).‏ لقد کان 
التصادم في الأفكار» بل حتى في المصالح» واضحاً؛ فالجنرال كلارك كان يتطلع إلى إحراز 
تقدم ماء أما الرئيس كلينتون فلم يكن يريد تعريض قوات الناتو الحليفة للخطر (فيدفعهم 
الخوف إلى الانسحاب من التحالف)؛ ولذلك» فرض قيوداً على العملية البرية» وقرر 
تأخيرها. ومن خلال العمل عبر القنوات الدبلوماسية» مح للجنرال كلارك أخيرا 
وعلى نحو متزايد» بإطلاق أحكام عسكرية بشأن قضايا سياسية حساسة» وهو ما يعني 
تمكنه من التعبير عن آرائه ووجهات نظره حيال العمليات العسكرية بحرية أكبر أمام 
القيادة السياسية. 


وبطبيعة الحال» فإن التاريخ العسكري زاخر بالكثير من الأمثلة لصدامات تنشب في 
وقت الحرب أو السلم بين الجنرالات والساسة حول قضايا مهمة أو ثانوية» وتختلف 
لمحصلة من حالة إلى أخرى. بيد أن حالة كوسوفا امتازت بسمتين اثنتين تجعلاما وثيقة 
لصلة بغاياتنا تحديداً. فهي تكشف عن مدى قدرة السياسيين» من خلال استخدام تقنيات 
لاتصالات الحديثة» على رصد القوات المسلحة في أثناء وجودها في مسرح العمليات 
(المراقبة!) وتوجيه تحر كاتا بطريقة مباشرة (2006 ۴٠۵۷۵۲‏ 4ة هااةاه)). وهي» إلى 
جانب ذلك» تلقي الضوء على مدى حرص السياسيين على عدم تعريض شرعية المهمة 
لعسكرية للخطرء ليس تحسباً ما قد بحدث في معسكر الحلفاء وحسب» بل وبدافع من 
هتهامهم المؤكد بأوضاع الجبهة الداخلية أيضا. وبسبب هذه الأخيرة» أبدى الرئيس 
كلينتون حرصاً شديداً على تفادي وقوع إصابات» سواء في صفوف القوات الأمريكية أو 
ن المدنيين القرييين. 
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وبالالتفات إلى أحداث الماضي» بدا صراع كوسوفا وكأنه أنموذج فريد إلى حد ماء 
إلا أن اتجاهاته العامة تنطبق على صراعات أخرى غيره؛ ومن هذه الاتجاهات العامة 
تشديد الرقابة العمودية التي تفتضي توافر قادة وجنود من ذوي النظر الثاقب» والوعي 
با لحساسيات السياسية» وإن كانوا يحرصون في الوقت عينه على استثار الفرص 
العملياتية. هذا النوع من الرقابة يبرز آهمية الرقابة الذاتية كا أمحنافي مقدمة هذا 
الفصل. وثمة جدل مستمر حول إذا ما كان هناك نمط جديد من المهنية على المحك 
اليوم؛ ثمة حاجة لكيلا حى وجهات النظر الكلاسيكية بشأن "الجندي المهني المخالي". 
فالعز ل )1957 (Huntington‏ والاندماج )1960 (Janowitz‏ و التباعد مقابل التقارب 
(2003 80۲۸ لا يزال بالإمكان اعتبارها أطراً مفاهيمية مهمة. لكن هذه الأطر 
المغاهيمية» مع ذلك» تبدو بالية تماماًء بسب كوا وصفات معيارية متنافية» ويستلزم 
التنقل بينهاء في مواقف ومستويات ختلفة» احترافية مرنة. ويشكل تأثر أصحاب 
اللصلحة الأفقيين» من خارج سلسلة القباذة إضافة كبيرة إل هذه اة الخطلبة كا 
يزيح الستار عن مكامن الضعف في الرقابة العمودية. 


الشرعية موردا* 


كثيراً ما يقال إن أنواع التحديات التي تواجه القوات المسلحة تشترك في الكشير ما 
تحفل به البيئات المعقدة المتقلبة التي تواجهها المنظمات الأخرى» كالمؤسسات التجارية 
والحكومية. وبوجه عام» فإن التنافس على الموارد النادرة -سواء أكانت أفضل العتاصر 
المؤهلة في سوق العمل أم حصصاً كبيرة من أموال دافعي الضرائب- يرافقه اقعداء كل 
طرف بالآخر فيم بحرزه من عارسات مثلى أو حلول ذكية. وكا هي الحال في القطاعات 
الآأخحرى» فقد اكتشفت المؤسسة العسكرية أن السمعة المؤسسية الحسنة يصعب تحقيقها 


*# ندرك أن هناك تعريفات كثيرة لمفهوم الشرعية. وللوقوف على رؤ 
(2008. ولتبين صورة شديدة الوضوح للحرب والعمليات الخحربيةء أنظر: (2005 aء٠اءه‏ عه 4مد ااه٠ه۴.‏ ولعلنا في هذا 
الفصل قد تعاملنا مع هذه الموضوعات على نحو انتقائي بعض الشيء. 


ہا الخصو ص |انظر: (Deephouse and Suchıan‏ 
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ويسهل فقدها. فثمة أحداث ثانوية وملتبسة -ناهيك عن الإخفاقات والنجاحات 
اللذهلة-يمكنها أن عرض للخطر مجمل الإنجازات والصور الذهنية» أو حتى تمس 


شرع الوس 


وني إطار عمله) المبدع حول الرقابة الخارجية على المؤسسات» استطاع فيفر 

وسالانسىك (1978 efe a۸4 Sھ1ة ik‏ ) صياغة نظرية اعتمادية الموارد؛ إذيعتقدان 
بأن كل المنظمات تحتاج إلى موارد تستخلصها من البيئات المحيطة بها؛ ضاناً لبقائها. «إن 
حقبقة اعتماد المنظمة على الوسط الذي تقوم فيه هي التي تجعل التقييد والرقابة ا لخارجيين 
للسلوك التنظيمي نمکنین» وحتمیین تقریب ا )43 :2003 .(Pfeffer and Salancik‏ ق“ 
وصف فيغر وسالانسك "الشرعية" بأنها من أثمن الموارد لأي منظمة: 

«إن أحد آهم جوانب التعامل مع البيئة التي تنتمي إليها المنظمة هو إدارة الشرعية 

الاجتماعية. وبين لا كسب الشرعيةء من حيث الأساس» إلا من خارج المنظمةء فإن 

المنظمة ذانها قد تقدم على عدد من الخطوات للالعزام بالأعراف الاجتاعية القيّمة. 

ولسبب من الأسباب» قد تعمد المنظمة إلى تغيير تصرفاتهاء أو تصميمها على النحو 

الذي يعلها متسقة ومفهوم الشرعية المترسخ؛ بمعنى أن المنظمة تسعى إل الامتغال 

للقيم الاجتماعية. غير أن المنظمة قد تحاول بدلاً من ذلك» تغيير التعريف الاجتهاعي 

للشرعية في| يتعلق بتشاطاتها ومقاصدها» (196 :1978 „(Pfeffer and Salancik‏ 


وعلى وجه الإجالء فإن استراتيجيتين اثتقين تُعرضان هنا في السعي لاكتساب 
الشرعية وترسيخها. الأولى هي التكيف مع تقاليد المجتمعات وقيمها العليا؛ والثانية هي 
تغيبر المواقف وتصورات الرأي العام في قطاعات المجتمع الأوسع نطاقاً. وي ذهب فيفر 
وسالانسك إلى القول إن الأخيرة هي الأصعب عادة؛ ولذا فإن المنظمات تفضل توظيف 
الاستراتيجية الأولى» عموماً» وسوف تحاول «إعادة تعريف عملياتها لتصبح شرعية» من 
خلال ربطها بها هو مقبول بشكل عام من الغايات والمؤسسات والشخصيات التي تحظى 
بالشرعية» (196 :2003 ٥i)‏ ھاةS‏ ۸۵ھ ۴٥۴٥۲‏ ). لعل ما يزيد الأمر توضيحاً حقاً هو 
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تأمّل كيف أصبحت العمليات العسكرية الراهنة توصف بأا "شاملة"» أي تشتمل على 
لدفاع والدبلوماسية والتنمية. والكثير من حالات مراقبة الشرعية» التي سيتم بحثهافي 
لجزء القادم يأتي ضمن أطر ممائلة هذا الإطار. 


لقد عملنا ني هذا الفصل على تلخيص الانعكاسات الاجتاعية على شرعية المؤسسة 
لحسكرية» التي اعرف بها تقليدياً على أنها "مورد" ثمين حقاً. وني سبعينيات القرن 
لماضي» كشفت الغالبية العظمى من المراقبين عن تراجع واضح في مدى شرعية هذه 
لمۇسسة:وكاڭ فان دورف قداعَرّف الشرعية أا «قدرة النظام الاجتهاعي أو السياسي 
على تطوير اعتقاد عام بصلاحية البنية الاجتماعية القائمة ومؤسساتما الرئيسية» والمحافظة 
على هذا الاعتقاد» (90 :1976 000۲١‏ ۷4۸). وتأسيساً على هذا التعريف» فإن فان دورن 
وآخرين غيره لم يروا تراجعاً ني الشرعية فقط» ولكن أزمة أيضاً. فانحسار الدعم لنظام 
التجنيد الإلزامي» والعنف المفرط في المستعمرات السابقة والصراغات المعاضصرة 


(فيتنام!)» وأناط الحياة الناشئة للأجيال الأحدث» كل ذلك قد بدا أنه يسبب غربة متزايدة 
للم سسة العسكزية. 


وبرغم أن بعض هذه التطورات صار يفقد أهميته أو تأثيره الحاسم بمرور الزمن» 
فإن هناك من يرى أن مؤشرات أخرى باتت تحدث هوات جديدة بين القوات 
المسلحة وسائر شرائح المجتمع. ومع أن انتهاء الحرب الباردة قد خحلق ما يُعرف بعائد 
السلام» فشمة من يعتقد أا خضت أيضاً عن "جمهور غير مكترث" sە)وه١)‏ 
(2000ء كما حدث نمطياً ني "المجتمعات ما بعد العسكرية" (1991 8۸4۷). صحيح 
أن العمليات العسكرية التي شنت في أعقاب 11 سبتمبر قد جددت التعاطف مع 
الجنود المقاتلين» ولكنها ل تخلق» بالضرورة» دع مستمراً للمهمات التي يؤدوا. 
وباختصار» ما زالت الشرعية تَعتبّر ثمينة» وإن كان من الممكن الجدال على مستوى 
أعمق أيضاً بن "الحضور المؤسسي" للقوات المسلحة راسخ تماماًء بالنظر إلى نطاق 
التحول المجتمعي والاستراتيجي وسرعته. 
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والرأي الأخير هذا يعود إلى جيمس بيرك (2001 ا8 sصة[)»‏ الذي استنبط 
إطاراً نظرياً يتماشى كثيراً مع نظرية اعتمادية الموارد التي أطلقها فيفر وسالانسك. ويرتكز 
إطار بيرك إلى بعدين اثنين» وهما: البروز المادي (الموازنةء وحجم القوات)» والاندماج 
المعنوي (الشرعيةء والتكيف المعياري مع البيغة) (انظر الجدول 1-3). 


تعد القوات المسلحة مندجة معنوياً (أي شرعية) عندما يُنظر إليها على أا تؤدي 
مهماتها من أجل قضايا قيّمة تسهم في بناء "مجتمع صالح". ومن هنا ينبغي أن تلبي 
المؤسسة العسكرية تطلعات المجتمع المصاغة بوحي من قيمه ومعاييره. ويتعلق هذا البعد 
أيضاً بالتعامل المنصف اللائق مع المواطنين» داخل القوات المسلحة أو خارجها. أما البعد 
الثاني (البروز المادي) فيشير إلى مدى اعتراف المجتمع با لمۇسسة ا الغسكريةالأسباب 
وظيفية» ويقاس ذلك بحجم ما تطلبه من موارد مادية (الموازنة» حجم القوات). 


وعندما تكون القوات المسلحة مندجة معنوياً وتتمتع ببروز مادي قوي» يمكن 
اعتبارها واحدة من المؤسسات المركزية داخل المجتمع. ويؤكد بيرك استمرارية مركزية 
المؤسسة العسكرية الأمريكية» على الرغم من أزمات الشرعية التي تنشب من وقت إلى 
آخر» والفجوات المدنية-العسكرية المزعومة. فعلى امتداد السنوات الماضية» اعتاد 
المواطنون منح القوات المسلحة ثقة قوية» وأكبر نيما يمنحونه لمنظات أخرى عادة. وغالباً 
ما تتجلى هذه الثقة في دول أخرى أيضاًء ومنها غالبية البلدان الأوروبية. وعلى صعيد 
المقارنةء فإن الثقة التي تعطى للمؤسسة العسكرية تعد عالية حقاً. ولكن تقرير إذاما كان 
هذا سيجعل المؤسسات العسكرية الأوروبية من النوع نفسه من المؤسسات المركزية سالفة 
الذكر (اندماج معنوي وبروز مادي مرتفعان) حل نقاش. فقد تحظى المؤسسة العسكرية 
بقدر عالِ من الاحترام في بعض الدول» ولكن تمويلها يكون متدنياً في الوقت نفسه» على 
الأقل في نظر بعض أصحاب المصلحة. وإضافة إلى ذلك وبين أن البُعدين اللذين جاء 


بها بيرك يمتازان بالثنائية (مرتفع أو منخفض)» فإن واقع الحضور المؤسسي في أغلب 
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بلدان العام يمكن أن يصبح وسطي الطابع» سواء من حيث الاندماج المعنوي أو البروز 
المادي. وفي حالة "إحراز" المؤسسات العسكرية درجة منخفضة من حيث البروز المادي 
ومرتفعة من حيث الاندماج المعنوي» فإنها تعد هامشية في المجتمع؛ بمعنى أا لن تمحصل 
على حجم الموازنة وعديد الأفراد بالقدر الذي يتناسب مع درجتها العالية من حيث 
الاندماج المعنوي. وعلى العكس من ذلك» فعندما تحصل القوات المسلحة بالفعل على 
تمويلات وقوات كافيةء ولكنها تفتقر إلى الاندماج المعنوي» فإنها تبدو في نظر الشرائح 
الأعرض من المجتمع مؤسسة استغلالية. ويقصى موقع القوات المسلحة عندما تفتقر 
المؤسسة إلى كل من التمويل والأفراد» والشرعية المعنوية. وقد كان من الممكن أن ينطبق 
هذا الوضع على المؤسسة العسكرية الأمريكية حين| كان من شأن حرب فيتنام أن تتسبب 


في المزيد من تآكل شر عيتها. 
الجدول (1-3) 
الحضور المؤسسي بحسب جيمس بيرك 
اندماج معنوي مرتفع اندماج معنوي منخقض 
بروز مادي مرتفع مرکزي استغلال 
بروز مادي منخفض هامشي مقن 


وبأخذ كل ذلك في الاعتبارء يمكن القول» من وجهة النظر هذه» إن المؤسسة العسكرية 
تمسك بزمام السيطرة. وكا سبق أن نوهناء فإنها تبدوء أيضاًء إلى حدّ ماء وبطريقة ماء وكأنها 
تتبنى استراتيجية فيفر وسالانسك في إعادة تعريف عملياعما بغية اكتساب الشرعية وتعزيزها. 
وعلى الرغم من ذلك فإنه قد تأكد في الوقت عينه أن هذه العمليات قد شابتها مواطن ضعف 
عديدة» عندما بدا الدعم الشعبي ها هشاً ني غلب الأحيان. وعلى ما يبدو لنا بوضوح الآنء 
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فإن ساسة المجتمعات الغربية قد أحرزوا نتائج هزيلة نسبياً في يتصل بإقناع ناخبيهم بحكمة 
لمشاركة -أو بعدم المشاركة» في بعض الحالات- في سلسلة من عمليات التدخل العسكرية 


„(Everts and Isernia 2001, Everts and Isernia 2005( لخطرة نسبياً‎ 


وسواء أتعلتق الأمر بمنطقة البلقان» أو أفغانستان» أو العراق» فقد ثبت أن من 
لصعب إيصال ذلك النوع من الخطاب الذي من شأنه ضمان الغالبية من الأصوات المؤثرة 
لثابتة في مواقفهاء سواء في تعاطفها مع اجنود المقاتلين» أو في تبرير المخاطر» ودعم 
أهداف المهمة نفسها. وقد تضررت شرعية المهمة الهشة من الأصل بفعل ما كان العام 
يشاهده في ظل ظروف المراقبة العالمية. 


المراقبة العالمية 


عندما كنا نتحاور بشأن الرقابة العمودية» خطر ببالنا أنموذج كوسوفا الذي استخدم 
فيه السياسيون عجائب تقنيات الاتصالات لرصد القوات المسلحةء في أثناء وجودها في 
مسرح العمليات» وتوجيهها (2006 ۴٠4۷٥۲‏ 4م هااءاهع). ولأن الوكالات المدنية 
كانت تمتلك» تحت تصرفهاء البيانات والمعلومات التي ترد إليها في وقت حدوثها الفعلي 
من أي مكان في العالم» فقد تمكنت من مارسة الإدارة الجزئية» ونقل بيانات القيادة 
والسيطرة من ساحة ا معركة إلى العاصمة. ورب لا نحتاج إلى إثبات إذا ما كان هذايسهم 
دائ)ً في تعزيز فعالية العمليات العسكرية ونجاحها أم لا ما يهمنا قوله هو إن هذا النوع 
من المراقبة يعمل عادة على توسيع نطاق عمل الدولة الذي ور تاريخياً ني المقام الأول. 
وعلی حد وصف داندیکر: 
«يمكن فهم المراقبة على نها توسيع لقدرات الإشراف وجع المعلومات لنظمات المجتمع 
المعاصر» وخاصة قدرات الدولة والمشروعات التجارية الخاصة المعاصرة. ومن ثم» 


فإن الجهاز البيروقراطي الرشيد الحديث هو شكل شديد الفعالية ودائم من أشكال 
.(Dandeker 1990: 2) «all‏ 
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ومن المهم هنا أن ندرك أن قدرة الأجهزة البيروقراطية الحكومية (والشركات 
الضخمة) على المراقبة ستخضع للتحديث أيضاً وهي» لذلك» ستتيح فرصا لهارسة 
الرقابة العمودية. وبرغم ما سبق قوله» فقد كان علينا أن نقر في الحال بالمستوى الذي بلغه 
المجتمع ا مدني من حيث وضوح حضوره» وتنامي قوته» وانخراطه في عمليات الرصد 
والمراقبةء ودوره في توسيع نطاق الرقابة الأفقية وتعميقها. وهذاء من دون أدنى شك 
تطور مثير للانتباه» وربما سيكون تأثيره قوياً في إدارة المهمات العسكرية» وصورتمافي 
أذهان الناس» وشرعيتها. 


لقد صاغ شو عبارة "المراقبة العالمية" لإبراز كيف أن جماهير العام تشاهد الجيوش 
وال جنود» وتحكم عليهم في أثناء أدائهم للعمليات. وطبقاً له» فإن: 
«الفاعلين المسلحين ينبغي همم أن يحسبوا... حساب المراقبة الشاملة التي تتعرض ها 
مجازفاعهم العسكرية من قبل المؤسسات الحكومية والقانونية والأسواق ووسائل 
الإعلام والمجتمع المدني» أينما كانت في العام . لذاء فإن الوصف الأمشل للنمط 
الجديد من الحروب» إجالاًء هو "حرب المراقبة العالمية"٠‏ (56 :2005 «هط؟). 


وعلى الرغم من أن معنى هذا المصطلح الأخير وصحته قابلان للجدل بالتأكيد فإنه 
يشدد على أثر التطور وبُعد مداه الذي يمكن أن نشهده» وشموليته. 


وكا يعرض الشكل (1-3)» فإن هناك تشكيلة كبيرة ومنوعة من أصحاب 
المصلحة المشاركين في عمليات المراقبة؛ وكل منهم يختلف عن الآخر من حيث مصالحه 
(علامَ يراهن؟)ء وكذلك من حيث المستوى المؤسسي الذي بلغه» وموقعه المهني»› 
ومواقفه السياسية. إلا أنهم» وكا أشرنا في مقدمة الفصل» لا يتساوون من حيث القوة 
التي يتمتعون بهاء سواء مقارنة بالدولة أو با مؤسسة العسكرية» أو فيا بينهم.* ولا بد 


# قد يكون من دواعي الاهتمام إجراء دراسة طوبوغرافية لأصحاب المصلحة باستخدام مصطلحات "القوة" و"الإلحاح" 
و"الشرعية" بوصفها سات ميزة (1997 :ن .)Mite1e1| e۲‏ 


67 


إدارة المؤسسات العسكرية: النظرية والتطبيق 


من أن تظل هذه الأنماط من الفوارق والاختلافات حاضرة في الأذهان في سياق أي 
تقویم لمعنى المراقبة. 


تمل وسائل الإعلام نوعاً خاصاًء أو ربا فائقاًء من أنواع المراقبة. وعلى وجه 
الإجمال» فإن الرصد ونشر التقارير الصحفية لا يزالان يشكلان وظيفة وسائل 
الإعلام التي تميزها من غيرهاء وإن كان تنوعها وتعدد أشكاهماء بشكل متزايد» يحولان 
دون التوصل إلى قواسم مشتركة تجمع بينها. ومع ذلك فإن الإعلام يمتلك سجلاً 
طويلاً في جال تغطية الحروب» يترافق بانتظام والصراعات التي تنشب مع السلطات 
السياسية والعسكرية (2000 إءطاا٣ة)).‏ وفي مناسبات أخرى» كان تطابق مواقف 
الصحفيين حيال المصالح القومية» وتعاطفهم مع "جنودهم" يحول دون الاحتكاك أو 
حساسيات النشر المحتملة. وقد حظي التساؤل حول مدى تأثير التقارير الإعلامية في 
ا مزاج العام» خلال صراعات معينة» ببحث مكشف» ومثلت الحرب الأمريكية في 
فيتنام مَعْلاً مستمراً لذلك من وجهة نظر الصحفيين» وصتاع السياسة» والقادة 
العسكريين المهنيين (145-157 ,108-120 :2000 ers‏ طCarrut).‏ وفي الصراعات 
التي نشبت في الآونة الأخيرة» تطورت ظاهرة إلحاق المراسلين الصحفيين بالوحدات 
العسكرية القتالية» حتى أصبحت الأسلوب الأكثر شيوعاً للتوفيق ما بين مصالح 
الصحفيين والسلطات المعنية. غير أن عدداً من الصحفيين ما برح يفضل مارسة 
نشاطاته بنفسه بصورة مستقلة» جاعلاً من رفض العمل وفقاً لهذا الأسلوب معياراً 
للاستقلالية المهنية. ويمكن القول» إجالاًء إن وسائل الإعلام الجديدة من شأنا تقوية 
التوجه المادف إلى نزع الطابع المهني» حيث يوجه مواطنون عاديون تغريداتيم إلى 
العام كله» ويرسل جنود تدويناتهم إلى جبهاتمم الداخلية» ويعرضون صورا ومقاطع 
فيديو التقطوها بهواتفهم المتحركة. ولا خلاف على أن هذا النمط من المراقبةء الذي يُنفذ 
من الأسفل ومن الداخل» ينطوي على التفاف على وسائل الإعلام المعروفة الشائعةء 
وعلى سياسات الاتصال الرسمية؛ ويسهم في ترسيخ صورة إعلام ينتشر بلا نهاية» على 
شكل شبكات (بينية)» بلا حدود وطنية أو مهنية أو سياسية أو شخصية أو أيديولوجية. 
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ومع أن هذه الصورة الأخيرة تحمل استخفافاً واضحاً بأدوات الرقابة الحكومية» فإن 
الدولة وأجهزتما البيروقراطية -التي ينبغي ها دائ عدم التقليل من شأنما وقوتهاء كا نكرر- 
لن تتز. فإدارة وسائل الإعلام م تتوقف عند ظاهرة ضم الصحفيين للتشكيلات العسكرية 
القتالية» ولكنها تمثل» جزءاً من منظومة معقدة أيضاًء تُدعى "المراسلة الاستراتيجية"؛ أو 
"الدبلوماسية العامة" . وعد "تأطير" استخدام الأنشطة شبه الحربية وتكييفها أ«0دصة8) 
200 عاملاً حاس)ً فيم يتعلق بشرعيتهاء وتبرير كلفتها من الأموال والأرواح» ليس 
أرواح جنودنا فقط -وهي الأهم- ولكن أرواح المواطنين "الأبرياء" أيضاً. 


ويوم يلقى هؤلاء المواطنون حتفهم جراء خطأ مهلك أو سوء تقديرء فإن من يعنيهم 
لأمر سيهرعون -على اختلافهم- لرصد الحادثة» ومنهم الأقارب» والمحامون» 
والساطات المحلية والوطنية والدولية» واللجان الرسمية المخولة من جانب المؤسسة 
لعسكرية» ومنظمات حقوق الإنسان. وسوف يتوجه هؤلاء جميعاً صوب وسائل الإعلام 
لمعروفة من أجل إيصال استنتاجاتهم. ولكن وسائل الإعلام هذه ستؤدي دورها في 
تقصي الحقائق وتكييفها أيضاً. ومن المرجح كثيراً أن يكون الطرف المجرد من المبادئ 
لذي فجّر الحادثة أصلاً هو أسرع الأطراف لاستغلاها بما يخدم دعايته التي لن تواجه أي 
صعوبة في إيصال رسالتها إلى جمهور المشاهدين عبر العام فهذه هي» إذأًء حال المراقبة 
لعالمية بشكلها الأفقي: الكل يحدق في الكل. 


المراقبة القانونية 
في سياق تحليله للمعضلات والتعقيدات المرتبطة بمبدا المساءلة ووضعها في إطار 
مفاهيمي» يعرف بوفينز (455 :2007 ك«ء80۷) '"مشكلة العيون الكثيرة" كا ياق 
«المؤسسات العامة... عرضة للمساءلة أمام عدد وفير من المنابر التي تطبق جيعها مجموعة 
من المعايير المختلفة). وهذا التعبير يتفق على نحو دقيق مع تحليلنا لأناط الرقابة المتغيرة في 
سياق الشرعية والمراقبة. كا أن عبارة "الكل حدق في الكل" تنطوي» ضمنياء على وجود 
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الكثير من "العيون" التي تشاهد أداء المؤسسة العسكرية وترصده با مجعلها عرضة 
للمساءلةء وتارس من خلال ذلك سيطرتا وقوتا. 


إن هذه العيون يمكن أن تكون جد قسرية حقاً؛ ولكن بعضها أكثر قسراً من غيره. 
فعلى الرغم من وضوح دور "الإعلام" وقوته» فكثيراً ما يكون لأصحاب مصلحة آخرين - 
وإن كانوا يستخدمون الإعلام في الغالب- تأثير أشد وطأة وأطول أمداً. ومن بين هؤلاء: 
المنظمات غير الحكوميةء ومنظمات عائلات العسكريين» ناهيك عن منظمات المجتمع المدني 
المحلية. ونحن هنا نأخذ مثلاً هو "المراقبة القانونية" مثلة في شبكة جت بشكل متقن 
ومتطور» واشتملت على خطوط متداخلة من آليات الرقابة الأفقية والعمودية» وتضع دائ 
حدوداً للشرعية» وتتجه بأنظارها إلى كل مكان» بأعين كثيرة بالتأكيد. ورب يمكن النظر 
إليها بشكل أو بآخر على آنا الحالة النهائية من وجهة نظر هذا الفصل. 


يستطيع الأفراد أو جماعات أصحاب المصلحة مباشرة إجراءات قانونية لضان 
امتثال المؤسسة العسكرية لأحكام القانون الجنائي (الدولي)» أو لمبادئ حقوق الإنسان» أو 
قوانين الصراعات المسلحة (2004 عإuط«عمةسZ).‏ وبالنظر إلى العمليات العسكريةء 
یمکن للأفراد آن یکونوا فیها مشارکین سابيین أو فاعلين؛ ضحايا أو مقاتلين. وأياً ما تكن 
الحال» فهم جيعاً من أصحاب المصلحة (لكلّ مصلحته). وللأفراد حق (مقيد) في تحريك 
إجراءات جنائية وطنيةء طا لما كانوا ضحايا تداعيات العمليات العسكرية» أو أصحاب 
مصلحة فيها. وعلى سبيل المثال» يستطيع هؤلاء وأولفقك المبادرة بإجراءات جنائيةء أو 
الاشتراك فيهاء ضد الجنود. كا يحق هم في هولنداء الاستئناف والضغط من أجل توجيه 
مامات جنائية إذا ما قرر المدعي العام الامتناع من مباشرة اللإجراءات الجنائية أو 
مواصاتها. ونتيجة لذلك» بعد أن تقدّم الأقارب بشكوى ضد قرار المدعي العام بالامتناع 
عن توجيه اتہام لضابط أطلق النار على مدني عراقي عند نقطة تفتيش متحركة» قررت 
محكمة الاستئناف المولندية مراجعة القضية. 
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إن وضعية الأفراد (الضحاياء مثاد) في المحاكمات ال جنائية الدولية مقيدة» إلى حدٌ ماء 
في كل من المحاكم الخاصة التي تُشكّل لغرض محدد (كالمحكمة الجنائية الدولية 
ليوغسلافيا السابقة)ء والمحاكم الدائمة (كالمحكمة الحنائية الدولي( (Zahar and Sluiter‏ 
(74 :2008. وعلى وجه التعميم» فقد أتيحت للضحايا طرق ثانوية أو مؤقتة لضان 
مصالحهم وحمايتها. أولا اعتاد الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا 
السابقة في بادئ الأمر» وبشکل یکاد کون کلياًء على تقاریر تقدمت بها منظمات غير 
حكومية. ولكن» وني الأيام الأولى» م تتوافر لمكتب المدعي العام -فيما بدا- المصادر 
والأدلة والمعلومات الوافية الموثوق بها التي تمكنه من إعداد الدعاوى بنفسه عمأصة۷1) 
(2009. انيا رفع عدد کبیر من الشكاوى (ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي آربيل شارون» 
مثلاً) أمام حاكم بلجيكية كانت قد مُنحت» خلال الفترة ما بين عامي 1993 و2003» 
سلطات قضائية واسعة تتخطى الحدود الوطنية؛ وقد أصبح هذا منوعاً الآن 
.(Vandermeersch 2005)‏ 


علاوة على ما تقدم فإن الأدوات الدولية المعنية بحقوق الإنسان» كالمحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان» توفر (لمجموعات) الأفراد أو المنظمات غير الحكومية من 
ضحايا آثار العمليات أو التصرفات (شبه) العسكرية» إمكانية رفع دعاوى ضد الدولة 
(الدول) المعنية. ومذ الطريقة» عمدت منظات حقوق الإنسان إلى مراجعة التصرفات 
العسكرية في مواقف تنوعت بين حالات فرض القانون العسكري المحلي (المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان: ماكان ضد المملكة المتحدة)ء والعمليات العسكرية في الخارج 
(المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: أوجلان ضد تركيا؛ كارلوس ضد فرنسا)» 
والصراعات المسلحة (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: إيزاييفا ضد روسيا). وثمة 
أدوات (إقليمية) أخرى خارج النطاق الأوروبي؛ مثل المعهد الأمريكي لحقوق الإنسانء 
أو المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تتيح آليات مائلة للرقابة على سلوك القيادات 
العسكرية (بأثر رجعي). 
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وعلى صعيد القانون الدولي الإنساني» أثبت الأفراد وجماعات الضغط قدرتهم على 
فرض نفوذهم. فقد استطاع عدد من جماعات الضغط؛ ومن الأفراد (المشاهير) فرض 
حظر واسع النطاق على أدوات وأساليب حربية معينة. فالراحلة دياناء أميرة ويلز» على 
سبيل المغال» كانت نصيراً قوياً لحملة حظر الألغام المضادة للأفراد aسهاا0‏ ١طا)‏ 
(1997 ,0۴55م وحالف النجاح مساعي آخرين لحظر الذخائر العنقودية 0او مط)) 
.Process, 2008)‏ 


وإلى جانب هذه الآليات القائمة في جال القانون الإنساني وحقوق الإنسانء 
واستكالاً لإجراءات الدعاوى المدنية الحاليةء تبنى زوانينبرج :2004 "46 )2w‏ 
(330 الدعوة إلى تشكيل هيئة مفوضين للتحقيق في الشكاوى التعلقة بعمليات حفظ 
السلام العسكرية» وأن تخول سلطة مراجعة التصرفات العسكرية. وتنبشق فكرة 
زوانينبرج هذه من حقيقة أن المعوقات الرسمية يمكن تعوّق قابلية الآليات الرقابية القائمة 
للتطبيتق. وبالطبع» فإن شبكة الرقابة القانونية لن تكتمل أبداًء وعيونما الكثيرة تريد نظرة 
أفضل وأقرب. 


مناقشة: تناقضات النزعة الأفقية 


قدمنا في هذا الفصل عرضاً موجزاً لأناط الرقابة الخارجية المخغيرة في سياق الشرعية 
والمراقبة. حتى عندما كان علينا أن نقيد أنفسنا بأفعال بعض أصحاب المصلحة» فقد كان 
أملنا أن نكون أوضحنا ضغوط النزعات والتحديات المصاحبة بالنسبة إلى السياسيين 
والقادة العسكريين المهنيين. وفي تقويمه الرصين للرقابة الديمقراطية على القوات 
آلسحة يرک لها هأتر بور تضروه لبر الاق عة آلافية: 

«إنها تقوي الرقابة الديمقراطيةء وتؤدي إلى قوات مسلحة مندمجة في المجتمع. ولكن 

الرقابة الأفقيةء بالمقابل» تضعف المركز المتفوق للبر لمان والحكومةء لأن هذه الرقابة لا 

تازس من قبل السياسيين وحدهم» ولكن بمشاركة مؤسسات مجتمعية أخرى. 
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فاللإعلام» والمنظات غير الحكوميةء والاتحادات العمالية» ومراكز الأبحاث» وغيرها من 
المؤسسات» تراقب أفعال السياسيين في البر لمان والحكومة» حملة إياهم مسؤولية كل ما 
بحدث من أفعال وأخطاء داخل المؤسسة العسكرية. وعليه» فإن الرقابة الأفقية تحد من 
سلطات البر لمان والحكومة» (161 :2003 "0 8). 


وإذا ما تركنا جانباً ا مأزق الذي وقعت فيه البر انات وكذلك المعضلات التي تنشاً 
عند مفترق الطرق السياسي للرقابة بشكليها الحعمودي والأفقي» فإننا نسعى هنا إلى 
لتشديد على بعض التداعيات المتصلة بالسلك العسكري. فالمؤسسات العسكرية تؤدي 
مهماتها في أطر متشعبة ومتعددة الأبعاد والمستويات المكانية والزمانية؛ وكل منها مرتبطة 
بالأخرى» وبالمجتمع المدني» وبالقطاعات المؤسسية» وهذه كلها تشكل توليفة تجمع ما بين 
لوطني والدولي» أي ما بين المعرفة المحلية والأجانب العابرين. فالجنود من جنسيات 
متعددة يأتون ويمضون بوتيرة متسارعة» وحضور المؤسسة العسكرية حكوم بأن يكون 
مؤقتاً. ومراقبة أدائها تتواصل على مدار الساعةء برغم أنه لا يزال في عداد المجهولات غير 
لمعلومة. وعلى سبيل المفارقة» ولأن الكل حدق في الكل» فإن الحكومات والمؤسسات 
لعسكرية معاً قد تستشعران ضرورة توسيع دائرة السرية. وبطبيعة الحال» هناك دائ 
الخطر المتمثل في أن يكسر "عريف ذو تطلعات استراتيجية" حاجز الصمت» ويبعث ب 
لديه من صور عبر الإنترنت» فيوجه بذلك ضربة قاصمة لشرعية المهمة كلها. 


ومن أجل منع هذا النوع الأخير من الحوادث والتسريبات» فإن الحكومات والقيادات 
لعسكرية المركزية ربم| تجد ما يريما بالمزيد من انتهاج أسلوب الإدارة الجزئية أيضاً في تعاملها 
مع أي تحرك يحدث على الأرض وفي البحر وا جو. وكا سبقت الإشارة إليه» فمن المؤكد أن 
قدرات المراقبة ستسهل العمل بمقتضى هذه المقاربة إلى حدٌ بعيد. ومع ذلك فالأكيد أنه في 
غياب استقلالية ذات مغزى» لن يطور الضباط نزعة مهنية عسكرية» وستتضرر نوعية 
المشورة الخبيرة بشأن استخدام القوة (121 :2006 ۴٠۵۷٥۲‏ كمه ه٠ءاه)).‏ ومع ذلك 
فليست مشورة الضباط (وتحركاعمم) هي التي ستتأثر بشكل سلبي فقط» بل مشورة الرقباء 
والعرفاء والجنود أيضاً. وبطبيعة الحال» فإن أياً من النظام الهرمي والخبرة لن يفقد أهميته؛ إلا أن 
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النزعة المهنية» بمعنى هويتها ومسؤولياتا» ستظل هي القيمة المميزة على جميع مستويات 
المنظمة. ويشمل هذا المعايير الأخلاقية الرفيعة المستوى» والتوجه نحو الشفافية؛ وكل منها 
يمثل عاملاً جوهرياً للحفاظ على شرعية الأداء. 


لقد أكدناء مرة تلو أخرى في هذا الفصل» أن الشرعية تعد مورداً ثميناً للمؤسسة 
العسكرية» ربا حتى أكثر ما هي بالنسبة إلى أي منظمة أخرى. وفي الوقت نفسه» يمكن 
اعتبار الحضور المؤسسي للقوات المسلحة بالغ القوة. حتى مع تفاوت مركزية هذه 
المؤسسة من بلد إلى آخرء فإنها نادراً ما اعشبرت في معظم البلدان الغربية مؤسسة 
استغلالية» أو مقصية» أو هامشية. ولكن ينبغي عدم التسليم بذلك على المدى البعيد؛ ففي 
عصر المراقبة؛ حيث يتواصل الكثير من أصحاب المصلحة (ويتنافسون) في بينهم عند 
العديد من مفاصل الشبكات العمودية والأفقيةء قد بحدث أن تنزلق هذه الشرعية فجأة 
خارج نطاق الرقابة. 
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تدويل القوات السلحة 
أنطوني کينج 


ہف دہ 


يوجز كارل فون كلاوزفيتس السمة الحاسمة للحرب في العصر الحديث بمقولته 
الشهيرة إن «المحرب هي مجرد استمرار للسياسة [سياسة الدولة] بوسائل أخرى» 
(87 :1989 zازusewها).‏ فالدول المستقلة العقلانية اعتادت استخدام المحرب لبلوغ 
أهداف سياسية؛ ولكنها اكتشفت» على امتداد ا لحقب المعاصرة» وخاصة حقبة الحرب 
الباردةء أنه جب عليها التحالف من أجل تحقيق غايات ومقاصد مشتركة. ونتيجة لذلك 
صارت القوات المسلحة لكل دولة تخوض الحروب» تقليدياًء وهي جزء من تحالف دولي. 
فحرب واترلو خاضها تحالف دولي يضم قوات بريطانية وهولندية وبروسية. ومع ذلك 
حتى في القرن العشرين الذي بلخت فيه قوة الدولة ذروتهاء واتجهت الحرب -كا بدا- 
نحو اكتساب سمتها النهائية التي تنسب إلى كلاوزفيتس» كانت نزعة التدويل جانباً حاس)ً 
في النشاطات العسكرية. فالحربان العالميتان خيضتا بين تحالفين كبيرين؛ هما المحور 
والحلفاء. والحرب الباردة هي» بالتأكيد» تنافس بين حلفي الناتو ووارسو» وكل منها 
تحالف دولي ضم دولا تابعة (راغبة بدرجة أو بأخرى) تدور في فلك قوة عظمى مهيمنة. 


وهكذاء ليس التدويل بالأمر الجديد؛ وإنا هو خصيصة راسخة للعمليات العسكرية 
على امتداد عصرنا الحديث. ومع ذلك» فقد شهدت التحالفات الدولية الشائعةء 
اختلافات حاسمة بعد الحرب الباردة. فحلف الناتو كان يمثل تحالفاً دولياً خلال الحرب 
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الباردةء توحدت دوله على المستوى الاستراتيجي» بيد أن القوات المسلحة نفسها كانت 
تؤدي مهماتها بصورة مستقلة بقدر أو بآخر» وهو ما تجلى أوضح صوره في البيئات البرية؛ 
حيث جرى تقسيم ألمانيا الغربية إلى جموعة مناطق» تسيطر عليها قوات وطنية ختلفة» 
وأوكلت إدارة كل منها إلى فيلق تابع لإحدى الدول. وني كل من هذه المناطق» كان الفيلق 
المعني» المؤلف من 60 الف جندي تقریباًء يعمل بشکل یکاد یکون مستقلاً عن شرکائه 
العسكريين الآخرين» وني غياب تام تقريباً للتعاون التكتيكي. أما القوات متعددة 
ا لجنسيات اليوم» فهي تتاز بطابع التحالف الاستراتيجي» وبالتعاون التكتيكي الوثيق في 
مسرح العمليات أيضاً. 


ولم تزل القوات الغربيةء تنفذ عملياتما معاً بصورة فعّالةء بدءاً بمنطقة البلقان» ثم 
أفغانستان. وتجلى نشوء علاقات دولية وثيقة موسعة على المستوى التكتيكي في أوروبافي 
تسعينيات القرن العشرين. ونشأت بعد الحرب الباردة موجة جديدة من الكيانات الدولية. 
وتمارس القوات متعددة الجنسيات مهماتما في العراق وأفغانستان يداً بيده في ظروف صعبة 
King 2005; Soeters and Manigart 2008)‏ .ع.e).‏ ویشکل التدویل موضوعاً جوهریاً 
في التتحول العسكري الراهن. والهدف من هذا الفصل هو فهم ديناميات التدويل 
وتشخيص بعض معاله الحاسمة. 


الضغوط الاستراتيجية والالية 


خلص عدد من الباحثين إلى تشخيص بعض الضغوط الواضحة التي مازالت تستحث 
تدويل القوات المسلحة» وخاصة في الغرب. وني بادئ الأمرء فإن انيار الاتحاد السوفيتي» 
الذي قوبل بالابتهاج أولياًء قد مهد الطريق لبروز سلسلة جديدة من التهديدات الخطيرة 
فرضت ضغوطاً شديدة على القوات المسلحة. وني هذا الخصوص» وصف كالدور 0۲ )K21‏ 
(1999 نشوء "اروب ال حديدة" التي «تظهر في سياق تآكل استقلال الدولةء بل تفككهافي 
بعض الحالات الاستشنائية الشديدة القسوة» (4 :1999 إ0لاةK).‏ وي ضوء تقهقر دور 
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الدولةء وتشرذم مقومانما في مواجهة العولة أحياناًء نشأت كيانات مجتمعية جديدة تنشد 
الاستحواذ على ما تبقى من أصول الذولة (كالسلطات الإدارية» ومنها أجهزة الشرطة» 
والسجونء» والأنظمة القضائيةء والقوات المسلحة قطعاً) واحتكار المواردء كالأرض» 
والصناعات» والبشر. الحروب الجديدة هي» في نهاية الأمر» «منافسات للاستيلاء على 
لمواردا» الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية» عندما يتفكك النظام السياسي. وقد شكك 
بعض الدارسين في مفهوم كالدور للحروب الجحديدة خلال مناقشات حديثة كة۷راةK۸‏ 
Berdal 2003)‏ ;1,) مفضلین استخدام مصطلح "'حالات الطوارئ المعقدة"» وذلك 
لتفادي تعظيم المويات العرقيةء والتركيز في الوقت عينه على الدور المميز للتأثيرات الغربية 
والعالمية في الصراعات المعاصرة (2001 4اعتا؟ ;2008 .)K٠٠"‏ وعلى أي حال» فإن 
الحكومات والمؤسسات العسكرية الخربية تدرك أا تعيش اليوم في عصر جديد؛ ففي وثيقة 
«المفاهيم الأمنية الجديدة» لعامي 1990 و1999 التي تبناها حلف الناتو» وني «الاستراتيجية 
لأمنية للاتحاد الأوروي» لعام 2003ء شُحصت جاعات عرقية ودينية جديدة تعمل على 
تأجيج الصراعات الدينية على نها تشكل نديد أمنياً رئيسياً. هذه الجاعات تم دد بتدمير 
لدولة وزعزعة الاستقرار في مناطق بأسرها. وتتيجة لذلك» أجبرت القوات المسلحة 
لخربية» منذ تسعينيات القرن الماضي» على شن عمليات عسكرية ضدها؛ تستهدف إحلال 
لاستقرار» وحاربة حركات التمرد» وذلك في مناطق البلقان وإفريقيا والعراق وأفغانستان. 


ولقد تزامن ظهور الحروب الجديدة خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي مع 
تناقص حجم الموازنات العسكرية. فقد انتهزت حكومات العام فرصة زوال التهديد 
السوفيتي بعد عام 1989 لتسارع إلى خفض نفقاتها الدفاعية» في إطار ما سمي» خلال 
النصف الأول من ذلك العقد, "عائد السلام". والأهم من ذلك» وني تناقض صارخ مع 
ما شهدته الغالبية العظمى من دول العام الأخرى» حتى بعد هجمات 11 سبتمبر» أن 
الموازنات الدفاعية في أوروبا الغربية واصلت انخفاضها من حيث نسبتها المئوية إلى الناتج 
المحلي الإجالي (148 ,110 ,116 :2007 1188). فقد ارتفعت النفقات الدفاعية بين عامي 
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8 و2007 بنسبة 51/ في إفريقياء وبنسبة 63/ في الأمريكتين» وبنسبة 152 في آسيا 
وأوقيانوسياء وبنسبة 63/ في الشرق الأوسط. وفي المقابل» لم تزد نسبة ارتفاع هذه 
النفقات في أوروبا على 16./» وهذا على الرغم من تصاعد حجم الإنفاق الدفاعي في 
بلدان أوروبا الشرقية بنسبة 162/ خلال الفترة ذاتها (10 :2008 .)81۲R1‏ وقد بدا 
حتمياً إحداث تخفيضات جديدة للنفقات الدفاعية الأوروبية خلال فترة الأزمة المالية 
العالية والركود الاقتصادي الذي صاحبها. وبالفعل» أعلن خفض مهم في الموازنة 
الدفاعية البريطانية. 


وني ظل تقليص الموازنات الدفاعية على هذا النحو» ساط ألكسندر وجاردن الضوء 
على مأزق المؤسسات العسكرية الخربية الذي سمياه "السياسة الدفاعية الحسابية"» بالقول: 
«إن ما يزداد وضوحاً هو أن المقاربات التقليدية الوطنية لمعالجة المشكلات الدفاعية خلال 
العقدين المقبلين لن تفي بحاجات الدفاع الأوروبي والأمن بصفة أو (Alexander and «gı‏ 
(509 :2001 ۸ . والمشكلة لا تنحصر في جرد انخفاض نسبة الموازنات الدفاعية إلى 
الناتج المحلي الإجالي بفعل الضغوط السياسية» ولكنها تشمل انخفاض قيمها المطلقة» 
بسبب الارتفاع المذهل في معدلات التضخم داخل القطاع العسکري. فبينا روعي تعدیل 
تكاليف الأفراد والنفقات ا لجارية تبعاً مستوى معدل التضخم فإن اكل جيل جديدمن 
الطائرات المقاتلة بات أغلى ثمناً بكثير» وفقاً لحسابات القيمة الحقيقية» من الجيل الذي حل 
محلە» (516 ,517 :2001 and Garden‏ exanderاA).‏ وبالتركيز على المملكة المتحدة» ألح 
آلكسندر وجاردن إلى أنه «إذا سار كل شيء على ما يرام... فإن المملكة المتحدة ستحقق 
نمواً مستداماً ني ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 3/ تقريبً... وإذا ما حافظت النفقات الدفاعية 
على مستواها بالقيمة الحقيقية هاء فإن نصيبها من هذا الناتج سيتراجع إلى 1.3 بحلول عام 
0. وليس خافياً أن حالة التضخم هذه تفرض آئارها السابية على الدول الغربية قاطبة: 
«إن حلفاءنا الأوروبيين سيسلكون المسار عينه باتجاه الاستخناء عن قدرات دفاعية لانفع 
فيها؛ لا بل إن الكثير منهم قد قطع شوطاً طويلاً بالفعل على هذا المسار» (A1 exander a‏ 
.Garden 2001: 521)‏ والواقع أن تكهنات ألكسندر وجاردن لإ تكن لتسرف في التفاؤل» 
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وال اليه وزكر ققد أن خشفن إ#اق ق الراؤة تة رظانا 
بالفعل في ديسمبر 2008. ومام هذه الضغوط المزدوجةء فإن التعاون العسكري متعدد 
الجنسيات (التدويل)ء الذي تخطى حدود التحالفات الاستراتيجية في هذه الحقبة الجديدة 
يزداد أهمية للقوات المسلحة الغربية؛ وذلك لأنه أتاح هذه القوات خوض عمليات 
جديدة» حتى إن تناقص حجمها وقدراتما. أضف إلى ذلك أن التدويل قد أسهم في تعزيز 
شرعية هذه العمليات (2008 .)Soeters and Nai‏ ومن هناء فإن التدويل يمشل 
استراتيجية دفاعية في قطاع خدمات عامة آخذ ني الانكماش تحت وطأة ضغوط استراتيجية 
ومالية متعاظمة. 


العقيدة المشتركة 


اتفقت الدول الأعضاء في حلف الناتو» خلال الحرب الباردة على استراتيجية 
مشتركة للتحالف» وعلى عقيدة قتالية عالية المستوى. وفي عام 1967ء وافقت هذه الدول 
على الانتقال إلى مرحلة "الاستجابة المرنة"» فيما تبت القوات البرية في عام 1984 مبدأً 
"هجوم القوات المتتابعة". ومع ذلك» وبرغم هذا التماسك عند المستويات العلياء فإن 
لجهود الرامية إلى اعت اد عقيدة عسكرية مشت ركة عند المستويات الدنيا بدت سطخية إل 
حدٌ بعيد. وقد برزت اختلافات مهمة على الصعيد الوطني» برغم حاولات الناتو توحيد 
لمعايير. بيد أن هذا الموقف شهد تحولات ملحوظة خلال العقد الماضي. وعلى صعيد 
لتخطيط العملياتي» كان من أهم التطورات خلال العقد الماضي» تطوير توجيهات 
التخطيط العملياق وتصديقها وتعميمها. ني مواجهة التداعيات الاستراتيجية الجديدة 
لتي نشت في تسعينيات القرن الماضي» شرع حلف الناتو بتطوير أساليب جديدة 
للتخطيط العملياتي» بصورة غير رسمية» بقصد التعامل مع عمليات نشر القوات التي لا 
تخضع للادة الخامسة. وانطلاقاً من هذه المحاولات» جاء صدور توجيهات التخطبط 


العملياتي أواخر عقد التسعينيات من القرن الماضي» وتم التصديق على أحدث نسخة ماني 
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يونيو 2005. وقد حددت هذه التوجيهات بنية مؤسسية واحدة» وأسلوباً واحداً لإعداد 
الخطط العملياتيةء ابتداء بالتحليل الأولي للموقع» حتى إصدار تعليمات القائد. وبذلك» 
فإن توجيهات التخطيط العملياتي تمثل إيذاناً بظهور مفاهيم ونغارسات عملياتية مشتركة. 
وقد عمّمت هذه التوجيهات؛ زشمياًء عبر كليات الأركان الأوروبية» ومدزسة الناثوء 
والمركز الحربي المشترك؛ وعملياً» من خلال المقار العملياتية للحلف؛ مغل مقار القوات 
عالية التأهب الجديدة (ومنها على سبيل ا مال فيلق الرد السريع المخحالف» والفيلق 
الألماني-الهولندي الأول وفيلق الرد السريع الفرنسي). 


وتبعاً لذلك» أصبح مكنا تدريس بنود المبادئ التوجيهية للتخطيط العملياق 
ومفاهيمهاء وتطبيقها في عدد من المؤسسات العسكرية الرئيسية في عموم أرجاء أوروبا؛ 
حيث لعبت كليات الأركان هناك دوراً فاعلاً ني نشر المارسات والمفاهيم العملياتية 
المشتركة. وقد خحضعت هذه الكليات خلال العقد الماضي لإصلاحات مهمة؛ فقد 
حولت إل كليات "مشت ركة ٠"‏ ووتقت الصلات فا بينهاء على النحو الذي تجلى بشكل 
خاص في كلية القيادة والأركان للفروع المشتركة البريطانية في مدينة شريفنها» 
والأكاديمية العسكرية العليا في هامبرج» و"كلية الدفاع العسكرية المشتركة" الفرنسية 
وجيعها ارتبطت بعلاقات وثبقة متبادلة منذ عام 2000. هذه الكليات ضباط ارتباط 
دائمون» تتولى كل كلية تنسيب إحداها إلى الأخرى بصورة متعاقبة» وبينها تفاعلات 
منتظمة. وني مايو من كل عام» تقيم هذه الكليات "التمرين المشترك الموحد" الذي يشارك 
فيها طابتها كافةً. وتشكل مدرسة حلف الناتو في مدينة أوبراميرجاو الألانية عنصراً 
متزايد الأهمية في هذه الشبكة؛ إذ ترتبط بصلات وثيقة مع كليات الأركان المشار إليهاء 
وتستعير أعضاء من هيئاتها التدريسية» دع للدورات التي تقيمها عادة. وني إطار الشبكة 
نفسهاء تؤدي كليتا الأركان الإيطالية والإسبانية في روما ومدريد دوراً مه أيضاً. وتبذل 
هذه المؤسسات جيعها جهوداً نشطة لترسيخ مقاربة مشتركة في أذهان الضباط الأوروبيين 
قاطبةء فيم يتعلق بالتعامل مع فنون التخطيط العملياتي العسكري. 


80 


تدويل القوات المسلحة 


وفي السياق نفسه» تحولت التحدريبات التي تجرى على مستوى الأركان إلى نقطة 
انطلاق مركرية موثرة باتجاة تعميم صيغ مش تركة للخيرات واه ارات العملياتية عبر 
أوروبا. وعلى نحو ذي مغزى» فإن هذه المؤسسات الأربع تطبق سيناريوهات محاكاة 
تدريبية تكاد تكون متطابقة فيا بينها. وني كل منهاء تقوم دولة معادية باستثارة اضطرابات 
وقلاقل عرقية في إقليم جاور غني بالثروات» وتهدد في آخر المطاف بغزو هذا الإقليم 
الصديق وضم المنطقة العرقية إليها. وضمن هذا السيناريوء فإن القوات الغربية تكون قد 
أقامت تحالفاً مع هذا الإقليم» وأصبحت جبرة على التدخل نع نشوب صراع إقليمي. 
وترتكز التدريبات التي تقام في كليات الأركان إلى سيناريوهات افتراضية تقليديأً. ويتعين 
على ضباط هذه الكليات وضع خطة لعملية التدخل» تستهدف حاية سيادة الدولة 
الصديقة» وردع العدوان الواقع عليهاء ومنع اندلاع صراع عرقي فيها. ويحرص طلبة 
هذه الكليات على تطبيق بنود المبادئ التوجيهية للتخطيط العملياتيء أو "نسخته" المطبقة 
على الصعيد الوطني» لغرض إعداد خطة الحملة العسكرية. 


ويعتبر إعداد "رسوم بيانية" قياسية» وخاصة "خطط " الحملة العسكريةء أمراً بالغ 
الأهمية ني هذه التوجيهات» وهو ما يبدو جلياني جميع كليات الأركان المشار إليها. 
ويعكس استخدام خطط مشترك مدى تثقارب الخبرات والمعارف المتاحة فيها (انظر 
الشكل 1-4). 


يُعطى الطلبة في كليات الأركان تعليات بتحديد "مركز الثقل"؛ أي تحديد العنصر 
الحاسم في القوات المعادية (والصديقة)؛ وهي القوات التي ينبغي التصدي ماحتى تنجح 
العملية. وانطلاقاً من مركز الثقل هذاء يعمل الطلبة على تطوير "سلسلة من الأفعال 
المنشقة" التي يجب تنفيذها من أجل تدمير هذه القوات بأقصى درجات الفعالية. ويسمى 
كل فعل منها "نقطة حاسمة" (2.16 :2004 5.00 .)[W۶‏ وعادة ما يشتمل كل منهاعلى 
مهات تجميع الجنود ونقلهم وإنزالم مع معداتهم» ومن ثم نشرهم في مواقع محددة في 
مسرح العمليات» والاستيلاء على الأهداف الرئيسيةء أو تحقيتق غايات معينة» من قبيل 
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التفوق الجوي» أو التعتيم الإعلامي. ويقوم الطلبة» من ثم» بربط كل من هذه النقاط 
الحاسمة بالأخرى» زمانياً ومكانياً؛ بغية تكوين "خطوط العمليات ٠"‏ ويقصد بها الأدوات 
التخطيطية التي تقيم العلاقة البينيةء زمانياً ومكانياًء بين النقاط الحاسمة ومركز الثقل. وحالا 
يقوم الضباط بتأسيس النقاط الحاسمة جيعهاء وتحديد مواقعها على خطوط العمليات» 
يصبح بمقدورهم إعداد مخطط بياني للحملة العسكرية بمجملها. وهذا المخطط يُظهر مركز 
الثقل بشكل دائرة على الجانب الأيمن منه» فيا تتجه خطوط العمليات صوب هذاالمركز 
وقد انتشرت عليها ا خطوط الحاسمة التي عرض غالباً بشكل مثلثات مرقمة بالتسلسل. 


والواضح أن هذه المخططات تستخدم في جيع كليات الأركان؛ ففي كلية القيادة 
والأركان للفروع المشتركة البريطانية -على سبيل المشال- تولت مجموعة ضباط الأركان 
القائمين على التدريبات وضع مخطط للحملة العسكرية في أثناء صياغة خطتهم القتالية. 
وباستخدام لوحة بيضاء» دع لعملهم» أجرت امجموعة نقاشاً مستفيضا بشأن رسم 
خطوط بديلة للعمليات» إضافة إلى ترتيب النقاط الحاسمة. والنقاط الحاسمة هذه ومعها 
خطوط العمليات» تناوب على رسمها على المخطط» وإزالتهاء عذد من أعضاء الملجموعة في 
سياق سعيهم للخروج بمفاهيم ثابتة لمفردات خطتهم العملياتية. وفي التدريبات التي جرى 
لاطلاع عليها في أكاديمية فوهرنجز الألانية في هامبرج» وجه الطلبة» على نحو غاشل» إلى 
تعيين مواقع أهدافهم التي يرمز إليها بالنقاط الحاسمة على المسار المؤدي إلى مركز ثقل 
لعدو؛ وصولاً إلى الحالة النهائية. وبدلاً من اللوحة البيضاء التي استخدمت في الكلية 
لبريطانية» استخدم طلبة الأكاديمية الألانية لوحة دبابيس وأسلاكاً مثل خطوط العملية. أما 
لنقاط الحاسمة فت على امتداد الأسلاك بملصقات صفراء اللون (مع إدراج قائمة 
بالأهداف المحددة باللون الأخضر)» فيم طْبعت البيانات الخاصة بمركزي القل الصديق 
وا معادي» علقت عند كل طرف من طرفي خطوط العمليات. وشأنهم شأن طلبة الكلية 
لبريطانية» تباحث الطلبة الألمان في كيفية تحديد مسار هذه الخطوط وترتيبهاء وفي ماهية 
لنقاط الحاسمة» وما ينبغي أن تكون عليه» وأسلوب تسلسها على خطط الحملة العسكرية. 
وني آخر المطاف» تبلور المخطط بشكله الواضح الملموس على نحو مثير للإعجاب. 
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الشكل (1-4) 
مخطط الحملة العسكرية 


المصدر: مقتبس من: 283-1 :2004 500 ۷۴[. 
ب بالسلسل من حيث الزمان والمكان» وت على حطوط العمليات؛ وهي ثل المغتاح اللازم لفح مركز الققل» ولا 


1. النقاط الحاسمة (نح) تر 


یمکن من دون إنجازها دح ر هذاا مركز آو چ 

يمكن خطوط العملياث أن تكون بيثية أو عملبةء و 

المسار الدقيق للعملية. 

3. يمكن تعيون نقاط النوقف المؤقت للعمليةة کل کان هذا ضروریاً؛ مع مع وجوب إدامة ز زخمها في مواقع آخری. 

4 نقطة الذووة توصل إلبها عندمايكون من الممكن مواصلة العملية آر ا لمعركة فقط 

5. التفرعات تثل حطط طوارئ يمكن استحداثها عند خطوط العمليات عند الضرورة ويتم تجويرها وتحسينها بشكل سستمر مع تطور 
أحداث الحملة. 

6. السلاسل الفرعية هي بدورها خطط طوارئ» يمكن اسنحداثها أيضاًء حين لا كمل المراحل كا هو خطط ها 

7 على المستوى العملياتيء يعد مركز ثقل العدو هو ذلك الذي يبدي مقارمة شديدة للحيلولة دون بلوغ الحالة النهائية؛ التي لا يمكنن الوصول إليها 

تدمير هذا المركر أو تييده. اليات اللازمة لتحقيق الحالة النهائية بشكلل نہاثي بمكن تفي 

إظهار مركز بز التقل الا بالحملة نشسها على أنه ادف الطلوب 
O LS‏ 

8 قشل الحالة النهائية 
فهذه المرحلة غددعادةً من ق قبل الب السك الاسترا 

تشخبص الأوضاع القابلة للقياس والتقويم التي تدل مجتمعة على بلوغ هذه الخالة. 

9 قە المغيد إدخال خظ بين الأحداث الرئيسية التي يمكن أن عشل: الخدود النهائية للامتبال لقرار الأمم الخحدة في الضلة أو 

الموعد الذي قد يكون فيه التشكبل الثاني من قوات العدو جاهزاً للقتال؛ أو الموعند المقدر لاكتال فعاليات التعبشةء أو موعد إجر 


رتيب هذه التقاط بواسطة المراحل. 
م وضعيٹها حتى يتم ثثبيت النقاط الحا 


5 


یکون تاماً آو حاسم ققد يصبح من اله 


اطها ببلوغ هذه احالة. ومن التاحية العمليائية 
تن رتال اپل س ناجل 


انتخابات حر 
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وفي "كلية الدفاع العسكرية المشتركة" الفرنسية شوهدت ممارسات مشابمة؛ حيث 
حرصت الكلية على تطبيق مارسات الناتو بدقةء فقام طلبتها برسم خخططات تتوافق إلى 
حد كبير مع تلك التي أعدها أقرانهم الألمان والبريطانيون في شريفنهام وهاميرج. فقد 
تولت المجموعة المتحالفة التي حددت مركز الثقل بثلاثة ألوية تابعة للعدوء تطوير خطط 
يشتمل على عشر نقاط حاسمة (الأهداف)ء وَرّعت على ثلاثة خطوط للعمليات (التأثر 
غير المباشرء التأثير المباشر» الإسناد) تؤدي جيعها إلى هذا المركز. ثم نظمت المجموعة 
أنشطتها التخطيطية حول هذا المخطط» وحددت مسارات عملها رجوعا إليه بصورة 
مباشرة. وني كل حالة» تستهدف مسارات العمل تحقيق النقاط الحاس مة المعلنة بطرق 
اختيارية ختلفة» ويراعى في الوقت عينه إعداد قائمة بالمزايا والعيوب لكل من الخيارات 
السهلة والصعبة. وعلى الرغم من المكانة الاستراتيجية المتميزة التي تمحاز بها فرنسا 
وخصوصية ثقافتها العسكريةء قإن الناهج التي تنبناها الكلية الفرنسية تعكس اتفاق 
الضباط الفرنسيين على اتباع أنموذج أوروبي شامل. كا أهم يتلقون دروساً حول المغاهيم 
واللإجراءات المشتركة المعتمدة لحلف الناتو. 


وقد بدا أن طابة مدرسة الناتو بحاجة إلى تعليمات حول كيفية ترجمة التحليل الخاص 
بمركز الثقل إلى خطط عملياتي؛ وتولى أعضاء الميئة التدريسية إرشاد الطلبة إلى كيفية ابتكار 
مثل هذا المركزء بالتزامن مع عرض مثال توضيحي على لوحة بيضاء. ومن ثم» قام الطلبة 
بتحديد مقتضيات مهمة إعداد خطط الحملة العسكرية الخاص بهم» وذلك برسم خطوط 
العمليات» والنفاط ا لحاسمة المثبتة عليهاء التي تتجه صوب مركز الثقل المحدد أصلاً. 


ويمكن القول» إحالاًء إن ضباط الأركان المحدربين في هذه المعاهد الأوروبية المهمة 
الأربعة قد استحدثوا منتجا ثقافياً مو حدآء وهو خط ط الحملة الغسكرية؛ بخية جسيد 
جهودهم التخطيطية وتنسيقها. ولا شك أن هناك اختلافات ثقافية بين الضباط» من دولة 
إلى أخرى» كا أن هناك مجموعات طلابية كشفت عن قدرات عالية تفوقت بها على غيرهاء 


إلا أن تعميم هذا الأثر الثقاني المتميز بعد شاهدا على نشوء عقيدة مشتركة في أوروبا. ولعل 
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من امثير للاهتمام هنا أن المغاهيم ذاتماء التي درس في كليات الأركان الأوروبية» تسهم 
اليوم في توحيد التوجهات العملياتية لمؤسسات عسكرية سائرة نحو التدويل. ففي 
البوسنة» وكوسوفاء وأفغانستان» بدا واضحاً اعتهاد مخططات الحملات العسكرية المتناغمة 
مع تلك التي حددت مواصفاتما توجيهات التخطيط العملياقي. 


ومع هذاء ينبغي عدم المغالاة في تأكيد أهمية الأنموذج الذي تتبناه كليات الأركان 
الأوروبية. فهو لم يشتمل إلا على عدد قليل من الطلبة في معهد تدريبي» وليس في بيئة 
ياتية. أضف إلى ذلك» وكا أوضح سويترز وريخت» أن عملية التنشئة الاجتماعية 
الدولية ليست إلا عملية عَرّضية ومحدودة في أغلب الأحيان» ولا تفرض سوى القليل من 
التأثير في التوجهات الثقافية الجوهرية (2001 ٤1ء٠۸‏ 4ة #5ءه؟). وبرغم ذلك» وعلى 
أقل تقدير» فإن كليات الأركان تتوخى توحيد أساليب عمل الضباط الأوروبيين حول 
ممارسة مهنية مشتركة على نحو لم تشهده الحرب الباردة. وثمة حالات عدة يجري فيها 
تثقيف طلبة هذه ا معاهد على عقيدة مشتركة» ويس بون للعمل في تشكيلات عملياتية 
ومقار عسكرية تضم جنسيات عدة. ونتيجة هذاء فإنهم يسلطون الضوء» بشكل مفيده 
على جانب مهم من جوانب التحولات العسكرية المعاصرة. وعلى صعيد النشاطات 
العملياتية الإبداعية» ثمة مقاربة مشتركة يجري الآن تعميمها في أوروبا. وعلى الرغم من 
سمو مبداً السيادة الوطنيةء فإن وجهات نظر الضباط الأوروبيين باتت تلتقي بقدر متزايد 
عند بمارسات مهنية مشتركة. وكان هذا النهج قد أثار انتباه ضابط برتبة عقيد في 
الأكاديمية الألانيةء فقال: 
«اقتصر عملنا في دورة الأركان العامة خلال ست سنوات على دراسة توجيهات 
التخطيط العملياتي. إغبا ظاهرة جديدة جداًء لكن من شأنها خلق "مجتمع عملياتي". لا 
يوجد سوى عدد قليل جداً من الضباط الذين يعملون في مقار قيادة دولية» وهم 
يتلاقون على عمليات ومعارف متاثلة. إن توجيهات التخطيط العملياي تعني أن 
بإمكاننا العمل معاً بسرعة وكفاءة عاليتين حالما تبداأ العمليات العسكرية؛ ونحن ندرك 
آنہا ستہدا عاجلاً. 
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يبدو مصطلح "المجتمع العملياتي" عظيم النفع؛ فهو يدل على ظهور فريق من ضباط 
آوروبيين بامتياز» لا يزال كل منهم وثيق الصلة بوطنه» ومع ذلك» أصبحوا قادرين على 
التعاون مع أقرانہم من ضباط الدول الأخحرى. ولعل المصطلح سيجد صدىً إيجابياً داخل 
الاتحاد الأوروبي أيضاً؛ إذ يوحي أنه» حتى في المجال العسكري» هناك شكل متطور من 
أشكال الاندماج بدأ يشق طريقه نحو التبلور؛ وهو ما يعني أن ثمة شبكة عبرقومية كثيفة 
بدأت تظهر للوجود» مدعومة بخبرات ومهارات تتخذ أناطاً مشتركة. هذه الخبرات لا 
يمكنهاء قطعاًء أن تعوض عن المعدات والإرادة اللازمتين للمشاركة في مهات تنطوي 
على مخاطر ملموسة» إلا أنه من دون هذه الخبرات سيتعذر على القوات الأوروبية أداء 
مهماتها جنباً إلى جنب. وعلى الأقل» فإن نشوء "المجتمع العملياتي" قد بدأفي تأسيس إطار 
تصبح فيه المهمات متعددة ا لجنسيات قابلة للتنفيذ بالنسبة إلى الأوروبيين. وبصرف النظر 
عن تحقتق أي شكل من أشكال الذهنية الموحدة فإن جرد أن يصبح مفهوم المهات 
الطارئة مألوفاً لذى الضباط الأوروبيين يعد عاملاً حيوياً للغاية. وقد أحدث هذا تحولاً 
ملحوظاً في الرؤى الجمعية للقوات المسلحة الأوروبية» وقطع خحطوة حاسمة في التحرك 


صوب "تدويل " حقيقي. 
الممارسة المشتركة 


تعد المفاهيم المشتركة عاملاً أساسياً يؤثر في التعاون التعاون الدولي» إلا أا ليست 
كافية بمفردها. فالتدويل الناجح يتطلب آشكالا مكثفة من التفاعلات التي يتم من 
خلا هما بناء الثقة وتحقيق التنسيق العملياتي الفعال. ولا ريب في أن القوات متعددة 
الجنسيات بحاجة إلى التدرب والعمل معا لتطوير مارسات مشتركة» والتشارك في 
التطلع إلى إنجازها. وقد استشرف بول ميتشل» بشكل مفيده واقع الثورة الرقمية في 
أوساط القوات المسلحة الأوروبية» ولم يركز على التطورات التقنية بحد ذاتجا» ولكنه 
رکز على ما توظفه من شبكات اجتاعية» وما تطوره من ممارسات. وقد خلص من 
العيوب والشوائب بشكل خاص التحالف المتعاظم الأهمية بين المؤسسات العسكرية 
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الغربية الناطقة باللخة الإنجليزية: الأمريكية» والبريطانية» والكندية» والأسترالية. وفي 
تقدير ميتشل أن هذا التحالف» الذي نشا منذ الحرب العالمية الثانية» قد توطدت ركائزه 
إبّان "الحرب العالمية على الإرهاب". ويشير ميتشل إلى أن نجاح هذا التحالف في إدارة 
عمليات رقمية معا م يكن نتيجة تلقائية للتزود بتقنية رقمية متوافقة. على العكس من 
ذلك» فإن كلا من بريطانيا وكندا وأستراليا تتخلف كثيراً في هذا المجال عن الولايات 
المتتحدة الأمريكية التي ينبغي ها مساعدة هذه الدول في حال تنفيذ عمليات مشتركة 
معها. كا أن قدرة دول هذا التحالف على التعاون في بينها تفترض قيام علاقات 
سياسية وثيقة بين حكوماتهاء وروابط مهنية متينة بين مؤسساتما العسكريةء فهذا من 
شأنه أن يعزز الرغبة في تشاطر استخدام المعدات المتطورة الحساسة» أو -في حال تعلق 
الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية- جرد إعارتها للدول الأطراف في التحالف. 


لكي يمكن تنفيذ عملية عسكرية» لا مناص من توفر مستوى عال من الثقة 
والخبرات المتبادلة ما بين القائمين على تنفيذها. وفي هذا السياق» يصف ميتشل مجتمع 
القوات الخاصة بأنه حاسم. فلأنه جتمع صغير» ونخبوي» ومحاط بالسرية» وموصول 
بالحكومةء فإنه يمكن أن يشكل الشركاء ا مالين في العمليات الدولية التي تشتد فيها 
دوماً أهمية الحساسيات السياسية. وتبعاً لذلك» «تتجلى قوانين السرية التي تقف حائلاً 
دون الكشف عن المعلومات لشبكات التحالف في القوات الخاصة بالتحديد» (Mitche11‏ 
(63 :2006. واعلى وجه التعميم» يتشارك أطراف التحالف من الولايات المتحدة 
الأمريكية» وبريطانياء وأسترالياء في المعلومات الاستخبارية من خلال منافذ شبكات 
خاصة فيم بينهم» (64 :2006 11ء1ء). ولعل أحد أهم العناصر التي ترتبط بهذه 
العملية هو بناء علاقات مهنيةء» ومن ثم الثقة ما بين القائمين على إدارة هذه القوات 
الخاصة في تلف الدول. ولعل ما يدعو إلى الدهشة هو أنه مع كل ما بلغته التقنية الرقمية 
من تعقيد» فإن التطبيق الناجح ها يعتمد على الفهم والالتزام المشتركين؛ ويظل العمل 
وجهاً لوجه عنصراً جوهرياً من عناصر هذه العملية. ولأن القوات الخاصة تشكل عالماً 
صغيراً مغلقاً يضم فاعلين أساسيين قلائل نسبياًء فقد تطورت فيم بينها علاقات اجتاعية 
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وثيقة ومكثفةء قائمة على التفاعل والتواصل الحقيقيين لفترات طويلة. ولقد مهدت هذه 
العلاقات الطريق أمام تحقيق تعاون دولي ناجح: «في إطار هذا التحالف» فإن الشركاء 
الأكثر تطوراء كأستراليا وكندا وبريطانياء باتوا بجحظون بالنفاذية الكافية (القدرة على 
الوصول إلى صناع القرار ومتخذيه والتأثير فيه) والثقة المهنية لدى البحرية الأمريكية» با 
يجعل الاتصال مضموناً فيا بين هذه الأطراف» (70 :2006 1611ء .)M‏ 


إن تحالف المؤسسات العسكرية الناطقة باللغة الإنجليزية أمر استئنائي من حيث 
اشتراك جميع أطرافه في استخدام اللغة ذاتما. ومع ذلك» فقد جرى تحديد جهود رامية إلى 
تطوير ممارسات مشتركة ما بين القوات الأوروبية متعددة الجنسيات من خلال التدريبات 
والعمليات العسكرية. وعلى سبيل المثال» ففي كتاباء الذي حمل عنواناً مشيراً للاهتما» 
وربا المغارقة أيضاء هو حب واحد [0۷٥‏ 01 بختبر مويلكر وسویترز التضامن داخل 
مقار قيادة الفيلق الألاني-المولندي الأول؛ وما يستهلان بحثها هذا بفرضية مفادها أنه: 
«كلما أطال أفراد القوات المسلحة... العيش معأًء ازداد حب كل منهم للآخر». ويكشف 
لبحث عن اختلافات مثيرة للاهتمام فيما بين رؤى الجنود الهولنديين والألمان. فقد رأى 
لألمان الجنود المولنديين أكثر استقلالية» وأقل رسمية» وأكثر وداً. وعلى العكس من ذلك 
عتقد المولنديون أن الألمان متمسكون بالنظام المرمي» ويعتمدون على أوامر رؤسائهم» 
ويتميزون بالجفاف في معاملاتهم مع الآخرين. وعلى هذاء فإن الموقف الودي الذي يحمله 
لألمان حيال الهولنديين 1 يقاًٍJ (Moelker and Soeters 2003: 40; Moelker et Jll‏ 
(2009 ./». ويعد هذا الفيلق تشكيلاً ثنائياً» روعي فيه تمثيل الطرفين بصورة متكافعة. في 
إطار علم الاجتمإع التنظيمي» يسود الاعتقاد على نطاق واسع بأن أكثر الأشكال التنظيمية 
إشكالية هو ذلك الذي يضم مجموعتين متكافئتين» يتشاطر أفراد كل منهها سات ثقافته 
لمتميزة الموحدة. ويمكن لقوة الصلات القائمة داخل كل جماعة على حدة أن تؤثر بشكل 
سلبي في محاولات التواصل والتفاهم بين المجموعتين» بينم قد تدفع الموية المشتركة لأفراد 
كل جماعة فيها إلى الدخول في تنافس مع الجماعة الأخرى. لذاء ربا يصعب كشيراً توحيد 
طرفي تنظيم كالفيلق الهولندي-الألاني. وتبعاً لذلك فقد اتسمت بالبطء عملية بناء ثقة 
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متبادلة بين ال جانبين. بل إن الاختلاف في الثقافة العسكرية» وغياب الثقة بين الجاعتين» 
كانا من بين العوامل التي عجلت يإثارة المشكلات داخل معسكر ويرهاوس في كابول في 
عام 2003. وخلال نشر القوات في أفغانستان» نشبت نزاعات عدة بين عناصر هولندية 
وألمانية ضمن التشكيل المنشور؛ وفي هذا مثال يؤكد مدى صعوبة عملية التدويل. وعلى 
الرغم من ذلك» وبحسب مويلكر وآخرين» فقد برزت منذ عام 2003 تحولات واضحة 
في الاتجاهات والتوقعات في هذا الصدد. فقد اتفق المولنديون والألمان على الخصائص 
الضرورية الواجب توافرها في الجندي ليكون جندياً مهنياً؛ فصاروا يتشاطرون الأفكار 
ذاتها فيم يتعلتق بمفهومي الشجاعة وا موثوقية مثلاً ;42 :2003 (Moelker and Soelers‏ 
e۲ 1. 2007(‏ ٣e)اM06؛‏ ويبدو أن بعض التطور يتحقق في جال التفاهم والثقة بينها. 


لقد ركز هذا البحث المبكر»ء بشكل مكثف» على المدرّكات المتبادلة بين الجنود 
اهولنديين والألان داخل الفيلق؛ وسعى في نهاية المطاف إلى تقرير إذا ما كان أي منها قد 
راق للآخر. والواقع أن الثقة المهنية قد لا تستلزم المودة الشخصية. وعلى سبيل الخال فقد 
أصاب ماکاون وزملارە (652 (MacCoun et a/.2006:‏ في نقاش حدیث حول 
التماسك» عندما أشاروا إلى أن «جيع الشواهد تؤكد أن الأداء العسكري يعتمد على مدى 
التزام أفراد القوات المسلحة ببلوغ الأهداف المهنية ذاتها» وليس على حب كل منهم 
للآخر». فالثقة» إذاء ليست بالضرورة دليلاً على قيام علاقة صداقةء بل هي بالأحرى» 
وبصراحة أشد» وليدة الجدارة العسكرية» والاحترام المتبادل على الصعيد المهني. وعلى 
ذلك» طالب فوم هاجن» في وقت أحدث» الجنود الألمان والهولنديين بألا يعرب كل منهم 
عا يظنه بالآخر (في سياق فردي بعيداً عن السياق العسكري المهني)» وكان اهتهامه 
منصباًء بدلاً من ذلك» على ما يفعله الضباط معاً داخل مقار قيادة الفيلق. وحددفوم 
هاجن الكثير من حالات التوتر التي أشارت الاستطلاعات الأولية إليها بعمومية أكبر. 
وسجل فوم هاجن انتقادات وجهها ضابط هولندي للفيلق: «إجالاً اكتشفتٌ أن منظومة 
القيادة والسيطرة ذات طابع بيروقراطي» ويغلب عليها الجمود والحذر» ولا تشبه على 
الإطلاق ما شاهدته في تشكيلات أخرى» بريطانية ومتعددة الجنسيات؛ لا توجد مارسة 
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لإدارة المهمة بوجه عام) (23 :2006 ١عع2٨ .)۷٠۳‏ وكانت ثمة حالات ارتباك أكثر من 
ذلك: «إنثا نرى هنا تطبيق قواعد عمل ألانية وهولندية وأخرى تعود إلى حلف الناتو؛ 
وهي أحياناً لا تنسجم معاً) (26 :2006 .)vom Hagen‏ وعلى صعید التطبيق» أنشأ القادة 
المولنديون والألان الذين تعاقبوا على إدارة الفيلق إجراءات عمل مستوحاة من تلك 
المعتمدة في أوطانهم. وعلى أي حال» وني أعقاب صدور سلسلة من وثائق حلف الناتو 
وبياناته» وإجراء سلسلة من التدريبات العسكرية» ونشر القوات العسكرية في أفغانستان» 
كان «هناك من اعتبر أن تطبيق الإجراءات العملياتية القياسية التي وضعها الحلف يعذ 
تحركاً إجابيً؛. ويخلص فوم هاجن (33 :2006 ۸ععه۴1 )v٥۳‏ إلى أنه: 

«على الرغم من ضيق الحيز المتاح للتوافق الشعوري ما بين أشخاص ينتمون إلى ثقافات 

عسكرية متباينة» فلا تزال هناك أرضية مشتركة عريضة فيا يتصل باعتناق أفكار 

يتشاطرها الجحميع بشكل عام على أساس من المعايير المهنية الجاعية). 

ولأن الفيلتق تشكيل ثنائي القومية تحديداًء فإن من الصعوبة بمكان أن يتمكن الجنود 

الألمان والمولنديون من بناء مستويات الثقة ذاتها التي تحظى بها شبكة القوات الخاصة 
لتحالف المؤسسات العسكرية الناطقة باللغة الإنجليزية. ومع ذلك ومقارنة بالماضي» فان 
مستوى أعلى من مستويات التوحيد صار يتحقق تدريياً من خلال تبني مارسات 
مشتركة» كالبرامج التدريبية على مستوى الأركان. 


اللغة المشتر كة 


سبق القول إن تحالف المؤسسات العسكرية الناطقة باللغة الإنجليزية يعد تحالفاً 
استفنائياً من حيث تحدث جيع أعضائه باللغة الإنجليزية. وهناء لا بد من الإشارة إلى أن 
المشكلات اللغوية كانت» ولا تزال»ء قائمة دوما على صعيد العمليات متعددة الجنسيات. 
وبطبيعة الحال» فإن أي تعاون فعًّال ما بين هذه الجنسيات يقتضي وحدة لغوية؛ وني ضوء 
المركز القيادي الذي تشغله الولايات المتحدة الأمريكية في حلف الناتو» فقد أصبحت 
اللغة الإنجليزيةء فعلياًء لغة التفاهم في الغالبية العظمى من العمليات الدولية؛ الأمر الذي 
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أثار مشكلات مهمة عدة. فعلى الرغم من أن الضباط الألمان والهولنديين بجيدون اللخة 
الإنجليزية بامتيازء فإن هناك عدداً من حالات القصور اللغوي بين دول أخرى أعضاء في 
الحلف. ويسلط ضابط بريطاني برتبة عميد -سبق له العمل ضمن قوة المساندة الأمنية 
الدولية (إیساف 18۸۴) في أفغانستان- الضوء على عدد من المشكلات التي واجهت مقار 
القيادة جراء الصعوبات اللغويةء قائلاً: 


«ازداد بعض هذه المشكلات حدة بسبب رداءة اللغة الإنجليزية لدى بعض الضباط 
ولاسي| الإسبان والبلجيكيين. قبل سنتين توجهنا نحو اعتاد اللغة الإنجليزية لخة 
رسمية في حلف الناتو» وصار الضباط الفرنسيون والألان الآن بجيدون التحدث بها. 
ومع ذلك» فهذا يعني أن الضباط م يكن أحدهم يفهم الآخر لوقت طويل مضى. 
ولعل الأسوأهو أنم لا يعلمون أن كلاً منهم لايفهم الآخر. وبا أنني بريطاني لغته الم 
الإنجليزية» فقد حاولت تقديم المساعدة بالعمل مترجماً. وحرصت على ألا أستخدم 
حاتف إطلاقاً» مفضااً الذهاب إلى الأشخاص الذين أحتاج إلى التحدث إليهم؛ فأقوم 
بشرح وضع ماء ثم أسأل محدثي: "هل فهمت ذلك؟" وهو قد يعيد علي ما قلقه» 
فأضطر أحياناً إلى القول: "كلاء أنت م تفهم ما قصدته؛ وأنا آسف» وذنبي هو أن لخي 
الأصلية هي الإنجليزية. دعني أحاول ثانية". وقد نعاود شرح الأمر مهن جديد. وني 
كل الأحوال» هناك قدر كبير من سوء الفهم؟ (مقابلة خاصة في 18 يوليو 2005). 


تتفق ملاحظات هذا العميد والتعليقات التي خرج بها الكثير من الباحثين 
الأكاديميين. وبالضرورة» فقد صار أولئك الذين بجيدون اللغة الإنجليزية إجادة تامة 
عناصر بارزة من الناحية التنظيمية» أياً ما تكن رتبهم وأدوارهم. ومع أن التكيف مع هذا 
الوضع بات ضرورياء فإنه قد يفضي إلى تهميش عدد من ذوي المواقع القيادية المهمة على 
نحو يلحق الضرر بالعملية العسكرية بمجملها. وعلى حد تعبير فان ديك: «مقارنة 
بأولئك الذين باتت عوائق اللغة تسبب هم المتاعب وتقلل من شأنهم إلى حدٌ كبير» فإن 
هذه العناصر البارزة بفضل تضلعها اللغوي» شأا شأن القادة الموهوبين» ستحتل» 
لذلك» مواقع بالغة الأهمية داخل المؤسسات المعنية» (77 :2008 )زا .)۷۵١‏ وبرغم 
ذلك» حتى في أوساط الذين يتحدثون لغات أجنبية بطلاقة عالية» لوحظ نزوع عدد من 
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الضباط للعودة إلى اللغة الأم وقت الأزمات. وبالنتيجة» وبالتحديد عندما تقتضي 
الضرورة الوصول بالقوات متعددة الجنسيات إلى أعلى درجات التماسك والاتحاد» يبرز 
التوجه نحو تجزئة هذه القوات إلى تشكيلات لغوية. ومن الصعب حل هذه المشكلة. 


لا شك في أن الضباط البريطانيين والأمريكيين لن يصعب عليهم تأكيد أهمية اللغة 
الإنجليزية؛ وهم بالتأكيد يشعرون بالارتياح حين يرون أنها قد أصبحت اللخة المقررة في 
إطار العمليات متعددة الجنسيات. ومع ذلك ونظراً إلى الموقع المهيمن الذي تحتله 
الولايات المتحدة الأمريكية في معظم هذه العمليات» وفي ضوء الاعتراف باللغة 
الإنجليزية على أا اللغة العالمية الأكثر انتشارأًء فقد أصبح من الصعوبة بمكان إيجاد 
بديل مقبول ومقنع. وعادة ما تستخدم اللغة الإنجليزية في أي حاولات تستهدف 
التفاعل مع الأوروبيين بوصفها وسيلة تواصل مشتركة؛ بل إن قيادة قوات الرد السريع 
الفرنسية الجديدة ذاتها قد اعتمدت اللغة الإنجليزية لنفسهاء برغم أنها تمثل قيادة وطنية 
مستقلة. ولا بد هنا من الإقرار بالاختلاف الواضح ما بين اللغة الإنجليزية ذات 
التعبيرات الاصطلاحية واللغة الإنجليزية "العالمية". وقد أشار قائد فرنسي سابق في 
القوة متعددة الجنسيات في موستار في عام 6 إلى أن غياب ضباط يتحدثون باللغة 
الإنجليزية في مقر قيادته قد أسهم في تحسين نوعية الاتصالات داخل المقر. ولأن اللغة 
الأصلية لجميع أفراد امقر ل تكن اللغة الإنجليزيةء فإن أحداً منهم لم يستخدم لغة عامية 
أو معقدة أو ذات تعبيرات اصطلاحية» وهو ما كان شائعاً بين الضباط البريطانيين 
والأمريكيين. وكانت هذه النقطة قد أثارت الانتباه على نطاق أوسع. فقد تحدثت أندريا 
فان ديك (79 :2008 ز1٥‏ «ه۷) عن ملاحظات عاثلة لضابط فرنسي آخر ادعی فیها 
أن «البريطانيين غالباً ما يكونون أصعب غلى الفهم من غيرهم من الذين لا يتحدثون 
اللغة الإنجليزية بصفتها لغتهم الأم». ويبدو أن هناك فارقاً بين الاستاع والفهم. 
وعلاوة على ما تقدم» فقد أشار فان ديىك وjaıgw‏ )2008 (van Dijk and Soeters‏ 
إلى تردد الضباط في ا لخوض في مشكلة عدم الفهم» ويفسرون هذا التردد بأنه 
استراتيجية ضمنية لتفادي الحرج» وقد يؤدي ذلك إلى اللإضرار بمجمل عملية التعاون 
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بين الأطراف المعنية. وبكلمة موجزة» فإن تحقيق تعاون عسكري دولي فعال يستلزم 
اعتماد لغة مشتركةء وهذا يعني ضمنياًء وعلى نحو متزايد» مواصفات عالية المستوى للغة 
إنجليزية عسكرية مهنية (ليست عامية). والواقع أن التقاء المغاهيم والمارسات المشتركة 
-إلى جانب بناء الثقة- يظلان رهنا بتوافر قدرات لغوية مشتركة. 


استنتاجات: تدويل أم نزعة عبرقومية؟ 


اعتادت القوات المسلحة على جانبي الستار الحديدي» في حقبة الحرب الباردة أداء 
مهم اتا العسكرية وهي طرف في تحالف دولي. فقد كان كل من حلفي وارسو والناتو 
يضمان مجموعة من الدول المنضوية تحت مظلة قوة مهيمنة. ومع ذلك فقد كانت هذه 
الدول تتحرك بشكل مستقل على مستوى القوات المسلحة نفسها. بيد أن الأوضاع في 
الوقت الحاضر قداختلفت تماما. فالدول لم تعد موحدة ببساطة على المستوى 
الاستراتيجي. ونتيجة لضغوط استراتيجية ومالية» تتجه القوات اليوم إلى التعاون فيا 
بينها على أدنى المستويات التكتيكية في أثناء تنفيذ عملياما. وبات أمراً مألوفاً ظهور 
مجموعات قتالية -بل حتى شركات- متعددة الجنسيات. وقد أفرزت ظاهرة تعدد 
الجنسيات توترات وخلافات جة. ولتفادي نشوء مشكلات أسوأفي هذا الخصوص»› 
ولتمهيد الطريق أمام التعاون العابر للحدود» سعت القوات المسلحة الغربيةء تحديداء إلى 
تطوير عقائد قتالية وقواعد عمل مشتركةء والتقت» على نحو فعًال» حول أنماط موحدة 
من المارسة العسكرية. 


لقد أطلق مصطلح "الشدويل" على التعاون التنامي بين المؤسسات العسكرية 
وتعميم المغاهيم والمارسات المشتركة. لكن ذلك لا يبدو المغهوم الأمشل. فمصطلح 
"الدولي" يشير تقليدياً إلى التفاعل بين دولتين حتفظتين بسيادتيه) الوطنية» ولكنها 
تلتقيان حول صيغ موحدة من التفاهمات. وهذا المصطلح لا ينطوي ضمنياً على احتراقات 
متبادلة» أو إزالة الحدود الوطنية في أثناء تمدد قنوات هذه التفاعلات عبر أراضيها. ووفقاً 
لذلك فلعل الوصف الأدق لتأثيرات ديناميات التعاون العسكري المكثف العابر للحدود 
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ليس التدويل ولكنه النزعة العبرقومية. فالخبرات والمحارف العسكرية باتت قل وعم 
عبر الحدود الوطنية للدول؛ حيث تعيد مؤسساتما العسكرية المستقلة صياغة توجهاتها 
لكي تتبنى أساليب مهنية مشتركة. ومع تزايد الاعتماد المتبادل بين دول العالم» أجازت هذه 
الدول لمؤسساتما العسكرية إقامة علاقات أوثق فأوثق مع غيرها على مستويات أدنى من 
المستوى الاستراتيجي. وتنشأء بالفعل» روابط تنخطى الحدود القائمة. وبالنظر إلى كون 
المؤسسات العسكرية مؤسسات عامة داخل الدول التي تنتمي إليهاء فقد شرعت القوات 
المسلحة في كل دولة بمد جسور التفاعل والتواصل بصورة مباث ةبقدر متزايد مع 
نظيراتها في الدول الأخرى» وكل منها تحدث تحولات في الأحرى على نحو متبادل» 
وبشكل يكاد يكون مستقلاً عن الدولة (2005 ع«ذ). لطا لما كانت القوات المسلحة 
الغربية» منذ ظهور الدولة الحديثة» تخوض حرويما ضمن تحالف دولي ما. والفارق اليوم 
هو شروعها بالتعاون فيا بينها بصفتها أطرافاً في شبكة عبرقومية تتكاثف تحت مستوى 
الدولةء وتسعى إلى إحلال مارسات وإجراءات مشتركة عل العقائد القتالية الوطنية. 
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الفصل الخامس 
البحث والتطوير والابتكار فى المؤسسة العسكرية 
دانییل آويترفيك وایفار کابیرت 


مھد مہ 


تلتمس الحکومات» منذ وقت طويل» طرقاً گنها من خفض تكاليف التطوير 
والإنتاج لمنظومات أسلحتها. وتتلك الدول الأوروبية تقاليد راسخة في إقامة برامج 
تعاونية مشتركة» ومنهاء مثلاً: برنامج أتلانتيك الذي أنشئ عام 1957لإحلال بديل من 
طائرات الدورية المضادة للغواصات من طراز نبتون التي تصنعها شركة لوكهيد 
وبرنامج طائرات النقل متوسطة الحجم من طراز "مى160 ترانال- ةده "٥160‏ 
الذي أنشئ عام 1959. وتشتمل قائمة الأمثلة الأحدث لبرامج التطوير الأوروبية 
المشتركة على: طائرات الناتو العمودية من طراز »N190‏ وطائرات تاميجر العمودية 
الهجومية» والمقاتلات الأوروبية من طراز يوروفايتر تايفون» وطائرات النقل العسكري 
من طراز ۸400۷. 


والمنطق العام الذي يدعم هذه المشروعات التعاونية واضح» وهو تقاسم تكاليف 
البحث والتطوير بين عدد أكبر من الشركاء وخفض كلفة الوحدة الإنتاجية بفضل إنتاج 
كميات أكبر. ومع ذلك» فإن الكثير من هذه البرامج لا يزال بعيدأً عن تحقيق نجاح متميز 
على صعيد الكفاءة الاقتصادية عموماً. فثمة قضايا أمنية واقتصادية وطنية أدت إلى إقامة 
هذه البرامج على أساس ترتيبات محكمة لتقاسم العمل» وتسبب ذلك في تزايد مشكلات 
التنسيق» واتساع ظاهرة ازدواجية النشاطات العملية بين البلدان المعنية. 
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هذه الترتيبات لم تعد قابلة للتطبيق في ظل الظروف الراهنة التي تشهد تصاعد كلفة 
المنظومات التسليحية» وتقلص الموازنات الدفاعية. ولذاء تسعى الحكومات اليوم» وعلى 
نحو متزايد» إلى تشديد المنافسة داخل الصناعات الدفاعية؛ فصار الكثير منها يطبق 
سياسات جديدة للتوريدات» ويخفف من القيود المفغروضة على الصادرات؛ فضلاًعن 
تيسير خحطط إعادة هيكلة المؤسسات الصناعية» والدخول طرفاً ني برامج التطوير الدولية. 
وعمدت دول أوروبية عدة إلى خصخصة قطاعات كبيرة من قواعد صناعاتا الدفاعية. 
وي القارة الأوروبية تحديدأء ظهرت إلى الوجود منظومات مؤسسية اشتركت الحكومات 
في إقامتهاء ومن بينها وكالة الدفاع الأوروبية. 


وعلى الجانب الصناعي» شهدت تسعينيات القرن العشرين ترتيبات واسعة النطاق 
لإعادة هيكلة قواعد الصناعات الفضائية والدفاعية في كل من أوروبا والولايات المتحدة 
الأمريكية. وني هذه الآخيرة تعخض دمج شركتي لوكهيد ومارتن-ماريبتا عن قيام ثاني 
أضخم شركات العام الفضائية والدفاعية العملاقة؛ كا اندجت شركة ماكدونالد 
دوجلاس في شركة بوينج في عام 1997ء وذلك عقب خسارتها أمام شركتي بوينج 
ولوكهيد في المنافسة على تصميم "برنامج مقاتلات الضربات المشتركة المستقبلية". 


واوا مع الأحداث الجارية في الولايات المححدة الأمريكية» شهد ميدان الصناعات 
لدفاعية الأوروبية تحولات مشبرة للانتباه (2001 .)L0veri ng‏ ففي عام 9ء رأت النور 
لشركة الأوروبية للصناعات الجوية والدفاع والفضاء» بوصفها ثالث شركة عملاقة في 
لعالم في مضمار الصناعات الدفاعيةء وذلك نتيجة اندماج شركات إيروسباسيال-ماترا 
الفرنسية» وداسا الألمانيةء وكاسا الإسبانية. وفي الاتجاه عينه» ازدادت شركات عملاقة 
أخرى ضخامة بوتيرة متسارعة» وفي مقدمها شر كة بي إيه إ BAE Systems jaa‏ 
لبريطانية ومجموعة ثال هاه" الفرنسية» وذلك باتباعه) استراتيجية استحواذء تمثلت في 
لاستيلاء على شركات أصغر حج معنية بالصناعات الدفاعية. 
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وبرغم ما أحرز من تقدم مشیر للاهتهام» فما برحت حكومات كشيرة تکانح 
لتحقيق التوازن ما بين المخطلبات المتضاربة غالبا المترتبة على تصاعد حدة المنافسة 
-التي تميل إلى اكتساب طابع عالمي أكثر فأكثر- واعتبارات أمنية وطنية وأخرى 
سياسية-اقتصادية. بل إن البريطانيين أنفسهم» الذين يُعتقّد بشكل عام أنهم يقفون في 
مقدمة أنصار المقاربة الليبرالية الجديدة الخاصة بالتوريدات الدفاعية» قد سمحوا 
للمصالح الصناعية الوطنية بأن تكون هما الغلبة عند اتخاذ قرارات التوريد في أكثر من 
مناسبة )2001 „(Dunne and Macdonald‏ 


نقدم في هذا الفصل نظرة عامة للتحولات الرئيسية التي شهدتها البيئة المؤسسية 
لبرامج تطوير المنظومات التسليحية وإنتاجهاء ولما صاحبها من خطط إعادة هيكلة 
القواعد للصناعات الدفاعية الأمريكية والأوروبية. وتوخياً للإنجاز» فقد سلطا الضوء 
على تطوير الطائرات العسكرية وإنتاجها ني المقام الأول» نظراً إلى أنه القطاع الأشد تأثراً 
بهذه التحولات. وعلى الرغم من أن صناعات أخرى (مثل قطاعي المركبات العسكرية 
وبناء السفن) لما تزل أقل تأثراً بداعيات التطورات الأخيرة» فإن المرجح أا ستنال 
نصيبها منها في غضون العقود المقبلة. 


تحولات الصناعات الفضانئية والدفاعية 


إن أي بحث لأوضاع السوق في قطاع الصناعات الفضائية والدفاعية لا بدمن أن 
يتصدى لدور الحكومات في هذا الشأن. فهي» لا تزال تمشل المشتري الوحيد لمنتجات 
الصناعات الدفاعية عموماً. وتبعاً هذاء فإن احتياجاتما من منظومات الأسلحة هي التي 
تحدد» بالدرجة الأول» حجم سوق المنتجات الدفاعية» وعدد الموردين المحتملين الذي 
يمكن الحفاظ عليه. وكانت دول كثيرة قد اعتمدت في حقبة الحرب الباردة على صناعاتما 
الدفاعية الوطنية لإنتاج معدات تفنية مبتكرة» با قد يمكنها لاحقاً من تصنيع منتجات 
ثانوية هاء لتلبية الأغراض المدنية (2000 رممة۸). 
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ومع أن منشأً التطورات التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا كان 
مشتركا على ما بداء فإن ردود الفعل جاءت متباينة؛ بسبب ضخامة الموازنة الدفاعية 
الأمريكية. ففي عام 2006ء بلغ إجالي حجم التفقات الدفاعية الأمريكية 547 مليار دولار 
أمريكي» أو ما يمثل 45/ من النفقات الدفاعية العالمية. وعلى سبيل المقارنةء فإن بريطانياء 
التي احتلت المرتبة الثانية من حيث النفقات الدفاعية العالمية» م تنفق على الدفاع سوى 
7 مليار دولار. وفاقت المصروفات الأمريكية على المعدات العسكرية أكثر من ضعف 
ما أنفقته الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو مجتمعة. ومن شأن هذه الأرقام 
والخفض المحدود في النفقات الدفاعية الأمريكية توليد الانطباع بأن قطاع الصناعات 
الدفاعية الأمريكية م يتأثر إلا قليلاً بانتهاء الحرب الباردة. بيد أن هذا القطاع كان أول 
القطاعات التي أعيدت هيكلتها. 


وعلى آي حالء جاء انتهاء الحرب الباردة ليؤشر إلى حلول عصر جديد للمجمع 
العسكري-الصناعي الأمريكي. فعلى صعيد قطاع التقنية» وضعت إدارة كلينتون سياسة 
جديدة تقوم على الاستشار في القدرات الفنية العالية هذه الصناعة» وضخ تمويلات 
الأبحاث الأمريكية باتجاه صناعات ذات قدرات تقنية عالية المستوى» وإعادة الحياة إلى 
سياسة تجارية ذات حس وطني (37 :2001 ع 0۷]). 


وي عام 1993 أقام وليام کوهين» وزير الدفاع الأمريكي» آنذاك» ماسمي حفل 
"العشاء الأخير"؛ حيث أبلغ ضيوفه المديرين في كبريات الشركات الدفاعية الأمريكية 
بأنه لا يتوقع إلا حضور نصفهم في أي لقاء ماثل يعقد خلال السنوات الخمس التالية 
ng 2001: 37(‏ 0veriا).‏ وخلال الفترة ما بین عامی 1990 و2000» جری تقلیص عدد 
كبار المتعاقدين لتصنيع الطائرات الثابتة الجناح؛ من ثمانية متعاقدين إلى خسة فقط ك«ق)؟) 
Baumann 2003(‏ 4ہ. وفي تلك الأثناء» کانت عملیتا دمج شرکتي لوکهید ومارتن- 
مارییتا ني عام 1995؛ وشرکتي بوینج وماکدونالد دوجلاس في عام 1997 هما الأبرز في 
هذا المجال. 
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لكن موجة الاندماج فيا بين الشركات الأمريكية الكبرى أنهيت على نحو مفاجئ في 
عام 1997؛ عندما رفضت الحكومة الأمريكية المشروع المقترح لدمج شركة لوكهيد 
مارتن وشركة نورثورب جرومان. وفي ذلك الوقت» أثار جاك جانسلر» مساعد وزير 
الدفاع الأمريكي ا مكلف شؤون المشتريات والتقنية» مبعث قلق جديد حيال المنافسة 
القائمة بين الشركات الأمريكية» حينها صاغ إطاراً نظرياً جديدأيلزم الدول المعنية 
بالتحرك صوب اعتماد (أ) نموذج عابر للأطلسي» و(ب) نموذج صناعي مدني - 
عسكري موحد» و(ج) منظومة يتم فيها الحفاظ على شكل ما من أشكال المنافسة دائ)ً 
.(Lovering 2001: 41)‏ 


غير أن مشروع جاسلر هذا أثبت أنه حدود الفائدة تطبيقياً؛ فحت لو كان من شأنه 
أن يدر مكاسب مهمة» فلربما تسبب في خسائر كبيرة من شأخا أن تواجه معارضة سياسية 
قوية. فهناك» من بين أعضاء الكونجرس الذين ينتمون إلى ولايات تعتمد اعتماداً كبيراً عل 
الصناعات الدفاعية» ويحظون بدعم الشركات العاملة في ولاياتهم» مَن يمتلك سجلاً 
طويلاً حافلاً بالاعتراض على دخول شركات غير أمريكية في حابة المنافسة. وعلى هذا 
الصعيد» وصفت مارسة الضغوط على الحكومة والكونجرس بأا إحدى القدرات 
الرئيسية التي تتمتع بها شر كات الصناعات الدفاعية الأمريكية kyاهpمSa (Gholz and‏ 
(16 :1999. حتى في ظل الأوضاع السائدةء بدت ردود الفعحل على المشاركات الأجنبية 
بالغة القسوة. ولعل ما يعكس هذه المواقف بشكل جلي هو المقتطف الآتي من تعليق 
للسيناتور باتي موراي» من ولاية واشنطن» موطن شر كة بوينج» بشأن التنافس بين بوينج 
وكل من نورثورب جرومان» والشركة الأوروبية للصناعات الجوية والدفاع والفضاء» على 
الفوز بعقد لتجهيز سلاح اجو الأمريكي بطائرات صهاريج للتزويد بالوقود جواً؛ حيث 
قالت: «ينبغي لدافعي الضرائب الأمريكيين عدم مكافأة شركة أمضت عقودافي إلحاق 
الأذى بالعمال الأمريكيين؛ كا ينبغي لنا عدم إحالة عقد عسكري فائق الأهمية إلى شركة 
أجنبية تحظى بالدعم من أطراف أجنبية على نحو غير منصف» (2008 0۸0۸15 .)7۸e‏ 
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في إطار هذه المنافسة» اشتركت نورثورب جرومان مع الشركة الأوروبية للصناعات 
الجوية والدفاع والفضاء في تقديم عرض مقترح للطائرات 0-30 × مأخوذ» من حيث 
الأساس» من تصميم طائرات إيرباص N۸١‏ ۸330 واط4۲» بوصفه نموذجاً 
جديدا لطائرات التزود بالوقود جوا لسلاح ال جو الأمريكي؛ بينا عرضت بوينج 
بالمقابلء النموذج ۳-130 ×. ولعل ما كان يثبر قلق السيناتور موراي حول احتمال خسارة 
بوينج في هذه المنافسة؛ هو ما يعنيه ذلك من احتال فقدان فرص عمل» سواء في شركة 
بوينج أو في الولاية التي تنتمي إليهاء بينما تتدفق أموال الحكومة الأمريكية على شركة 
أوروبية تتلقى الدعم من الحكومتين الفرنسية والألانية. 


وكان الكونجرس قد حرص على الحدمن عمليات إعادة هيكلة الصناعات 
الأمريكية من خلال معارضته لإغلاق المصانع التابعة لشركات اندجت فيا بينها في 
تسعينيات القرن الاضي )1999 .)Gho1z and Sapolsky‏ وهکذاء فقد کان النجاح ف 
أغلب الأحيان حليف ما يسمى سياسة "برميل لحم الخنزير"* التي ينتهجها أعضاء 
الكونجرس -من يساورهم القلق حيال ضياع فرص العمل في ولاياتمم- لمنع إغلاق تلك 
المصانع. ويبدو أن انتهاء ا لحرب الباردة قد سهم في اتساع نطاق هذا النوع من السياسات 
حيال العقود الدفاعية؛ إذ اختفى أي عقد يمكن أن يشكل مديد صرياً آنذاك 
.(Gholz and Sapolsky 1999)‏ 


ومقارنة با جرى في الولايات المتحدة الأمريكية» فإن عمليات إعادة هيكلة 
الصناعات الدفاعية في أوروبا بدت أكثر تعقيداً؛ بفعل عوامل عدة. ففي أوروباء توجد 
اختلافات واسعة في السياسات الأمنية والدفاعية والخارجية بين الدول. فلطالما سعت 
فرنساء على سبيل المغال لا ا لحصرء» إلى الحفاظ على استقلاليتها عن القوتين العظميين 


٭# برمیل لحم الختزير 4۲۲1ط-۴۸٠٣‏ مصطلح أمريكي يشير إلى التمويل الذي تنحه الدولة» من أموال جيع دافعي الضرائثب» 
لدعم مشروع حكومي تفيد منه ولاية حددة. ويكتسب هذا الأمر أهميته في دولة اتحادية بالذات. ويشيع استخدام الصطلح» 
خارج الولايات المتحدة الأمريكيةء في الأمور المحصلة بسياسات الدعم وبالوعود الانتخابية (المترجم). 
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الأخريين -الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا- في حقبة الحرب الباردة» بل إجاما 
برحت تيل إلى اتباع هذا الموقف حيال القوة العظمى الوحيدة المتبقية. وبالمقابل» تقف 
المملكة المتحدة التي تمتلك تاريخاً طويلاً حرصت خلاله على تكييف سياساتها لتتناغم 
بشكل وثيق والسياسات الأمريكية. 


ك| أن طبيعة العلاقات القائمة بين الحكومات الأوروبية وقواعد الصناعات الدفاعية 
في دوطما تتباين كثيراً. ففي مطلع تسعينيات القرن الماضي» مثلاًء جرت في المملكة المتحدة 
خصخصة جيع القطاعات الصناعية والتقنية الدفاعية تقريباًء بين كان الكثير من شركات 
الصناعات الدفاعية في فرنسا وإيطاليا ملكاً للدولة؛ لا بل إن الحكومة الفرنسية لا تزال 
تمتلك حصة مهمة من أسهم كل من مجموعة ثال الفرنسية والشركة الأوروبية للصناعات 
الجوية والدفاع والفضاء. ولا ريب في أن أي بحث لمسألة إعادة هيكلة الصناعات الدفاعية 
في السياق الأوروبي يجب أن يبدأ بببحث حول النهج الذي يعتمده المسؤولون الحكوميون 
الأوروبيون في معالجة هذه المسألةء بسبب انعكاساتما المهمة على سياسات الدول 


الأوروبية الدفاعية والأمنية. 


ولا بد من اللإشارة هنا إلى أن قاعدة الصناعات الدفاعية في أوروبا أصغر بكثير من 
نظيرتها الأمريكية؛ والموازنات الدفاعية في دوها لا تزال عرضة لضغوط أشد منذ انتهاء 
لحرب الباردة» فضلاً عن ظاهرة الطاقات الفائضة الكبيرة التي تتميز بها القاعدة 
لأوروبية. وعلى أي حال» وبرغم الحجج التي تساق دع)ً لإعادة هيكلة هذه الصناعات 
في أوروباء فإنه يمكن القول» إجمالاًء إن قضايا الضغوط التي تستهدف الموازنات 
لدفاعية الوطنية» والطاقات الفائضة في هذه الصناعات» وتفاوت القدرات التقنية 
لدفاعية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروباء ما برحت شاخصة داخل المشهد 
السياسي في أوروبا. وقد كانت القاعدة الصناعية الدفاعية نفسها في أوروبا هي أول من 


ستوعب هذا الموقف. فعندما وجدت الشركات الأوروبية نفسها في مواجهة هذا المد 
الواسع النطاق لعمليات الدمج والاستحواذ على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي» 
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مارست ضغوطاً قوية على حكوماتها باتجاه إعادة هيكلة الصناعات الدفاعية؛ خوفاً من 
الخسارة في حابات المنافسة. وثمة تقارير صادرة من المفوضية الأوروبية التقطت هذه 
المشكلة» حين ذكرت ما يأتي: «مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية» فإن وتيرة دمج 
الشركات في أوروبا ما زالت شديدة البطء... وقد خسرت الصناعات الفضائية 
الأوروبية في السنوات الأخيرة الكثير من الفرص أمام نظيرتها الأمريكية التي أعيدت 
هیکلتها ونْشّطت» )5-6 :1997 .(European Community‏ 


ومع ذلك» فإن إحدى أهم المشكلات التي تواجهها أوروبا هي تفاوت طبيعة 
القاعدة الصناعية الوطنية من دولة إلى أخرى؛ والمسألة الرئيسية هي الحجم النسبي 
لمختلف قواعد الصناعات الدفاعية الوطنية. ومقارنة بدول أوروبية أخرى» فإن دولا مثل 
فرنسا وألانيا وإيطاليا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة تمتلك قواعد كبيرة نسبياً. 
وإجالاًه من المتوقع أن تكون الشركات الصغيرة الحجم هي الطرف الخاسر في أي عملية 
لإعادة هيكلة الصناعات الدفاعية الأوروبية في نهاية المطاف» وهو أمر ثبت أنه غير مقبول 
سياسياً من بلدان أوروبية عديدة. 


إن هذاء في تقديرناء هو الضوء الذي يتعين على المرء أن يرى به البيان الذي أصدرته 
في نوفمبر 1997 الحكومات الفرنسية والألانية والبريطانية» وشددت فيه على ضرورة 
المضي قدماً ني حطط إعادة الهيكلة (77 :2003 1ة1). وأعقب ذلك إطلاق مبادرة 
خطاب النيات في يوليو 1998 من قبل الحكومات ذاتهاء بالإضافة إلى حكومات إيطاليا 
وإسبانيا والسويد» ودعت هذه الدول إلى تطوير أدوات شتى من شأا الارتقاء بمستوى 
برامج إعادة هيكلة الصناعات الأوروبية» وحثت فيها شركاتما الوطنية على اقتراح مسار 
عمل وجدول زمني للهيكلة الصناعية الأوروبية (77 :2003 .)M6)1‏ 


بيد أن اللهجة الصارمة التي امتاز بها بيان هذه الحكومات لم تحل دون فشل المرحلة 
الأولى من سلسلة واسعة النطاق لإعادة هيكلة الصناعات الدفاعية الأوروبية. فبحلول 


عام 1997 كانت شركات إيرباص الأربع (إيروسباسيال الفرنسية» وبي إيه إي سيستمز 
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البريطانية» وكاسا الإسبانيةء وداسا الألانية) تخوض بالفعل مفاوضات بشأن دمج محتمل 
بين هذه الشركات. فقد أضحت هذه الشركات مقتنعة» في أعقاب اندماج شركتي 
بوينج ومكدونالد دوجلاس» بأن هذا الدمج ينبغي ن يشمل نشاطاتما العسكرية اشا 
وني مارس 1998ء ورداً على بيان الحكومات الفرنسية والألانية والبريطانية» نشرت هذه 
الشركات نفسها تقريراً احتوى على المبادئ الأساسية لتأسيس الشركة الأوروية 
للصناعات الجوية والدفاع» وعرضته على الحكومات المعنية» إضافة إل شركتي ساب 
السويدية وفينميكانيكا الإيطالية (29 :2000 )1 1ءS).‏ 


ومع ذلك» فإن جولات المغاوضات اللاحقة لم تنطلق أبداً من المباحثات الشاملة 
التي أجريت بين الحكومات والشركات المعنية (30 :2000 .)5٥1 ۳1٤‏ وتمحورت 
المشكلات الرئيسية التي أعاقت اندماج الشركات حول المبادئ المختلفة التي تقوم 
عليها العلاقات الحكومية-الصناعية. فقد اعترضت شركتا بي إيه إي سيستمز 
الريطانية وداسا الألمانية» من حيث الأساس» على تملك الحكومات أي حصة في 
الشركة الأوروبية المتخيلة المشار إليها. وبالمقابل» كانت فرنسا قد تخلفت كثياًفي 
مضار إعادة هيكلة قاعدتها الصناعية الوطنيةء ولا تزل الحكومة الفرنسية تمتلك نسبة 


مهمة من أسهم ملكية شركاتا الدفاعية الرئيسية. 


وني فرنسا أيضاًء التي لم تحرز تقدماً ني جال إعادة هيكلة صناعانا الوطنية» ولا 
تزال ا لخصخصة فيها تجربة موضع جدل» شاعت المخاوف حيال احتمالات فرض العزلة 
على الصناعات الفرنسية (32 :2000 اند طء؟). غير أن شركة داسا الألمانية تدخلت 
في ذلك الوقت من خلال إنهاء تحالفها التقليدي مع شركة إيروسباسيال» وصارت 
تتعاون مع شركة ماترا للتقنية العاليةء التي تنتمي إلى القطاع الخاص» وهي منافسة 
لشركة إيروسباسيال (33 :2000 ٤‏ طء8). وقد جاء هذا التحرك المباغت من جانب 
الشركة الألمانية ليجعل إيروسباسيال قاب قوسين أو أدنى من الوقوع في عزلة داخل 
المجال الصناعي. 
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ورداً على ذلك» عمدت الحكومة الفرنسية إلى تسريع مسار الأحداث باتخاذها 
قرارين مهمين. فقد أعلنت في أكتوبر 1997 اندماج قطاعات الفضاء والإلكترونيات 
الدفاعية والاتصالات العسكرية في شركة ألكاتل؛ والقسم التجاري وقسم 
الإلكترونيات الدفاعية ني شركة داسو؛ وقسم الأقمار الصناعية في شركة إيروسباسيال» 
في شركة واحدة هي طومسون سي إس إف. ومن ثم» أعلنت الحكومة في يوليو 1998 
اندماج شركة إيروسباسيال مع شركة ماترا للتقنية العالبة» إحدى شركات ججموعة 
لجار دیر: 


وعندما أعلنت شركة الصناعات الحوية البريطانيةء في يناير 1999ء أا قد تستحوذ 
على شركة جي إي سي-ماركوني إلكتريك سيستمز البريطانية -لتقيم بذلك» عملي 
ثالث أكبر المجموعات المعنية بالصناعات الفضائية والدفاعية في العام - جوبست 
المباحثات المتعلقة بالاندماج في إطار الشركة الأوروبية للصناعات الجوية والدفاع بعقبة 
حقيقية (80 :2003 ۲11ةM)؛‏ إذ إن استحواذ شركة بي إيه إي سيستمز البريطانية على 
شركة جي إي سي-ماركوني كان قد حل كثيراًبتوازن الغاوضات بين الشركة البريطانية 
وشركة داسا الألمانية. فالشركة البريطانية كانت الطرف الأكبر على طاولة المغاوضات» 
آما الآن فإن اندماجاً يمع بين شركتي بي إيه إي سيستمز البريطانية وداسا الألمانية ربما لن 
يعدو كونه استحواذ الأولى على الأخيرة (2000 )1١٣1ء8).‏ 


أما في إسبانياء فقد كانت الحكومة تسعى إلى خصخصة شركة كاساء إحدى كبريات 
شركات الفضاء والدفاع الوطنية الإسبانية. ولكي تضمن النجاح لنفسهاء بدت بالبحث 
عن شريك لتأسيس تحالف بنيوي مع شركة كاسا. وانحصر الاختيار في بادئ الأمر بين 
شركات ألينيا (التابعة لشركة فينميكانيكا الإيطالية)» وإيروسباسيال-ماتراء وشركة بي 
إيه إي سيستمز؛ ولكن شركة داسا كانت» في آخر الأمر» هي صاحبة العرض الأوفر 
حظا. والفكرة التي وقفت وراء كل هذا هي دمج نشاطات هذه الشركات جميعها في 
شركة قابضة واحدة تستحوذ فيها شركة داسا على 87 من أسهمهاء في تؤول ملكية 
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النسبة التبقية (13./) إلى شركة سيبي القابضة العامة الإسبانية» التي ستطرح» في الأعوام 
اللاحقة» حصة الدولة الإسبانية للبيع في سوق الأسهم. 


غير نسار الأخدات سوغاة ها اتد عطقا اخ ر عد ادوه 
إيروسباسيال-ماتراء تحت غطاء من السرية التامة» في مفاوضات بشأن الاندماج مع 
شركة داسا. وني هذه ا مفاوضات كان المفاوضون الفرنسيون ينتمون جيعهم إلى شركة 
ماترا التي تمثل الحناح الخاص لمجموعة إيروسباسيال-ماترا؛ وهو ما يعكس: (أ) توجه 
الفرنسيين صوب الخصخصة» و(ب) رغبتهم في إنجاح مشروع الدمج بين شركتي 
إيروسباسيال وداسا؛ حتى إن الإسبان كانوا قد استبغدوا عن هذه المفاوضات 
(38 :2000 طءS).‏ وحين تكللت المغاوضات الفرنسية-الألمانية بالنجاح» سارع 
الإسبان إلى الدخول من جديد في المغاوضات» وتم أخيراً اندماج شركة كاسا أيضاً في 
شركتي داسا وإيروسباسيال-ماترا لتأسيس الشركة الأوروبية للطيران والدفاع 
والفضاء» وهذه الشركة العملاقة تحتل في الوقت الحاضر المرتبة الثالثة (بعد شر كتي 
بوينج ويونايتد تكنولوجيز) على قائمة مجلة فورتشن ۴٠١٠٠١١‏ لأفضل 500 شركة 
تعنى بالصناعات الفضائية والدفاعية (2008 وم۷0 )0×N×‏ في العام 


وعلى الرغم من أن تأسيس كل من شركة بي إيه إي سيستمز والشركة الأوروبية 
للطيران والدفاع والفضاء يمثل خطوة مهمة باتجاه إعادة هيكلة قاعدة الصناعات الدفاعية 
(الأوروبية)» فإن الحكومات المعنية بقيت حريصة على بسط هيمتتها الوطنية على 
الشركات العملاقة الأوروبية. ولعل خير مايوضح هذاالتوجه هو الميكل الإداري 
للشركة الأوروبية للطيران والدفاع والفضاء وتركيبة حملة أسهمها (انظر الشكل 1-5). 


فالميكل الإداري للشركة يشتمل على رئيسين لمجلس إدارعا (ألماني وفرنسي)» 
ورتيسين تنفيذيين (ألماني وفرنسي أيضاً)؛ غير أن هذا الوضع تغير في عام 2007ء حين تم 
التخلي عن نظام الإدارة الثنائية هذاء باتفاق بين المستشارة الألمانية» أنجيلا ميركل» 
والرئيس الفرنسي» نيكولا ساركوزي. وني هيكل الإدارة الجديد يشغل الآن ألماني 
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منصب رئيس مجلس الإدارة» أما منصب الرئيس التنفيذي فقد صار من نصيب فرنسي. 
وني شركة إيرباص» يشغل ألماني منصب الرئيس التنفيذي» بينما يشغل فرنسي منصب 
مدير العمليات. 


الشكل (1-5) 
تر كيبة المساهمين في الشركة الأوروبية للطيران والدفاع والفضاء 


دیملر کرایزلر ي شركة قابضة فرنسية 
| 1458 1 8.4/ 7/458 
ES‏ 


شركة قابضة ألمانية | الجمهو 


3845 1 655 1 


الشركة الأوروبية للطيران والدفاع والفضاء 


شركة ألانية ذات مسؤولية محدودة 


وعلى آي حال» لم يتحقق على الجانب الحكومي سوى القليل من التقدم. ولعل من 
أبرز المحاولات التي بذلتها الحكومات تأسيس منظمة التعاون التسليحي المشترك التي 
جری فیهاء ولأول مرة» التخلي عن العمل بمبدأالتوزيع العادل للعقود ”٣اا‏ ماوسز» 
الذي يقضي بحصول الشركات التابعة لكل دولة طرف في هذه المنظمة على حصة من 
العقود الممنوحة ضمن برنامج معين» مساوية لنسبة مسامة هذه الدولة في تمويل 
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البرنامج). وقد كان يراد هذه المنظمة (التي آقامتها حكومات فرنسا وألانيا وإيطاليا 
والمملكة المتحدة» وانضمت إليها لاحقَاً ا لحكومتان الإسبانية والبلجيكية) أن تعمل على : 
«تنسيق تلك البرامج التسليحية التي كلف بها من قبل الدول الأعضاء ومراقبتها 
وتنفيذهاء وتنسيق النشاطات المشتركة المستقبلية وتعزيزها؛ با يضمن تحسين فعالية 
خطط إدارة المشروعات التعاونية؛ من حيث التكاليف» والجداول الزمنية للإنشاج» 


وخطط الأداء والإنجاز» (2001:8 .)0٤C۸4‏ 


وقد تطورت منظمة التعاون التسليحي المشترك إلى منظمة أوروبية لإدارة البرامج» 
تشرف في الوقت الحاضر على: برنامج طائرات النقل الصهريية من طراز ۸400[۷ء 
وبرنامج 80×۴۴ للمركبات العسكرية متعددة الأغراض» وبرنامج ۴۸EM‏ 
للفرقاطات متعددة الأغراض» وبرنامج الجيل الجديد من أنظمة صواريخ أرض-جو 
۴58 وبر نامج الطائرات العمودية الهجومية من طراز تايجر. 


وني أعقاب ذلك» أطلقت البلدان الأوروبية المنتجة المهمة في عام 1998 عملية 
خحطاب النيات» وهي التي تَوّجت بإبرام الاتفاقية الإطارية» فيم) ممكن الاتحاد الأوروبي في 
عام 2005 من تشكيل وكالة الدفاع الأوروبية. ولعل أول الإنجازات الرئيسية هو موافقة 
وزراء الدفاع للدول الست والعشرين المشاركة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (رفضت 
الدانمارك المشاركة) على مدونة سلوك طوعية بشأن المشتريات الدفاعية في نوفمبر 2005. 
ومتل هذا القرار نقطة تول مهمة؛ فقد غبرت هذه المدونة عرفا ثابعا قشل باستفتاء 
التوريدات الدفاعية من المنافسة الخارجية» بمقتضى المادة 296 من معاهدة الاتحاد 
الأوروي. فهذه المادة تستئني منتجات استراتيجية وأمنية معينة من الحخضوع لأنظمة 
الأسواق المحلية» إلا أن غالبية الدول الأوروبية اعتادت تطبيق تقليد معياري تمشل في 
استثناء جميع المتتجات ذات الطابع الدفاعي تقريباً من الخضوع لآليات السوق المحلية» 


تأسيساً على هله المادة: 
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وعلى الرغم من هذه الترتيبات المؤسسية الجديدةء فإن وضع هذه التغييرات في 
ممارسات المشتريات التي تنتهجها الحكومات الأوروبية موضع التطبيق م بجرز سوى 
القليل من التقدم؛ وذلك نظراً إلى خشية هذه الحكومات من فقدان السيطرة على قضايا 
أمنية واقتصادية معينة. ومع ذلك» فثمة اختلافات كبيرة لا تزال قائمة بين هذه الدول من 
حيث أنظمتها التصديرية» وسياساتما الخارجية والأمنيةء والعقائد العسكرية العملياتية 
التي تتبناها. وني غضون ذلك» باتت الحكومات الأوروبية تزداد وعياً بأن غياب سياسة 
خارجية أوروبية مشتركة يشكل عقبة أساسية على الطريق نحو إحراز المزيد من التقدم 
(2003 11اةM).‏ وعلى وجه العموم» فإن الكثير من التطورات والتحديات سالفة الذكر م 
تكن تشغل بال السياسيين ومجالس إدارة شركات الصناعات الدفاعية وحدهم» ولكن 
كانت ها تداعياتما على إدارة البرامج التعاونية أيضاً. وفي ا جزء التالي من هذا الفصل نقدم 
عرضاً للمشكلات التي تقترن بإدارة البرامج التعاونية الدولية؛ ونتناول حالتين اثنين؛ 
لكل منها ميزاتها ا لخاصة. الحالة الأولى هي أن برنامج طائرات حلف الناتو العمودية 
لعقد التسعينيات N1190‏ يعد مثالا للتعاون ما بين دول الحلف» ينطلق من رغبة سياسية 
للإقامة قاعدة صناعة دفاعية أوروبية مزدهرة متينة الأسس» لتكون قوة موازنة للتفوق 
الصناعي الأمريكي. وقد أسهمت الدول المشاركة في هذا البرنامج بصورة متكافئة. والحالة 
الثائية هي التي تجسدت في برنامج المقاتلات من طراز إف 35 لايتنينج-2؛ فهذا البرنامج 
يعد أنموذجاً صريحاً للبرنامج الذي تحتل دولة وشركة معينتان موقع الصدارة فيه» ونعني 
بها الحكومة الأمريكية وأكبر مقاول أمريكي وهو شركة لوكهيد» لتصبحا في وضع يمكنها 
من التحكم في منتجات البرنامج بقوة. أما الدول الأخرى الأقل شأناًني جال تطوير هذه 
الطائرات فهي تتنافس على الفوز ببعض العقود الخاصة بمكوناتما الفرعية. 


برنامج طائرات الناتو العمودية لعقد التسعينيات 


في مطلع ثمانينيات القرن العشرين» شحَص عدد من وزارات الدفاع في دول 
أعضاء في حلف الناتو الحاجة إلى تطوير جيل جديد من الطائرات العمودية البحرية 
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خاص بفرقاطات الحلف لعقد التسعينيات. وفي عام 1985 وفعت الدول الأربع 
المعنية بهذا الموضوع» وهي فرنسا وإيطاليا وألمانيا وهولنداء مذكرة تفاهم» تضمنت 
الإعلان عن نية حكوماتما التعاون فيم بينها لإنتاج هذه الطائرات العمودية الجديدة. 
وابتداءً من عام 2006ء كانت الدفعة الأولى من طائرات الناتو العمودية N90‏ قد 
دخلت الخدمة في القوات المسلحة لعدد من دول العالم. ولعل من أبرز خصائص هذا 
البرنامج القدرات الإبداعية التي اقترنت به» ومساهمة القطاعين العام والخحاص 
الدوليين فيه» والسياق الذي جاء فيه وهو التوجه نحو تغيير جوهر قاعدة الصناعات 
الدفاعية الأوروبية )2000 .(Fligstein 2006; Schmit‏ 


يمكن تتبع جذور هذا المشروع التسليحي الأوروبي بالرجوع إلى سبعينيات القرن 
لماضي؛ عندما طُرحت الأفكار الأولية لبناء طاثرات عمودية جديدة لفرقاطات حلف 
لناتو لعقد التسعينيات. فقد استشفت بضع دول من أعضاء الحلف وجود مصلحة 
مشتركة في إنتاج مثل هذه الطائرات العمودية في المستقبل القريب. وسرعان ما انصب 
لاهتمام على نموذج قياسي هذه الطائرات» مع الأخذ في الاعتبار تصميم نسختين له: 
لأولى لطائرة نقل (الطراز ۳۲۴)» والأخرى لطائرة تكتيكية (الطراز »)۸N۴۴‏ انطلاقاً من 
لاعتقاد بأن توحيد مواصفات النسختين سيقلل من تكاليف الإنتاج والتشغيل. وبحلول 
عام 1986 كانت مرحلة دراسة الجدوى قد اكتملت» وكذلك مرحلة ما قبل تعريف 
لجودة النوعية» وباتت الدول المشاركة في البرنامج مقتنعة بأن تلبية متطلبات المشروع 
لمتصورة نمكنة» وبأن هذه الطائرات العمودية متعددة المهمات ستكون قادرة على أداء 
لمهمتين الأساسيتين: مقاتلة الغواصات والسفن الحربية» والعمل بصفتها منظومة إنذار 
مبكر لأي ضربة جوية محتملة. 


وفي السياق نفسه» أنشأت الدول المشاركة» مجتمعةء وكالة إدارة طائرات الناتو 
العمودية» فيا جيء بالشركاء الصناعيين» المسؤولين عن تصميم طائرات X۸1190‏ 
العمودية وتطويرها وإئتاجهاء من هذه الذول نفسهاء واشتملت القائمة على شركتى 


109 


إدارة المؤسسات العسكرية: النظرية والتطبيق 


يوروكوبتر الفرنسية والألانية» وشركة أجوستا ويستلاند الإيطالية» وشركة ستورك- 
فوكر إيروسبيس المولندية. وشركتا يوروكوبتر الفرنسية والألمانية شركتان تابعغان 
ملوكتان بالكامل للشركة الأوروبية للطيران والدفاع والفضاء. وقد انتظمت هذه 
الشركات الأربع في كيان واحد» هو شركة إن إتش إندستريز التي عدت الشريك 
التعاقدي الذي يمثل هذه الشركات. 


وبالتركيز على المشروع ذاته» حققت طائرات N90‏ العمودية نجاحاً عظي)ء 
واعتبرت عملا فنياً إبداعياً وفقاً مواصفاتها في تلك الحقبة. وقد زاد عدد الطائرات» التي 
طلبت 14 دولة من ختلف أنحاء العام الحصول عليهاء على 500 طائرة (2009 2498). 
ومع ذلك فإن الدوافع الأولية لتطوير طائرة عمودية قياسية؛ تلبيةٌ لحاجة عدد من أعضاء 
حلف الناتو (قابلية التشغيل البيني» وانخفاض كلفة الوحدة الإنتاجية» وقلة تكاليف 
دورة حياة المنتج)» م تتحقق بشكلها النهائي مع تقدم العمل بالمشروع؛ إذ م يتمكن 
الشركاء في تلك الأثناء من الاتفاق على عدد من المواصفات» ومن بينها تصميم المحرك 
ومنظومة الرادار» وشكل مقصورة القيادة. وقد استغرق حسم هذه الخلافات وقتاً طويل 
فجاءت التتائج أقل كفاءة. وبدلاً من إنتاج طرازین من هذه الطائرات (۲۲۲ و۸۴۸)» 
طُرّرت 12 نسخة مختلفة منها؛ وكان واضحاً أن تنوع نمافج الطائرة على هذا النحو قد 
أضعف الدافع الأصلي الذي كان يقف وراء استخدام حلف الناتو طائرات عمودية ذات 


مواصفات قياسية موحدة. 


ومهما يكن» فإن إنتاج نسخ عديدة من هذه الطائرات» والتمكن من بيعها في أرجاء 
العام شتى يعد نجاحاً مبهراً في نظر الشركاء المساهمين في مشروع طائرات ۸490 
العموديةء بل إنه يسهم في إقامة قاعدة صابة لصناعة طائرات عمودية أوروبية بقدرات 
رفيعة المستوى أيضاً. ومع ذلك فإن التعاون ما بين شركاء ينتمون إلى الشركات خاصة 
في إطار هذا المشروع لم يتحقق على ذلك النحو من السلاسة الذي يمكن للمحصلة 
النهائية أن توحي به. وعلى سبيل ا مثال» وبمقتضى اتفاقيات تقسيم العمل» أمكن لكل 
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من إيطاليا وفرنسا إشراك شركتي أجوستا ويوروكوبتر (على التعاقب) في المشروع. 
ولعل خطوات کهذه كان من شأنها أن تتحقق على أفضل وجه على الورق (ونعني بهذا 
مذكرة التفاهم المشار إليها آنفاً)؛ أما من حيث التطبيتق الفعلي» فالحال ستأخذ اتجاهاً 
معاكساًء فكل من هاتين الشركتين كانتا متنافستين بقوة قبل انضهامها إلى هذا المشروع؛ 
وعليه فقد امتنعتا كثيراً عن تعزيز قاعدة بياناتها وعملياعي| بأي خبرات وأفكار نافعة» 
الأمر الذي قطع الطريق على تبادل ا معلومات والمعطيات ما بين "الشركاء". وهكذافقد 
اجتمع إنتاج نسخ أكثر ما كان متوقعاً مع تدني مستوى تبادل المعلومات بين الشركاء 
ليتسببا في تأخير إنجاز المشروع أكثر من سبع سنوات. 


برنامج مقاتلات الضربات المشتركة 


أقيم برنامج مقاتلات الضربات المشتركة على أنقاض مشروعات أخرى تابعة 
لوزارة الدفاع الأمريكية؛ بهدف الارتقاء بالتقنيات الموجودة» وتطوير المستلزمات» وإبراز 
المغاهيم الخاصة با لجيل الجديد من الحروب القائمة على الضربات المشتركة بكلفة حتملة. 
ولعل ما يثير الاهتام بشكل خاص في هذا المشروع تحديدآ هو أنه أول برنامج تعاوني 
دولي تستحدثه الولايات المتحدة الأمريكية لإنتاج طائرات حربية. فهذه هي المرة الأولى 
التي تتاح فيها لدول أخرى المشاركة في تصميم برنامج كهذا وتطويره. فقد كانت 
الولايات المتحدة الأمريكية تنفرد بتصميم الطائرات السابقة» ثم تسمح لدول أخرى 
بشرائها. وغالباً ما كانت تسمح ها بإنتاجها بموجب تراخيص أيضاً (مثل الطائرة المقاتلة 
إف-16 فالكون)» ولكن لم حدث على الإطلاق أن دُعيت دول كهذه للمشاركة فعلياًفي 
تصميم طائرة وتطويرها. 


وني نهاية عام 1996ء كانت قد دخحلت مضار التنافس على تطوير هذه الطائرة 
الجديدة ثلاث شركات مصئّعة هي: مكدونالد دوجلاس» وبوينج» ولوكهيد مارتن. وفي 
مطلع العام التالي» قررت وزارة الدفاع الأمريكية الانتقال إلى المرحلة اللاحقة مع شركتي 
بوينج ولوكهيد مارتن؛ وهو القرار الذي وجه ضربة قاسية لشركة مكدونالد دوجلاس 
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التي لم تستطع استعادة عافيتها بعدهاء فبيعت لشركة بوينج في العام نفسه. وإثر إخراجها 
من حابة المنافسة» سارعت شريكتا مكدونالد دوجلاس» و*مانورثورب جرومان 
وبريتش إيروسبيس» إلى تخيير موقفيه| والالتحاق بفریق لوکهید مارتن. 

وخلال المرحلة التاليةء وهي عرض المفاهيم التصميمية» وضع بقية المتنافسين أمام 
تحدي تطوير نموذج للعرض يمكنه التحليق فعلياً؛ تمهيداً لدخول مرحلة الإنتاج. وفي 
الفترة ما بين عامي 1997 و2000» طورت شركة بوينج النموذج 32-× وشركة 
لوكهيد مارتن النموذج 35-×. وني أكتوبر 2001 تقدم البرنامج إلى المرحلة اللاحقة» 
وهي تصميم المنظومة وعرضها. وني آخر الأمرء أحيل العقد إلى شركة لوكهيد مارتن 
بقيمة 19 مليار دولار» وهو يقضي بإنتاج هذه الطائرات لصالح القوات الجوية والبحرية 
ومشاة البحرية الأمريكيةء إضافة إلى القوات الجوية والبحرية البريطانية. وهنا وجّهت 
الدعوة إلى حلفاء دوليين للاتضهام إلى البرنامج مقابل رسوم اشتراك إضافية. والشركاء 
الثمانية الذين انضموا إليه فعلاً هم: النرويج (مقابل 125 مليون دولار)» والدنارك (125 
ملیون دولار)» وأسترالیا (150 ملیون دولار)» وکندا (150 ملیون دولار)» وترکیا (175 
مليون دولار)» وهولندا (800 مليون دولار)» وإيطاليا (مليار دولار)» والمملكة المححدة 
(مليارَيٰ دولار). وعلى أي حال» فإن الاستثهار في البرنامج لا يعني بالضرورة أن 
الشريك سيقوم فعلاً بشراء الطائرة؛ فا مساهمة فيه إنها تنطوي على توجه سياسي صناعي 
يتمثل في ضبان دخول الصناعة الوطنية طرفاً ني المشروع والمساهمة في تنفيذه. 


وعلى الرغم من أن الدول المشاركة لا تلزم نفسها عند تلك المرحلة بشراء الطائرة 
بالفعل» فإنها تتوقع جني عائدات ماليةء والاستفادة من نقل التقنية وتشاطر المعلومات. 
وفي] بخص العائدات المالية حاد برنامج مقاتلات الضربات المشتركة عن البرامج الأكشر 
تقليدية» بانتهاجه مقاربة "أفضل قيمة" عند اختيار الموردين والمقاولين الشانويين. غير أن 
من "تفوز" بالعقود في الواقع هي شركات الدول المساهمة في المشروع ذاتها. وبمذا 
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المعنى» فإن المقاربة التعاقدية التي اعثمدت في برنامج مقاتلات الضربات المشتركة تبدو 
وكأنها عردة إلى العمل وفقاً بدأ تقسيم العمل الموج التقليدي (2003 6۸0). 


وفي إطار برنامج تعاوني كهذاء فإن مسألة نقل التقنية وتبادل المعلومات تعد من المسائل 
الجوهرية؛ إذ إن تبادل البيانات» وخاصة إذا كانت مما يندرج في عداد ا لمعلومات العسكرية 
الحساسة» يخضع لسياسات رفع السرية المتبعة في كل دولة على حدة. وإلى جانب هذا النوع 
من المعلومات» فإن فرض القيود على تبادل المعلومات المهمة تجارياً سيحول» أيضاً دون 
تبادل المعلومات بالصورة المثلى ما بين المسامين في المشروع من ينتمون إلى القطاعين العام 
والخاص. وسياسات الكشف عن المعلومات السرية قد تبدو منطقية ومفهومة من منظور 
دولة منفردة بعينهاء إلا أن هذه السياسات تتسبب في تعقيد السلو كيات التعاونية في 
مشروعات بحث وتطوير من هذا النوع. وعلى سبيل ا مغال» فقد أوجد رفض واشنطن 
المستمر تشاطر المعلومات التعلقة بالتقنية ا مستخدمة شعوراً متزايدا بالإحباط لدى الجانب 
البريطاني. ففي بريطانياء توجد خاوف بشأن نقص المعلومات التي تحصل عليها عن الطائرةء 
وكذلك افتقار هذه الدولة إلى مدخل لتصميم قدرانبا (2008 نام0 sمصذ٣).‏ كا 
خلصت محكمة التدقيق الاي الهولندية» أيضاًء إلى أن البر لان الهولندي ربعا كان سيصبح في 
وضع أفضل من حيث صناعة القرار لو أنه تلقى معلومات أكثر عن برنامج مقاتلات 
الضربات المشتركة. وني تقريرها لعام 2006ء أوصت المحكمة بأن «على البر لمان أن يوضح 


المعلومات التي يحتاج إليها صراحة» (2007 ۸۴). 


وإذ اجتاز برنامج مقاتلات الضربات المشتركة مرحلتي عرض المفاهيم التصميمية 
نحو مرحلة الإنتاج والصيانة والمتابعةء بدءاً من عام 2006ء فقد دخل البرنامج في عام 
8 المرحلة الأولية للاختبار التشغيلي والتقويم. وني ذلك الوقت قدّر مكتب مساءلة 
الحكومة الأمريكي أن تكاليف التوریدات قد ارتفعت بأكثر من 23 ملیار دولار. وإلى 
جانب ذلك» لم يتسن الإبقاء على ثبات تكاليف التطوير إلا من خلال تقليص الموازنات 
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الاحتياطبة لمتطلبات البرنامج ونفقاته قبل الموعد المتوقع لذلك؛ فيا در حجم 
التجاوزات الكلي للتكاليف بمبلغ 38 مليار دولار (2008 6۸0). 


ويذكر المكتب» أيضاًء أن «البرامج يدار بموجب ضوابط اقتصادية» وثمة جهود 
قد بذلت في أثناء مراحله الأولى للحفاظ على الحد الأعلى لكلفة الوحدة الإنتاجية 
بنحو 30 مليون دولار للطائرة الواحدة» (20088 604). غير أن ا لمكتب قدّر» في 
تقريره لعام 2008ء إجالي الاستثارات اللازمة للحصول على 2458 طائرة بها يصل إلى 
تريليون دولار» أي ما يرفع سعر الطائرة الواحدة إلى 40.6 مليون دولار تقريباً 60۸) 
(20088. وبالإضافة إلى التجاوزات المالية المشار إليهاء فقد تكبد البرنامج تجاوزات في 
الجدول الزمني المحدد له. وبحسب تقرير مكتب مساءلة الجحكومة» فلم يكن من 
المتوقع تسليم مقاتلات الضربات المشتركة للقوات الجوية والبحرية ومشاة البحرية 
الأمريكية قبل عام 2012 (ط2008 6۸0). وهذا يعني أن تنفيذ البرنامج قد تأخر 
لوقت أطول» مقارنة بيا أعلن في عام 1996+ إذ كان متوقعاً دخول هذه الطائرات 


الخدمة الفعلية بحلول عام 2010. 


وهكذاء فإن كلا المثالين اللذين عرضناهما بُظهران أنه على الرغم من استنباط 
مقاربات ختلفة لاكتشاف أفضل السبل لتطوير معدات عسكرية وإنتاجهاء فإنه ليس ثمة 
أسلوب أمثل. فكل من هذه المقاربات تعخض عن مشكلات متباينة» أحدثتها تداعيات 
وتأثيرات سياسية ألقت بظلاها على البرنامج بمجمله» ولم يسلم منها حتى جانبه الفني. 
ويقصد بذلك تلك التداعيات غير المرغوبة بالنسبة إلى مشروع كامل أو منىج بعينه. 
ويبدو أن الفصل الواضح بين اقتصاد السوق المحطور في جال الدفاع ونظام سياسي لا 
يتدخل فيه هو ضرب من المخالية المغرطة» وذلك لتشابك النظامين على نحو يبدو أن أياً 


منه| لا يريد فك عقدته في المدى القصير على الأقل. 
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تركز المدف الرئيسي هذا الفصل على تقديم نظرة عامة للتطورات الأخيرة التي 
شهدها قطاعا التسليح والصناعات الدفاعية (مع إيلاء اهتام حاص للصناعات الجوية). 
ويأتي في مقدمة هذه التطورات عحاولات المؤسسات الصناعية لترشيد هذه الصناعات 
وتدعيم ركائزهاء وإن جزثياًء بانتهاج استراتيجية تقوم على عمليات الاستحواذ والدمج» 
وعقد التحالفات بأشكاهما كافة. ومع ذلك» فلا يزال أمام برامج الترشيد والدعم شوط 
طويل عليها أن تقطعه» وهذا راجع» في المقام الأول» إلى إخفاق الحكومات المعنية في طرح 
تفسير منطقي مقبول لتداعيات سياساتا الأمنية والاقتصادية» برغم ما تبذله من جهود 
مہذا الاتجاه. 


لقد تزايد عدد البرامج التعاونية المقامة في أوروباء بينا سمحت الولايات المتحدة 
لأمريكية لشركاء دوليين بالمساهمة في تطوير طائرة قتالية (المقاتلة إف-35 لايتنينج-2» 
لتي تُعرف باسم مقاتلات الضربات المشتركة أيضاً). ومن جانبهاء سمحت الحكومات 
لأوروبية بتأسيس الشركة الأوروبية للطيران والدفاع والفضاء. ومع أن هذه الشركة 
كانت قد أنشئت في بادئ الأمر تحت إدارة ثنائية (فرنسية-ألمانية) في عام 2007 بغية 
لتعامل مع المصالح الأمنية لكلا البلدين» فإن هذا النموذج الإداري الثنائي قد أوقف 
لعمل به فی بعد. 


كا عمدت حكومات عدة إلى تطبيق مبداً ا لخصخصة على شركات الصناعات 
لدفاعية التابعة ها؛ بل إن حكومتي إيطاليا وفرنسا عملتا على إجراء خفض مهم على 
حصص ملكيته) في هذه الشركات. وشهدنا أيضا نشوء كل من منظمة التعاون 
لتسليحي المشترك» ووكالة ال دفاع الأوروبية» وه مايعكس توافر إرادة سياسية 
تستهدف رفع مستوى القدرات التنافسية للصناعات الدفاعية» وتمكينها أكثر فأكثر من 
عبور الحدود الوطنية. ومع ذلك فإن ترجة النيات إلى أفعال على أرض الواقع ستستلزم 
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مزيداً من الوقت. وني غضون ذلك من المرجح لإدارات البرامج الدولية القائمة فعلياً أن 
تبتلى بآفات الت أخير والقصور وتجاوزات التكلفة المالية» طالما واصلت الخكومات 
خروجها على خط القواعد والمتطلبات المشتركة (أو أي وصف آخر ها) وتقديم الدعم 
لضناعاتها الوطنية حصراً. 
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القسم الثاني 
التنسيق الداخلى والاستعداد للعمليات 


نوینر 
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الفصل السادس 
عمليات الحملات العسكرية والتصميم المعياري للمؤسسة 
إريك دي وارد وإريك-هانز کرامر 


مقدمة 

يعد السعي إلى تحقيق المرونة الاستراتيجية والعملياتية في آن معاً من بين التحديات 
لتنظيمية المركزية التي باتت الغالبية العظمى من المؤسسات العسكرية الغربية العاصرة 
تواجھھا )2008 Ward and Kramer‏ 4). وهنا ينبغي القول» ابتداءًء إن الققوات 
لمسلحة الخربية تواجه بيئة أمنية استراتيجية متقلبة» تستلزم توافر قدرات تنظيمية تعزز 
هود الرامية إلى إيجاد خيارات عملياتية بديلة مختلفة» وتعبئتها في إطار عمليات 
لحملات العسكرية القي نجه زفي وقت قصيرء وق ذ في الخارج غالبا (المرونة 
لاستراتيجية). ويفرض هذاء ثانياًء ا جمع بين التتحضيرات العملياتيةء التي تعد وفقاً 
لقتضيات المهمة المعنية» وضبان الأداء العسكري الفعًال في كل مهمة على حدة» ومرة بعد 
أخرى (المرونة العملياتية). بيد أن ما بجعل الجمع بين هذين النوعين من المرونة أمراً معقداً 
بشكل خاص هو أن معظم المهمات من هذا النوع يتسم بطابع الاضطراب. فنشر القوات 
لعسكرية يحدث» عادةًء ني ظروف تحتاج فيها الوحدات العسكرية إلى التفاعل مع أوضاع 
محلية متقلبة» بغية الاحتفاظ بزمام المبادرة أو استعادته؛ إذ سيتعين عليهاء في يع 
الأوقات» التصدي لقوى فاعلة على قدر عال من الفطنة والدراية» تسعى جاهدة لتقويض 
عملياتها؛ وأن تضمن اتخاذ ردود فعل بسرعة فائقة» لتضمن البقاء متفوقة على خصومها 
باستمرار؛ كا جب أن تضع في اعتبارها دوماً أن ثمة أخطاء يمكن أن يكون هاي نهاية 
المطاف عواقب بعيدة الأثر (2007 .))۲۳٥۲‏ وهنا يوضح سينو (2008 )81٣۸0‏ أن 
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خصائص اليكل التنظيمي في ظروف معقدة كهذه يمكن أن تسهم في نجاح المنظمة إلى 


# 


في ظروف تتسم بالاضطراب على هذا النحو» يمكن لتمية الجمع بين المرونة 
لاستراتيجية والمرونة العملياتية أن تخلق ما يسمى "معضةة المرونة" 4ة (de Waard‏ 
.Kramer 2008(‏ فالمرونة الاستراتيجية تقتضي توفر القدرة على تجميع -وإعادة تجميع- 
تشكيلات مختلفة من البنى التنظيمية في وحدات جديدة صصص لمخل هذه الحملات 
لعسكرية. أما المرونة العملياتية فتستلزم القدرة على نشر قوات مهات خاصة فاعلة» 
تمتلك القدرة على التكيف بسلاسة» ودون مشكلات جانبية» مع الأوضاع والظروف 
لمحلية» والاحتفاظ في الوقت عينه بإمكانية التكيف هذه. وبعبارة أخرى» فإن البيئة 
لاستراتيجية توجب توفر القدرة على تخيير طبيعة التشكيلات الحسكرية» بين| تفرض 
لبيئة العملياتية وجود إمكانية لنشر وحدات مستقرة تؤدي مهمتها بكفاءة عالية. ومن 
هنا جاء تطوير فلسفة التصميم التنظيمي التركيبي» تحديداء للتصدي هذه المعضلة 
(بمعنى تطوير القدرة على تجميع تشكيلات تنظيمية فعالة» وإعادة تجميعها). 


وليس مصادفة أن تذهب دول غربية كثيرة إلى اعتبار فلسفة التصميم التركيبي 
استراتيجية تصميمية تعتمدها في نشر قوات الاستجابة للأزمات (2003 )لم 04). 
فهناك مؤسسات عسكرية عديدة تسعى اليوم إلى تطوير القدرة على إنشاء تشكيلات 
بصور مختلفةء والعمل في الوقت عينه على الاحتفاظ بمزيات المياكل الثابتة نسبياًء وبنوعية 
أدائها الوظيفي (2005 „(Bonin and Telford 2004; Schilling and Paparone‏ 
ونتيجة لذلك» شرعت القوات المسلحة الغربية» وبصورة متزايدة» بتوظيف تنظي اها 
العسكرية بوصفها "صناديق أدوات" تحتوي على أنواع شتى من المكونات التي 
يمكنها أن تنتقي منهاء تبعاً لطبيعة المهمة» وحدات معينة تقوم بتوحيدها بشكل قوات 
مهات خاصةء صم خصيصاً وفق متطلبات المهمة» لاستخدامها في عمليات 
الانتشار الفعلية استجابة للأزمات. 
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وسنبحث في هذا الفصل» ابتداء في أساسيات فلسفة التصميم التركيبي؛ إضافة إلى 
استشراف مدى توجه المؤسسات العسكرية الحديشة لاستخدام مبادئ هذه النظرية؛ 
ونختتمه بتقويم لا نمثله النظرية من قيمة هذه المؤسسات. 


مبادئ التصمم التركيبي 


التركيبية ٣ة‏ اكه ليست اختراعاً عقائدياً عسكرياً جديداً؛ فقد سبق أن دخلت 
عالم التجارة باعتبارها مفهوماً تصميمياً مه يُستخدم للتعامل مع البيئة التجارية المضطربة 
الراهنة (2003 .اي ١ء .)64٣‏ ولقد حدد شيلينج (2000 عناا؟) ثلائة عوامل 
ميدانية شكلت حافزاً للتوجه إلى مزيد من التركيبية. أولأً "الإلحاح البيئي" الذي يقصد 
به تسارع التطورات التفنية وتنامي حدة المنافسة العالمية» وقد دفع هذا العامل بمختلف 
المنظمات إلى البحث عن سبل جديدة للتغير والتكيف بسهولة أكبر. ثانياًء "تباين مطالب 
العميل"» وقد حفز هذا العامل المؤسسات التجارية على التركيز على السلع الي جز 
حسب المواصفات المطلوبة. ثالثاًء "تباين الماخلات"؛ مثل اختلاف قدرات الشركات» 


وتنوع الخيارات التقنيةء وهو ما أسهم في تعزيز التعاون الإنتاجي بين الشركات. 


ويمكن اعتبار التركيبية مفهوما تنظيمياً معيارياً ينطوي على حل مفاهيمي لمشكلة 
تجميع قوات المهمات الخاصة وإعادة تجميعها. وثمة تعريفات ضعت مذاالمغهوم تشدد 
على أن التركيبية تتمحور حول قذرة الأنظمة الفرعية المستقلةء أو المدارة ذاتياًء على أداء 
وظائفها ا (Baldwin and Clark 1997; Langlois 2002; Sanchez and Mahoney‏ 
(1996. ویزعم شیلینج (2000 وinاانطءS)‏ أن أفضلية النظام التركيبي تكمن في تميزه 
بإمكانية الفصل ما بين المكونات» وإعادة تجميعها بأشكال جديدة. أو» على حد تعبير 
سانشيز وماهوني (66 :1996 ع0 طةM‏ 4مھ zءطءمهS)»‏ فإن «إنشاء تشكيلات متنوعة 
من المنتج بسرعة بناءً على توليفات جديدة من مكونات تركيبية قائمة أو جديدة» من شأنه 
تمكين الشركة من الاستجابة بسرعة أكبر للأسواق والتقنيات المتغيرة). ولعل مايقع في 
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صميم التصميم المعياري هو ما يسميه بالدوين وكلارك )1997 (Baldwin and Clark‏ 


"ضوابط التصميم الخفية" و"قواعد التصميم المرئية". 
ضوابط التصميم الخفية 


تشير ضوابط التصميم الخفية إلى الاستقلالية المميّزة لأي نظام فرعي أو وحدة 
فرعية. فباستشناء الشرط القاضي بوجوب التوافق بين المخرجات والقواعد و 
المواصفات العامة للنظام الكليء فإن هذا النظام الفرعي يصبح حراً من أي قيود فيا يتعلق 
بتصمیمه الخاص. وبحسب بروسوني (1886 :2005 0«1وں8)» فإن «أي وحدة يمكن» 
في الحالات المتطرفة» أن تصبح هي الشغل الوحيد لشركة متخصصة معينة تمتلك كامل 
صلاحية التصميم في يخص الوحدة التي تركز عليها). وعليه» فإن الاستقلالية النسبية 
لمختلف الوحدات تعد خصيصة جوهرية من خصائص النظم التركيبية. 


ومن جانبه» بين دو سيتر (1994 8:١١‏ 0) أن الوحدات التنظيمية تشكل عنصراً 
حاسم فيم بخص القدرات التنظيمية الذاتية للشركة. وانسجاماً مع مُنظّري التركيبية فهو 
يصف الوحدة التنظيمية ب «أنها تلك المنظومة الفرعية التى تستمد وجودها من مكونات 
داخلية يرتبط كل منها بالآخر بشكل محكم» ولا صلة ها بأي عمليات تجارية أو تبادلية مع 
وحدات خارجية أخرى؛ ولا وجود في الحالات المثالية إلا لمدخلات هذه المنظومة 
وخر جاتہا. ومن خلال استخدام وحدات تعتمد على نفسها وتدار ذاتياً» ومن خلال 
التحكم في المدخلات والمخرجات المطلوبة هذه الوحدات فقطء يمكن إيجاد نظام يستفيد 
من مزايا المزاوجة غبر المقيدة في] بينھا› )1976 .(Orton and Weick 1990; Weick‏ 


قواعد التصميم المرئية 
تعلق قواعد التصميم المرئية بعملية إدماج المنظومات الفرعية المستقلة في نظام قادر 


على أداء وظائفه بشكل كلي. ومن الأفضل تحديد القواعد التصميمية المرئية في مرحلة 
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مبكرة» لأا تشكل العمود الفقري لأداء هذا النظام بأكمله. ولن تتضح عملية التركيب 
المنقوصة أو غير المتقنة إلا في نهايتهاء وبعد أن تكون هذه النظم الفرعية قد رُبطت معا. 
ويقسّم بالدوين وكلارك (1997 C1)‏ 4ة «سل8B1)‏ هذه القواعد إلى ثلاث فقات؛ 
هي: المحمار» والواجهات التفاعليةء والمعايير. 


يحدد المعمار أي وحدات ستكون من أركان النظام» وما هي وظائفها. ويؤسس 
منظرو التركيبية مواقفهم الفكرية في هذا المجال على عمل سايمون (1962 «810) 
ا لخاص بمعمار التعقيد. فهو يعتبر أن النظم المعقدة قاطبة -بيولوجية» وفنية» واجتماعية- 
هي نظم مؤسسة بطريقة هرمية. ويوضح أن كلا من هذه النظم يتألف من منظومات 
فرعية أكثر دقة أيضاًء ومترابطة بشكل وثيق؛ وهذه بدورها ثتألف هي نفسها من 
منظومات ماثلة» وهكذا حتى الوصول في آخر الأمر إلى مستوى الجسيمات الدقيقة 
الأولية. وني إطار التصميم التركيبي» يتمثل التحدي المعماري في خلق بنية تحمل معها 
أفضل سبل تفكيك النظام» بمعنى رسم الحدود على النحو الذي يقلل» إلى آدنى حده 
حالات الاعتهاد المتبادل ما بين المنظومات الفرعية» ويوفر إمكانية تفكيك النظام بشكل 
دقیق تقریاً (2002 زهاع«ه]). 


أما الواجهات التفاعلية فتصف بالتفصيل سبل التفاعل بين الوحدات» وما يشمله 
ذلك من كيفية التواصل والتواؤم في) بينها. وهنا يبرز التناقض ما بين الهندسة التقليدية 
والمقاربة التركيبية بوضوح. فالأولى تتميز بتصاميم تقوم على مزاوجة المكونات بشكل 
محکم» ود ها بأعلى الحدود. وهنا يذكر سانشيز ومlهqg (Sanchez and Mahoney‏ 
(1996 أن تصاميم تقليدية من هذا النوع تستلزم تنسيقاً إدارياً مكثفاًء نظراً إلى أن من 
المرجح أن يقتضي أي تغيير في تصميم أحد المكونات إجراء تغييرات تعويضية واسعة في 
تصميم الكثير من ا مكونات التي ترتبط به بشكل وثيق. وخلافاً للهندسة التقليدية» فإن 
مقاربة التصميم التركيبي يمكنها الإفادة من مزايا النظم المنشأة بأسلوب المزاوجة غير 
المقيدة» ومن هذه المزاياء مثلاً تحديد مواقع التكيف مع البيشة ومواطن الخلل» وخفض 
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تکالیف التنسیق (1976 ۷61). ونسجاً على منوال فكر ويك» یوضح سانشیز وزملاژه 
e 4/.1996(‏ eطعمSa)‏ أن التركيبية ثل «نمطاً تصميمياً خاصاًء ينشئ» عن عمد 
مستوى عالياً من الاستقلاليةء أو "المزاوجة غير المقيدة"» ما بين تصاميم ا مكونات» وذلك 
من خلال التوحيد القياسي لمواصفات الواجهات التفاعلية). وني تقديرهم أن التحكم في 
الملخرجات المطلوبة للمكونات فقط سيتيح إجراء تنسيق فعًال من دون الحاجة إلى ممارسة 


السلطة الإإدارية بصورة مستمرة. 


ما المعايير فيراد منها اختبار مدى تماسك الوحدة وقواعد التصميم» وقياس أدائها 
مقارنة بالوحدات الأخرى. ووظيفتها هي موازنة مزايا الأداء الناجة من الطبيعة التآزرية. 
وتعني الطبيعة التآزرية أن بعض توليفات المكوّنات تعمل معا بصورة أفضل من التشكيلات 
الأخرى» وهذا ما يبتعد بالنظام عن التركيبية باتجاه مزيد من الاندماج. ومن الأمثلة الجيدة 
ذه الظاهرة» التحول من منتجات البرمجيات القائمة بذاتها (مشل ووردبيرفكت وإكسيل) 
إلى حزم البرمجيات المتكاملة (مثشل مايكروسوفت أوفيس) (2000 ع«لااط56). وحيث| 
يتمكن نظام مدمج من تحقيق فعاليات وظيفية لا يمكن تحقيقها من خلال توليفة تضم 
مکونات أکثر استقلالاً (2001 and Steensma‏ ingااSchi)»‏ فإن عملية توحيد المعاير 
ستحدث ما یصفه سانشیز وزملاؤه (4/.1996 ٥۲‏ 102٥۸ه5)‏ بالتنسیق الذاتي. وبمعنی آخر» 
فإن عملية توحيد المعايير تعني السماح بمزج الوحدات ومواء متها ضمن تشكيلات ختلفة» 
وهو ما يعني أننا مازلنا بصدد عملية تركيبية. 


ومهم يكن» فإن جوهر التنظيم التركيبي یکمن في معماره. فحتى يمكن وصف جزء 
تنظيمي بأنه "وحدة تركيبية" حقاًء فلابد من أن يكون قادراً على أداء وظائفه بصورة مستقلة 
نسبياً. وإذا ما أريد كذلك لأي منظمة أن توصف بأنها "منظمة تركيبية" بحق» فلابد من أن 
تتألف من مكونات تؤدي وظائفها بشكل مستقل هي الأخرى. والميزة التي يُفترض أن 
تتمتع بها منظمات كهذه هي سهولة تجميعها وتفكيكها تبعاً لطبيعة المهمات التي يفترض أن 
تؤديها. وعندما تعجز مكونات المنظمة عن العمل بصورة مستقلة بغية إنجاز مهمة محددة 
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فإن تشكيل منظمة كهذه سيصبح مهمة أشد تعقيداً. وهنا يصبح لزاماً تصميم شبكة الاعتاد 
المتبادل بين مختلف المكونات بشكل خاص ومتميز» يؤدي إلى استفهار القدرات الإدارية إلى 
أقصى حدًّ كي يتسنى للمنظمة كلها الاضطلاع بمهاتها كا ينبغي. 


تطبيق مبادئ التصميم التر كيبي على النظم الاجتماعية 


اشن بالدوين وكلارك (1997 )ھا 04ھ )B 41d win‏ استنتاجات| النظرية على 
عائلة النظام/ 360 من أجهزة الحاسوب المركزية التي أنتجتها شركة آي بي إم. وبالحديث 
عن القواعد والضوابط» فقد وظفت الشركة مقاربة "هندسية" محكمة لفهوم التصميم 
التركيبي. وسنتناول في هذا الجزء مدى إمكانية تطبيق الأفكار المستنبطة من التصميم 
التركيبي للمنتج في سياق النظم الاجتماعية» ومنها -على سبيل المثال- المنظات التركيبية 
المؤسسة على نهج العمل الفرَقي. 


وفيا يتعلق با معار» يغدو من الصعب تطبيق مفهوم سايمون (1962 81۳0۸) عن 
شبه التفكيكية رازا ة ٤0م e٥‏ -4۲عد في سياق التنظيم التركيبي. وهو يصف هذا 
المفهوم بأنه تفكيك النظام إلى وحدات منفصلة؛ حيث يكون التفاعل بينها ضعيفاًء ولكن 
لا يمكن تجاهله. ولا ريب في أن التركيبية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بهذا المفهوم؛ لأنها تنشئ 
وحدات فرعية مستقلة تتسنى إعادة توليفها ضمن تشكيلات أخرى. غير أن إنجاز هذا 
الأنموذج الأمثل ليس بالأمر اليسير. فقد تنشا ا لمنظمةء أحياناء بشكل يصعب معه تيز 
مختلف النشاطات في إطار مهمات ثانوية يمكن أداؤها بصورة مستقلة. ومن أمثلة ذلك 
ظاهرة الإسناد الجوي القريب. ففي ضوء طبيعة الأنظمة الفنية العسكرية» فإن هذا النوع 
من الإسناد يستلزم التنسيق ما بين وحدات تتميز بالاستقلالية. ففي هذه الحالة يكاد يتعذر 
تصميم وحدات تدخل فيها وظيفة الإسناد الجوي القريب بوصفها جزءاً أساسياًء فهذا 
يعني خرقاً لقاعدة الاستقلالية بحكم الضرورة. والمشكلة الأساسية ذات الصلة بمفهوم 
شبه-التفكيكية» التي يعرضها إثيراج ولیفینتال (2004 1۵٤٣۷ء1‏ ۸۵ھ زه1۲ط٤)‏ هي أن 
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الفواصل المناسبةء التي تكشف عن اليكل الآيل إل التفكك في أطر تنظيمية معقدة» 
ليست واضحة بالضرورة. ونتيجة لذلك» فإن ثمة شركات تخطئ في جال العمليات 
التركيبية المبالغ في دقتهاء أو التركيز بشكل مبتسر على التصاميم الأدنى قيمة التي قد 
تنجم عن اعتاد مستویات اندماج مغال فيها. 


وحيتا يتع ار إنجاز عمليات "نقية" ومثالية من هذا التوع في سياق النظم 
الاجتماعيةء تلجأ المنظمات إلى الاعتماد على آليات معينة للتعويض عن هذا العجز. 
ويکشف هو جل وزملاؤه (2004 .۾ ٤‏ اعهه1) أن ظواهر الاعتاد المتبادل الناججة عن 
تدني مستوى معمار النظام تفضي إلى نشوء وضع تعتمد فيه بعض الفرق على مدخلات 
فرق أخرى من أجل إنجاز ا لمهمات الرئيسية الموكلة إليها. ويفرض ذلك ضغوطاً على قدرة 
التصاميم التركيبية على التجمع وإعادة التجمع سريعاً ضمن تشكيلات جديدة. وتبعاً 
لذلك» تجد المنظمات نفسها مضطرة إلى بذل جهود إضافية؛ منهاء على سبيل المخال» مزامنة 
بياناتما ومعطيانما الفنية» وتحقيق التناغم في نشاطاتها كي تنوافق مع الجداول الزمنية المقررة 
اء ولتضمن عدم تجاوز تخصيصات موازناتما. وقد سلط باحثون عديدون الضوء على ما 
سموه "القدرات التوافقية" للتصدي ذه اشسالة (Grant 1996; Hellstrföm and‏ 
Wikström 2005; Henderson and Clark 1990; Kogut and Zander 1992)‏ . 
وبالإشارة إلى المبادئ الذي صاغها بالدوين وكلارك في) يتعلق بعملية توحيد المعايير 
والواجهات التفاعلية فإن الفرضية الأساسية التي تبرز هنا هي أن هذه القدرات التوافقية 
يمكن أن تقوم مقام آليات تسهم في تحقيق قابلية التشغيل البيني التنظيمي. 


وفي هذا السياق» يمكن تشخيص ثلاثة أنواع من هذه القدرات .اه ۲ «۵ك«14) 
van den Bosch et al. 1999)‏ ;2005« وهي: قدرات النظم نفسهاء وقدرات التنسيق» 
وقدرات التنشئة الاجتماعية. النوع الأول يشير إلى توظيف آليات تنسيقية داخل المنظمة 
نفسها. وعلى سبيل ا مخال» يلمح جالبريث (43 :1977 ٣انةإطة6)‏ إلى القواعد والبرامج 
والإجراءات ذات الصلة بالوظيفة» التي تساعد على خلق نمط سلوكي مشترك مابين 
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العاملين فيها. آما القدرات التنسيقية فتنطوي على الفعاليات التنسيقية الجانبية التي تودّى 
داخل الفرق العاملة» وفيا بینها. ویتحدث طومبسون (1967 0۸یم ۳ )11٥‏ عن تكيف 
متبادل» يراه ضرورياً لنقل المعلومات خلال عملية الفعل؛ إذيكاد يكون من المستحيل 
معالجة المعلومات الجديدة في ظل القواعد والبرامج والإجراءات النافذة حالياً. والحجة 
الرئيسية التي تساق هنا هي أن غياب حالة شبه-التفكيكية عن أي سياق تنظيمي سيؤدي 
إلى نشوء مجموعة من خالات الاعتاد المتبادل في أداء المهمات مابين ختلف الفِرّق 
والأفراد. وتظهر البحوث التي ركزت بشكل خاص على المنظمات التي تتبنى نج العمل 
الفرقي أن قدرات التنسيق ال جانبي تلعب دوراً بارزاً ني التعامل مع هذه الوفرة المغرطة من 
حالات الاعتاد المتبادل ;1995 (Ancona and Caldwell 1992; Mohrman et a/.‏ 
van de Ven 2005(‏ كمه مطم8i.‏ أما قدرات التنشكة الاجتماعية فتتحدث عن آلية 
التنسيتق عبر الاندماج الاجتياعي. وكا يوضح مورجان (137 :2006 مةعإهM)»‏ فإن 
«المنظمات تثل» من حيث الجوهر» حقائق مبنية اجتهاعياًء وهي ماثلة في أذهان أعضاتها 
بقدر مثو هما في إطار المياكل والقواعد والعلاقات الادية). ومن ثم فإن الدفع باتجاه 
صياغة مجموعة مشتركة من المعايير والقيم والمعتقدات» التي تسهم في خلق إحساس 
مشترك داخل المنظمة بالحاجة إلى التعاون مع الآ خرين» يكتسب أهمية فائقة ضمن منظمة 


ذات تمیم ترګيي. 


والواقع أن الدلائل التجريبية تعكسء» فيا يبدوء تأثبراً إجابياً ولّدته القدرات المجكّعة 
على أداء النظم التنظيمية شبه التركيبية (Hoegl et al. 2004; Milosevic and‏ 
.tanaku1 2005; Swaminathan 2001)‏ ومن حيث الأساس» تفترض هذا الدلائل 
أن القواعد والبرامج والإجراءات المحددة سلفاً وا لموحدة قياسياً يمكن أن تساعد على 
خللق نمط سلوكي مشترك بين مختلف العناصر التنظيمية المشاركة في النظم التركيبية. ومع 
ذلك» فلابد من القول إن بوصلة اهتمام هذه الدراسات التجريبية الراهنة تتجه نحو 
قدرات النظم نفسها من حيث الأساس. وإلى الآن» فإن البحث الذي تناول القيمة الملضافة 
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لقدرات التنشئة الاجتماعية (بالنسبة إلى منظومات اجتاعية أقيمت على أساس تركيبي) لا 


يزال غائباً عن الجدل الأكاديمى. 


ولعل السؤال المغاهيمي الذي قد يثار حيال ما سبق ذكره هو: متى ينبخي وصف 
منظمة ما بأنها منظمة تركيبية؟ وعلى أي حال فلابد من أن هناك لحظة لا تكتمل فيها 
العملية التركببيةء وتسود فيها الغلبة لآليات التعويض إلى الحد الذي لا يعود مكنا عنده 
اعتبار المنظمة المعنية من النوع الذي يمكن تجميع مكوناته» أو إعادة تجميعها سريعاً. 
والنظريات السائدة حالياً حول هذه القضية لا تقدم تصوراً واضحاً للحظة التي تفقد فيها 
المنظمة التركيبية صفتها هذه. والسؤال الذي طرحناه سيغدو مه في الأجزاء اللاحقة من 
هذا الفصل التي نتقصى فيها المبادئ التي يتم وفقاً ها بناء قوات المهمات العسكرية. 


مبادئ تصميم فرق المهمات العسكرية 


في ضوء الحقيقة القائلة إن النظم الاجتماعية التركيبية تعتمد بقوة على القدرات 
التجميعية للتغلب على تحدي التركيبية المنقوصة» يبدو من المهم استشراف مبادئ تصميم 
فرق ا مهات العسكرية من أجل الوقوف على الطريقة التي جرى من خلاها التعامل مع 
هذه المسألة. يناقش سنوك (33 :00۸«؟) أساسيات تصميم فرق المهمات داخل المؤسسات 
لعسكرية: «تصكّم فرق المهمات من خلال تجميع كتل بناء الوحدة الأساسية» وتجميعها 
عبر خطوط هرمية تتسق ومستلزمات المهمة العسكرية» وتفاليد القيادة والسيطرة 
لعسكرية العريقة». وانسجاماً مع النظرية التركيبيةء فإن الفلسفة الجوهرية لقصميم فِرَق 
لمهمات العسكرية هي أن الوحدات الأساسية توصل معا بطريقة تجعلها جاهزة 
للاستخدام في الحال. ويفسر مفهوم "الدرع التنظيمية" لاذا ينبغي أن تنشئ هذه الفلسفة 
فرق مهمات قابلة للعمل. ولتوضيح ما يقصده بالدرع التنظيمية» يعتمد سنوك أحد 
لتعريفات التي وضعها جنیت (92-93 :1993 61۸۸6۲) بأا: 
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«مجموعة من التفاعلات المحدّدة مسبقاًء أو المتوقعة» التي تحدث بين ختلف 
مکونات النظام» وتتیح حدوٿ تفاعلات آكثر بساطة وفعالية. فجميع الآفراد 
القادمين معا لتشكيل الطاقم مجلبون معهم المعارف والمهارات والتدريبات اللازمة 
لأداء عمل الجاعة). 
ويوضح السبب الذي يدفع بالمؤسسات العسكرية إلى استخدام هذه الفلسفة 
التصميمية بقوله: 

«ني آي منظمة معقدة» حيث يكون تغيير الأفراد الحاملين فيها هو القاعدة» وحيث 
تُشكّل طواقم المهمات ونُفكّك بين ليلة وضحاهاء وحيث يتبادل أعضاء الطراقم 
المواقع خلال فترة إشعار قصيرة جدأ» فإن هياكل متشابكة من هذا النوع تزود 


الأرفف التنظيمية بطواقم "مسبقة الصنع ٠"‏ مهيأة لتجميعها وتشغيلها سريعاًة 
.(Snook 2000: 109)‏ 


ويعرض الشكل (1-6)» بشكل بياني» وظائف هذه الدروع التنظيمية. 


يوضح الشكل نفسه بجلاء أن وحدة مفترضة معينة -طاقم طائرة الإنذار المبكر من 
طراز أواكس الذي يحتل وسط الشكل- قد جرى تشكيلها بتجميع أفراد ختلفين. وهؤلاء 
يأتون معهم بأساس مشترك من عناصر عدة؛ مغل "القدريب العسكري الأساسي"» 
ومعرفة "الأعراف والآداب" التي ارس في مؤسسة عسكرية. أضف إلى ذلك أن أفراد 
الطاقم يجلبون معهم خبرات أكثر دقة تدخل في عداد مستلزمات المهمة المرتقبة. وخبرات 
من هذا النوع تنقسم إلى: الدراية بطبيعة ا مهات العسكريةء ومعاييرهاء وحدودهاء 
والصلاحيات المتعلقة ها. وني ضوء هذه الخلفيةء فإن أياً من هؤلاء يفترض به أن يكون 
جزءاً "مسبق الصنع" من طاقم تمت تسمية أعضائه سافاً. والشيء نفسه ينطبق على 
الوحدات العسكرية؛ ففي حال الأخذ بفلسفة الدرع التنظيمية لمدى أبعد» لنا أن نتتخيل 
مؤسسات عسكرية مكتظة بوحدات فاعلة "مسبقة الصنع" على استعداد لإلحاقها بأي من 
فرق المهمات الخاصة. ومن خلال تسليط الضوء مجدداً على أهمية القدرات التجميعية 
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داخل التشكيلات المتعددة الفِرّق» فإن توصيف سنوك يوضح أن تصميم آي فرقة من 
فرق المهمات العسكرية يعتمد بقوة على القدرات التجميعية أيضاً. 


الشكل (1-6) 
الهياكل التنظيمية بحسب ستوك )00”؟ 


.(Snook 2000: 1 10( المصدر:‎ 


أولى هذه القدرات هي قدرات التنسيق الشديدة الصلة بنظام القيادة والسيطرة 
العسكري» ويراد بها تنسيق الشبكات الوظيفية التنظيمية من مكونات وأفراد. فالقيادة 
يقصد بها هنا «إيصال أهداف المهمة وغاياتما وإعطاء التوجيهات»» في حين تعد السيطرة 
آمراً ضروریاً لرسم حدود العمل وهیکلیته (2000 .)8۸٥٥)‏ 


ثانياًء يشير سنوك (34 :2000 8۸00۸) إلى الدور البارز الذي تقوم به قدرات النظام 
في أداء فرق المهمات العسكرية وظائفها. ويقول في هذا الخصوص: 
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«ثدار الفعاليات الي تنفذ ضمن المؤسسة العسكرية جيعاً» وعلى وجه القعميم 
بمقتضى مجموعة عريضة تشمل: الحقيدة» والقكتيكات» والأساليب» والقؤاعد. 
وينبغي للمرء تصور الكتيبات التي تصف كبفية استخدام المواد» والبادئ التي تعرض 
كيفية تطبيق العقيدة» وقواعد العمل التي تحدد مبادئ السلوكيات العسكرية.... إلخ١.‏ 
„(Snook 2000: 37)‏ 


ویتابع: 


«هتاك سلسلة من إجراءات العمل الذاخلية» لا تستتكمل توجيهات القيادة العامة 
المعضمنة في الخطط والتعليمات الصاذرة عن الرتب العليا وحسب» بل إنجا تعمل على 
دمج هذه التوجيهات الواسعة النطاق الخاصة بالمهمة مع جمل الكتابات الفنية القياسية 
النافذة أيضاً. ومن هناء فإن السلوكيات الغردية للأفراد لا معدي بالتعليمات المباشرة 
من سلسلة قياداعهم فقط ولكنها عتدي كذلك بالإرشادات الأشد ارتباطاً بالمهمة ذاعماء 
الواردة في قدر كبير من منشورات التعليمات الفنية» والكراسات التدريبية» وكتيبات 
أنظمة ولوائح الخدمةء وأدلة المستخدمين». 


ثالثاًء ينبغي لقدرات التنشئة الاجتاعية -طبقاً لسنوك- أن ترسي أسس عملية 
التعاون ضمن المياكل التنظيمية المتباينة فيم بينها. ويقدم سنوك (2000 )٥0«؟)‏ تحليلاً 
حادثة إسقاط طائرتين عموديتين من طراز بلاك هوك تابعتين للجيش الأمريكي عرضاً في 
عام 1994 من قبل اثنتين من مقاتلات سلاح ال جو الأمريكي من طراز (إف-15) في أثناء 
عملية "توفير الراحة" في أجواء شمال العراق. والحالة التي يحرضهاسنوك تعد مشيرة 
للاهتمام لأا تدل على أن المشكلات التي تحدث على المستوى العملياتي (كغياب التنسيق) 
تخضع» في الأصل» لتأثيرات الطريقة التي جرى تصميم المنظمة وفقاً ما. ويعكس إسقاط 
الطائرتين» على نحو مؤل» أن ما يسمى "الرؤية النفقية"» الناجمة عن انعدام التكامل بين 
مكونات النظمة يمن أن لف عراقي مأسارية عل آذاء فرق الات اخاة: 
فالوخدات العسكرية التي تكلف وظاتف ختلفة وتنتمي أصلاً إل بلدان وجيوش 
وأسلحة ختلفة هي الأخرى» صار يجري دجها ضمن قوة كهذه مرة بعد مرة. وبغية تحقيق 
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تعاون ناجح في بيئات كهذه» فليست قدرات النظام نفسه والقدرات التنسيقية هي وحدها 
التي يجب وضعها موضع التطبيق؛ إذ لا بدء أولاً وقبل كل شيء» من تكييف ذهنيات 
الأفراد المعنيين ومواء متها بهدف تعزيز روح التعاون مع الآخرين. وبحسب سويترز 
وزملائه (2008 ٥٤ ٩1.‏ 5ماءS0؟)»‏ فإنه يتعين على المؤسسات العسكرية» بناءً على ما تقدم» 
خلق ما يمكن وصفه بالذهنية المتفتحة لدى أفرادهاء بقصد تمكينهم من التعاون مع أفراد 
غيرهم ينتمون إلى أسلحة وجيوش وبلدان أخرىء» العسكريين منهم والمدنيين» والتعايش 
مجه زجاح ؛ 


تصميم فرق المهمات العسكرية ف المواجهة الت ركيبية 


قدم الجزء السابق من هذا الفصل استقراءً لطبيعة المبادئ التي تعتمدها المؤسسات 
العسكرية في تشكيل فرق المهمات. ولقد أمكننا في الواقع تشخيص تلف القدرات 
التوافقية التي وصفت من قبل بأنها تعويضية عن التركيبية المثالية. ولعل التساؤل عن مدى 
إمكانية اعتبار المبادئ المعتمدة في بناء فرق ا مهات العسكرية نماذج لفلسفة التصميم 
التركيبي لن يمكن حسمه بنعم أو لا صريجتين. فكا ذكرناء لا تقدّم النظريات الراهنة 
مؤشرات دقيقة للحظة التي تفقد فيها المنظمة التركيبية سمتها هذه. وهناء تحديداً» حاولنا 
التصدي ذا السؤال عبر مسارين اثنين؛ فأولينا اهتامنا لطبيعة الكل التي تبنى منها 
الجيوش» وطبيعة تنظيمات الحملات التي تشكّل. 


طبيعة كتل البناء 


سبق لناء وعلى المسار الأول» التشديد على أن جوهر التنظيم التركيبي يكمن في طبيعة 
معاره. وعليه» فسوف نولي اهتهامنا لطبيعة كتل البناء التي توصل معاً حتى يتم إنشاء فرقة 
مهمات» وكذلك بنية الفِرقة التي توضع فيها هذه الكتل. وكا يشدد التعريف الذي وضعه 
سنوك» فإن فحوى تصميم فرق المهمات العسكرية تنطوي على «الإتيان بكتل بناء 
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الوحدات الأساسيةء وتجميعها على امتداد مسارات هرمية). وسواء أأفضى هذا إلى قيام 
منظمات تركيبية أم لم يفعل» فهو يظل مرهوناً بتصميم كتل البناء الأصلية. وني سياق 
البحث الذي أجراه» لا يذكر سنوك شيئًاً عن مسألة الاستقلالية التنظيمية. وهنا قد 
يتساءل المرء أيضاً عا إذا كانت القؤات المسلحة تتألف من كتل بناء أساسية يمكن نشرها 
بشكل مستقل. وإذا كان لنا أن نعتبر أن التركيبة التقليدية لأحد ألوية الجيش تثل أنموذجاً 
نمطياً للمنظمة العسكرية» فسنجد أن هذا اللواء قد جری تصميمه على نحو يمگنه من 
أداء مهاته بمجموعه» بوصفه كلا واحداً. ولذاء فإن اللواء يمكن اعتباره وحدة تنظيمية 
تركيبية. وني حال جرى بناء قوة متعددة الجنسيات للتعامل مع الأزمات اعتماداًعلى 
اتلاف ألوية تنتمي إلى دول مختلفة وتعمل جنباً إلى جنب» فسيمكن بناءً على ذلك» اعتباره 


غير أن لواء تقليدياً كهذا سيتألف من عناصر وظيفيةء لا يمكنها أداء مهتا بصورة 
مستقلة. وهذه العناصر هي: المناورة (الدبابات وقوات المشاة)ء والإسناد النيرافي 
(المدفعية» ومدافع الهاون» والأسلحة المضادة للدبابات» والإسناد الحوي القريب)» 
واللإستاد الميداني (المهندسون» والحرب الإلكترونية)ء والإسناد اللوجستي (الإمدادات 
والنقل والصيانة» والإسناد الطبي). والواقع أنه لكي يتسنى للواء أداء وظائفه بطريقة 
سليمة؛ فمن الضروري إجراء عملية سيق معقدة ما بين الآجزاء الوظيقية فية. وقأسيساً 
على هذاء فإن اللواء التقليدي لا يتألف من وحدات تنظيمية تركيبية. 


وعليه» ومع أن بالإمكان اعتبار اللواء وحدة تنظيمية تركيبية» فإنه بحد ذاته لا 
يشكل منظمة تركيبية. وإذا ما جرى نشر أي من أجزاء اللواء الوظيفية ضمن فرقة 
مهمات» فإن هذه الفرقة لا يمكن» من حيث المبدأء اعتبارها منظمة تركيبية. 
والاستثناءات التي تبرز هنا تتمثل في وحدات إسنادية متخصصة معينة تابعة للواء 
موضوع البحث. على سبيل المثال» فلو جرى نشر وحدة مهندسين في إطار فرقة مهات 
فإن هذه الوحدة تنشر في الغالب لأداء وظيفة تخصصية ربا تتولى الوحدة النهوض بها 
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بصورة مستقلة نسبياً (2007 ١١۳٠إK).‏ ويبين هذا أن القيادة والسيطرة في المنظمات 
العسكرية يمكن أن تكون وسيلة مهمة لتعويض النقص في العملية التركيبية. 


طبيعة تنظيمات الحملات العسكرية 


لا يمكن لمبادئ تصميم فرق المهمات العسكرية أن تفضي إلى قيام تنظيات ت ركيبية 
إلا إذا كانت كتل البناء المستقلة قادرة على أداء مهمتها على النحو الذي تستطيع معه تنفيذ 
المهمة الأصلية التي أنشئت من أجلها أصلاًء حتى لو جرى نشرها في قوة أخرى جديدة. 
وعليه» فإن الهدف الأصلي» الذي تم من أجله تشكيل كتل البناء المستقلة» ينبغي أن يكون 
على ارتباط وثيتق بالمنطق الذي يقف خلف تصميم بنية فرق المهمات. وبكلمة أخرى» إن 
مبادئ تصميم فرق المهمات العسكرية لن تقودنا إلى بناء منظمات تركيبية إلا إذا كان في 
الإمكان تطوير بنية معمارية نموذجية قادرة على إنجاز وظائفها بنجاح في بيئة المهمات» 


وقي هذه البنية: 


وقد لا يكون هذا مكناً بالضرورة في إطار العمليات العسكرية المعاصرة» لأن 
الوخداتالعسكرية كثيراً ما تشر في بيات دينامية يتين عليه ا فيها أداء مهات غير 
مألوفة نسبياً هذه الوحدات (كمهمات إعادة الإعمار» وحفظ الأمن والنظام العام). وقد 
كشفت تجارب المولنديين في سياق عمليات التصدي للأزمات أن قوات المهمات الخاصة 
غالباً ما يتعين عليهاء في عمليات كهذه» تطوير خطط عمل مناسبة جديدة للتعامل مع هذه 
المواقف. بيد أن تطوير مل هذه ا لخطط من شأنه أن يؤدي إلى تداخل اهياكل التنظيمية 
المختلفة فيم بينها أيضاًء بل حتى إلى عملية واسعة تستهدف دمج ما يتوافر من هذه المياكل 
ومواءمتها. ومن الناحية النظرية» فمن المؤكد أن التصميم التركيبي يسهم في تيسير التعامل 
مع البيئات المعقدة بسبب المزاوجة غير المقيدةء كا أشرنا إليه قبلاً. غير أنه إذا كانت البيئة 
سريعة التقلب أو غير مألوفة إلى الحد الذي يتعذر عنده الحفاظ على سلامة الوحدة 
التركيبيةء فإن هذه الأفضليات ستتعرض لضغوط شديدة. 
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وني حال نشر وحدات عسكرية في بيئات دينامية» فمن المتوقع أن البنية النموذجية 
المشار إليها أعلاه لن يكب ها البقاء طويلاً (2001 )ءزW).‏ ففي دراسة تحليلية 
تناولت ثلاث حالات دراسية تتعلق بفرق المهمات العسكرية الهولندية» استنتج كرامر 
(2007 )أن تلك الفِرَّق قد خضعت عند نشرهافي كل حالة من الحالات 
المدروسة لعملية إعادة تصميم» قبل أن تتوصل إلى أسلوب عمل يناسب المهمة 
العملياتية وبيئة المهمة. وني بعض الحالات» اقتضى المعار الجديد تفتيت كتل البناء إلى 
قطع» وإعادة ج تجميع القطع في معمار جديد تاماً . وتظهر التجارب الأخيرة التي شهدتها 
القوات المسلحة المولندية في أفغانستان أن بمقدور فرق المهمات أن تسعى إلى تأسيس 
وحدات عملياتية قادرة على أداء المههات المنوطة بها بصورة مستقلة. فقد لجأت فرقة 
المهمات المولندية العاملة في إقليم أروزغان (جنوب أفغانستان) إلى تشكيل "فرق 
الأسلحة المشتركة" من خلال تجميع كتل البناء الوظيفية ونشرها بشكل مجع في ساحة 
العمليات. وفي حالة كهذه» فإن ما جرى هو أن تنظي) يتألف من وحدات عاملة (غير 
تركيبية) قد أعيد تشكيله حلياً ليصبح تنظي) تركيبياً. ومع ذلك» فمن الواضح أن عملية 
إعادة تشكيل دقيقة من هذا النوع قد لا يمكن إنجازها بسهولة في وقت قصير. فالنظرية 
الخاصة بالتنظيم التركيبي لم ور بعد على نحو كامل في يتعلق بمسألة التعامل مع 
البيئات الملضطربة التي لا يوفع فيها لأي هياكل أساسية جديدة طول البقاء. بيد أنه من 
الممكن افتراض أن عملية إعادة تصميم وحدات الحملات العسكرية ينبغي أن تصبح 
أسهلء لأن المنظمة التركيبية تتميز بأنها أقل تعقيداً من الناحية البنيوية (المزاوجة المرنة). 


استنتاجات 
استّهل هذا الفصل بالقول إن القوات المسلحة المعاصرة تعاني اليوم ما سميناه 


"معضلة المرونة"» وبأن هذه المعضلة إن هي نتاج الحاجة إلى الجمع ما بين المرونة 
الاستراتيجية (الممثلة في القدرة على استنباط خيارات عملياتية بديلة ختلفة وتعبئتها)» 
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والمرونة العملياتية (أي القدرة على تحقيق أداء عسكري فعال بغية التعامل مع بيات 
العمليات المعقدة). وقلنا إن فلسفة التصميم التركيبي تقدم حلاً مغاهيمياً حسم هذه 
المعضلة. فهي قد صيغت» على وجه التحديد» لتمكين المنظمات» على اختلافهاء من تطوير 
القدرة على تجميع مكونات هياكلها التنظيمية أو إعادة تجميعها. وتكمن أهمية هذه الفلسفة 
للمؤسسات العسكرية في أنا: (أ) يمكن أن تسهم في توضيح كيفية تعقب أثر المشكلات 
العملياتية اليومية (ني إطار الحملات العسكرية) وصولاً إلى التصميم البنيوي الأساسي 
لما سميناه ""صندوق الأدوات" الذي يشكل مَعيناً لاستحداث وحدات معينة؛ وبأنها (ب) 
تعرض مبادئ محددة لتصميم "صندوق" كهذا من شأنه تيسير عملية تجميع المكونات» 
وإعادة تجميعها. 


ومن بين ما سعى هذا الفصل إلى إثباته أنه في ضوء حقيقة أن القوات المسلحة» 
عموماً تُشكّل» تقليدياً من مكونات عاملةء وأا نشر في بيثات عملياتية يصعب فيها 
تطوير تصميم واضح ومفصل» فهي لا تميل إلى تبني المبدأً الأبرز من مبادئ التركيبية» وهو 
"شبه-التفكيكية". وقد يمكن القول أيضاً إن تطوير إطار تنظيمي عام جديدهو مما 
يوصى به للمؤسسات العسكرية الحديثة. وتأسيساً على نظرية التركيبيةء فإن الفرضية 
لرئيسية التي تبرز هنا هي وجوب تشكيل هذا الإطار الجديد من "وحدات بناء أساسية" 
أصغر حجاًء يمكنها أداء وظائفها بصورة مستقلة في الغالب. وإطار من هذا النوع قد 
يسهم في تبسيط عملية تصميم قوات مهات الاستجابة للأزمات المعاصرة ويعزز 
فعاليتها العملياتية. وعند أخذ كل هذه الأمور في الحسبان» فهذا يشكل خطوة إلى الأمام 
لتحسين سبل التعامل مع معضاة تحقيق المرونة الاستراتيجية والعملياتية في آن معاً. 


ومع ذلك فإن مبادئ التصميم التركيبي لا تقدم حلاً نموذجياً صرياً مشكلات 
لمنظمات العسكرية المعاصرة. فهذه المبادئ» ابتداءً تنبغي ترجتها بعناية ودقة إلى سياق 
تنظيمي واضح المعالم. ولقد أوضح البحث الذي أجري على ختلف المستويات التحليلية 
(اعتبار اللواء وحدة تركيبية» ولكن ليس منظمة تركيبية) بأن هذه المهمة ليست باليسيرة 
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دوماً. أضف إلى ذلك أن التجارب التي خاضتها مؤسسات عسكرية عدة (البيئات شديدة 
الاضطراب) قد كشفت عن مشكلات معينة م تأتِ هذه النظرية بحلول واضحة قاطعة 
ها. لذاء فقد ذهبنا إلى اقتراح مسار مشترك للتطوير» يمكن أن تستفيد فيه المؤسسة 
العسكرية من الأفكار الواردة في تصميم المنظهات» كا يمكن أن تستفيد فيه النظرية 
التركيبية من خبرات المؤسسات العسكرية. 
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نوینر 
@Ahmedyassin9O‏ 


الفصل السابع 
(إعادة) ترسيم الحدود: توريد الخدمات العملياتية 
والإسنادية ف المؤسسات العسكرية 


بول سي. فان فینیماء وروبرت بیریز 


مقدمة 


ارتفعت التوقعات الخاصة بقيمة العائد الذي تنتجه المؤسسات العسكرية 
(2005 طع0«0u M2‏ ففي العقود الأخيرةء وبالتوازي مع تطورات المجتمع المدني» 
باتت الأنشطة العسكرية أحفل بالمعرفة» وأكثر تعقيداًء بفعل إدخاها شبكات التقنية 
العالية أو ختى العمخوز حوفها تظيميا. وقد ازدآدت الغمليات السكريةاشمولا 
وسرعة» ومرونة» وأنتجت طبيعة الحملات الخارجية التي باتت تتسم بها تحديات 
جديدة» مثل النقل الاستراتيجي الجوي والبحري» والمخاطر المستجدة. وني غضون ذلك» 
أمسى الدعم المقدم للمؤسسات العسكرية في المجتمعات المتقدمة متواضعاً وقصير 
الأجل. ومن هناء فإن تلك التوقعات وهذه الحالات الطارئة قد جعلت التوريد 
ع501 هجا مفضلاً -بل ولا غنى عنه غالباً- خلت القيمة. وتحولت عمليات التوريد 
إلى جزء مكمل لبرامج التحديث والتغيير التي شرعت المؤسسات الدفاعية بتطبيقها بعد 
انتهاء ا لحرب الباردة )2008 .(de Waard and Kramer‏ 


يسهم التوريد اليوم في دفع المؤسسات العسكرية إلى التفكير بشكل نظامي في الطرق 
البديلة لخلق القيمة بصورة كفوءة وفاعلة» وتحديد هذه الطرق. ويشير ذلك إلى القضايا 
المتصلة بالسؤال: "مَنْ يفعل ماذا؟". ونحن نعرّف التوريد بأنه عملية تركيز تسليم الخدمة 
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داخل المؤسسة العسكرية» وعملية التعاون وإبرام عقود خارجية مع المؤسسات الأخرى 
الخاصة والعامة. ولذا فإن التوريد هو عملية تشتمل على خيار الصنع (التوريد الداخلي)» 
أو خيار الشراء (التوريد الخارجي)» وكذلك كل طرق خلق القيمة من خلال "العمل 
معأً" مع شركاء ختلفين. وترتبط عمليات توريد الخدمات با مؤسسة الرئيسية» التي تتخذ 
من البلدالأم موطناً ها عادةًء وبمسارح العمليات الحالية مشل: (تشاد والعراق 
وأفغانستان» مثلاً) على حدٌ سواء. وتتنوع الأسئلة التي قد تثار في هذا المضهار؛ وعلى سبيل 
المخال» قد يتعين على وزارة الدفاع التساؤل فيم يتعلتق بأنشطتها الجوهرية: هل نحن بحاجة 
إلى نقلنا ا جوي الاستراتيجي؟ أو: هل لنا أن نستأجر أفراداً عسكريين لإنجاز المهمات 
الراهنة في بلدان منخفضة الدخل؟ وثمة أسئلة أخرى ربا ارتبطت بالخدمات الإسنادية 
التي تدم للقوات المسلحة أيضاً؛ ومنهاء مثلاً: أنحن بحاجة إلى وحدات التموين الخاصة 
بنا ني أفغانستان؟ أو: هل بوسعنا إبرام عقد خارجي يشمل جميع فعاليات الإسناد 
اللوجستي مع مقاول عسكري خاص؟ 

وعلى الرغم من أن المؤسسات العسكرية تتميزء تقليدياً» بأعلى درجات التكامل من 
حيث عملياتها الرئيسية والإسناديةء فإن خرجاتما الفعلية تدخل في عداد السلع العامة. 
ولأن الأطراف الفاعلة والمحركة المعاصرة تعلق آمالاً متزايدة على ضان الكفاءة 
والفعالية والمرونة والقدرة على نشر القوات المسلحة عالياًء فإن هذا يقتضي» بطبيعحة 
الحال» رسم سيناريوهات للبحث عن مصادر توريد لا تقتصر قابليتها للتطبيق على 
الأنشطة المامشية (1997 4٣ل‏ ل60)» وتتناغم مع العملية المحورية التي تنهض بماهذه 
المؤسسات العسكرية بمدف خلق القيمة كا أشرنا إليها. فمنذ تسعينيات القرن الماضي» 
تشر الكثير جداً من الدراسات التي تناولت مسألة التوريد من حيث صلته بالقوات 
zludklة‏ ;2004 (e.g. Fredland 2004; Hartley 2005; McDonough 2005; Singer‏ 
(2007 4۸س؟. ومبّزت هذه الدراسات طيفاً منوعاً من الرؤى المتعلقة بالتوريد 
والتموین؛ وشخصت عديد المغاهيم والنهاذج والأناط والصيغ ذات الصلة بهعا؛ ومنهاء 
مثااًه التخزين (شراء كميات كبيرة)» والتعاقدات الخارجية» والعطاءات التنافسية» 
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والاتفاق مع شركات مقاولات حكومية» والدخول في شراكات مع الحكومة 
واستقطاب توريذات اللخذمات الدانحلية؛ والتعاقدات الخارجية التقليذية» ومبادرات 
التمويل الخاص» والخصخصةء وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص» ومراكز 
الخدمات المشتركة. 


والواقع أن هذا الفصل لن يستعرض كل هذه المغاهيم والنماذج والأناط المختلفة؛ ولكن 
سيسعى إلى تقديم مدخل منهجي لتلك القضايا الرئيسية ذات الصلة ببرامج التوريد» من 
حيث ارتباطها بال ؤ سسأت العسكرية: وهذا الغرض» سنستش رف أولاء الأبعاد المغاهيمية 
للتوريذ» ونعرض أنموذجاً له مستحضرين مسائل أساسية تتعلق بمختلف أشكاله وأناطه. 
ونسلط الضوء» من ثم» على التحديات» والدروس المستفادةء والمعايير التي تمم المؤسسات 
العسكرية؛ كي يكتب هما النجاح في إدارة عمليات التوريد والنهوض بأعبائها. 


التوريد وخلق القيمة فى المؤسسة العسكرية 


لا يزال عديد الخبراء والباحثين» أمثال أوليفر ويليامسون ومايكل بورتر» يعملون» 
منذ سبعينيات القرن العشرين» على تطوير مدرّكات عن خلت القيمة والحوكمة فيا بخص 
iklظlت (Williamson 1975; Williamson 1991a; Williamson 1991b; poter‏ 
(1998. وعد خلق القيمة وليد الأنشطة الرئيسية (العملياتية) والإسنادية. وبترجته إلى 
واقع فيم] بخص المؤسسات العسكرية» ومن خلال تبني رؤية الاعتهاد على الموارد المتاحة 
(Helfat et al. 2007; Combs and Ketchen Jr. 1999; Mahoney and Pandian‏ 
(1992ء حددنا ثلاث عمليات من الضروري أن تتبعها المؤسسات العسكرية لخلق القيمة 


(انظر الشكل 1-7). 

ختص العملية الأولى بمُدخلات المؤسسة العسكرية (أي عملية استيعاب الموارد 
الإإسنادية والعملياتية)؛ ومن خلال عملية الاستيعاب هذه» تكتسب المؤسسات العسكرية 
التقنيات والإمدادات والخبرات الدفاعية» إضافة إلى استقطاب الموارد البشرية. أما 


إدارة ا لمؤسسات العسكرية: النظرية والتطبيق 


العملية الثانية فهي ترتبط بأداء القوات المسلحة؛ فعن طريق بناء قاعدة من الموارد 
الإسنادية والعملياتية واستدامتهاء تصبح ا مؤسسات الحسكرية قادرة على توحيد مواردها 
gg .(Galunic and Rodan 1998)‏ سبیل المغال» یمکن E‏ المؤسسات»من خلال 
خحططات التدريب والمناورات والتثقيف» بناء قوة مقتدرة وقابلة للنشر وذات أسلوب 
عملیاتي متnيj‏ )1996 .(Argyres 1999; Ciborra‏ ما العملية الثالثة فتشتمل على النشر 
الفعلي للموارد الإسنادية والعملياتية؛ فهذا الُخرّج النهائي إنا هو في واقع الأمر «منظومة 
من الأفراد والمعدات» (2005 اعسه«ه0ء۷)» تسهم في بلوغ الأهداف السياسية 
الوطنية» إما بأسلوب روتيني وإما بآخر مستمد من طبيعة المهمةء وإما بالاثنين معأ 


الشكل (1-7) 
عمليات الموارد والتوريد للمؤسسات العسكرية 


نشر الموارد الإسنادية والعملياتية: بناء قاعدة من الموارد الإسنادية استيعاب الموارد الإسنادية 
-نشر روتيني والعملياتية واستداستها وم والعملياتية 
-نشر حسب المهمة 

3 ي‎ A 


تقع على عاتق ا مؤسسات العسكريةء مالا مسؤولية الدفاع عن وطنها الأم 
ومساندته» كا أا عادةً ما تسهم في إحلال السلم وصيانته على المستوى الدولي. وني إطار 
نشر القوات العسكرية» تندرج العمليات الروتينية (مراقبة الفضاء المجوي للبلد الأم) 
والعمليات الخارجية (بوصفها شكلاً معاصراً من أشكال التنظيم) معاً .1۾ ٠۲‏ ا۸4) 
(2009. ویتعلق التورید» عموماًء بکل ما یرتبط بالسؤال "مَنْ یفعل ماذا؟" من قضایاء أو 
بكلمة أوضح» آي من الوحدات ني داخل المنظمةء أو أي من الأطراف خارجهاء ينبغي له 
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أداء ختلف أنواع الأنشطة؟ فبعض هذه الأنشطة يعد "جوهريً" (كالردع» أو حاية الوطنء 
أو الدفاع عن أوطان الحلفاء» أو عمليات التصدي للأزمات» أو المهمات الإنسانية)» في حين 
يُعتبر بعضها الآخر "إستادياً" (كالتذريب والتتقيف» والعمليات اللوجستيةء وإدارة الموارد 
لبشرية» والتمويل» والإسكان). وتصنيف هذه الأنشطة خيار استراتيجي-تكتيكي. وفي 
بعض الحالات قد تلجأ المؤسسة إلى '"رسم حدودها" بشكل ختلف. وعلى سبيل الالء 
فهناك الكثير من القوات المسلحة في شتى أنحاء العام تأخذ على عاتقها خدمات توريد 
لأطعمة بنفسها داخل بلدها الأصلي؛ إلا أنها تستعين بمقاولين خاصين لأداء هذه المهمة في 
مسارح العمليات مشل (أفغانستان والعراق» مثلاً). غير أن هذه الحدود ربا "يعاد رسمها" 
مى ما تذرعت المؤسسةء على سبيل المغال» بأن توريد الأطعمة ليس "نشاطاً جوهريا"» 
ولذاء تنبغي الاستعانة بمصادر من خارج المؤسسة» حتى داخل الوطن أيضاً. وثمة مقاربة 
شائعة في دراسات التوريد تتمثل في طرح أسئلة من شأنها استثارة نقاش استراتيجي» بغية 
صياغة الأفضليات والأولويات التنظيمية؛ ومن الأسئلة المتعلقة بالتوريد العسكري: هل 
ينبغي لنا تملك الطائرات المقاتلة التي نستخدمها أم ندفع مقابل إتاحتها فقط (مشل 
الخدمات)؟ وهل علینا تدریب جنودنا بأنفسنا؟ وفي أي مجالات؟ وهل يتعين علينا استجار 
جنود من أجل أروزغان وغيرها من البلدان منخفضة الدخل؟ وهل علينا تجهيز معسكرنا 
في أروزغان بأنفسنا أم بالاعتاد على مؤسسات عسكرية أخرى آم بالتعاقد مع مقاولين 
خاصين هذا الغرض؟ وهل لابد لنا من إدارة معسكراتنا التدريبية بأنفسنا؟ 


ولعل الاهتمام المتنامي بموضوع التوريد في المجال العام» وخصوصاني المجال 
العسكري» يمكن تفسيره باستخدام اتجاهين في الإدارة العامة. الأول هو الاهتام الخزايد 
بتقديم القيمة مقابل المال (أي تحقيق الفعالية والكفاءة) في القطاع العام وغير الربحي. فقد 
خضع القطاع العام» منذ نهاية عقد السبعينيات من القرن الماضي» لرقابة دقيقة ومستمرة 
بسبب افتقاره إلى الفعالية كا يُفترض (عجزه عن تحقيق الأهداف الموكلة إليه)ء وإلى 
الكفاءة (هدر الموارد في عملية تحقيق الأهداف). وفي عقدي الثانينيات والتسعينيات من 
القرن العشرين» أفضت هذه الرقابة الدقيقة إلى إحداث تحولات ملموسة في القطاع العام» 
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تراوحت ما بين تطبيق مبدأً اللامركزيةء وا لخصخصةء وصولاً إلى بناء مؤسسات حكومة 
بالأهداف» وموجهة بتلبية احتياجات العميل (2005 علا «ة۷). أما الاتجاه الآخر 
فيخص «الحملة الرامية إلى إصلاح الخدمات العامة عبر أنواع شتى من العمل التعاوني» 
and Miler 2006)‏ kiةKurunm).‏ وأحد أسباب ذلك هو «الحاجة إلى معالجة التعقيد» 
وتوفير المرونة» من خلال الجمع ما بين الموارد والقدرات llتكlnlة“« (Koch and Buser‏ 
(2006. وعوضاً عن التفكير بشأن المنظات العامة التي "تمتلك" موارد وقدرات معينةه 
يعرض كوتش وبيوسر )2006 (Koch and Buser‏ تصورآعن «شبکات تورد 
الخدمات... تضم مجموعة مختلطة من اللاعبين (سواء من القطاعين الخاص والعام أو من 
المتطوعين)). و«يفترض بمذه الشبكات أن تكون على قدر من القوة يمكنها من الجمع بين 
عناصر تنتمي إلى هذه القطاعات المختلفة؛ بغية إنتاج مجموعة من الخدمات العامة 
.)Koch and Buser 2006)‏ ویمکن هذين الاتجاهين أن يسه) في (إعادة) رسم حدود 
القوات المسلحة على النحو الذي يتيح للمؤسسات العسكرية تعزيز هذه الشبكات بطريقة 
فاعلة وكفؤة سليمة. وخضوعاً لطبيعة مسرح العمليات» واستجابة المؤسسات العسكرية 
للقضايا امتعلقة بالتوريدء فإن هذه المساهمة تتراوح ما بين إسناد العمليات الحربية» وبذل 
الجهود الإنمائيةء والعمل الدبلوماسي (انظر أيضاً الفصلين السادس والختامي). 


أنموذج لعالجة قضايا التوريد 


تتنوع أشكال التوريد بناءً على اعتبارات ختلفة؛ منها: البعد "البارد" (الوطن الأم) 
مقابل البعد "الساخن" (مسرح العمليات) للمؤسسات العسكرية؛ والجوانب العلائقية 
مقابل التفاعلية» وكذلك بناءً على القطاعات ومدى الاستمرارية» ونمط التفاعل. ولقد 
اعتمدنا في هذا الفصل مقاربة مستمدة من دراسات التجارة الإلكترونية للتعامل مع 
قضايا التوريد ذات الصلة بالقوات المسلحة. فهذه الدراسات تميّز ما بين العلاقات 
التنظيمية بمصطلحات مثل: شركة تجارية-شركة تجارية» أو شركة تجارية-حكومة» أو 
شركة تجارية-مستهلك» أو مستهھلك-مستهلك )2004 „(Balakrishnan and Geunes‏ 


144 


(إعادة) ترسيم الحدود: توريد الخدمات العملياتية والإسنادية في المؤسسات العسكرية 


والسبب الذي دعانا إلى تطبيق هذه المقاربة على المؤسسات العسكرية ذو شقين: الأول هو 
أن التوريد يرتبط ارتباطاً وثبقاً بالتطورات التي شهدها عالم التجارة الإلكترونية أواخر 
تسعينيات القرن الماضي. فلقد كانت خدمات تقنية المعلومات من أوائل القطاعات التي 
استعين بهاء بوصفها مصدراً حار جيأً للتوريد» من قبل المؤسسات التجارية والعسكرية 
على السواء. وقد أسهمت في تعزيز التعاون ما بين المنظمات والمؤسسات المعنية من أجل 
خفض كلفة المعاملات» كا أسهمت في استنباط أشكال جديدة لشبكات العمل 
الافتراضية عبر الحدود التنظيمية (2005 .(Oshri et al. 2007; Majchrzak ef al.‏ 
والشق الثاني هو أن العلاقات القائمة في عالم التجارة الإلكترونية ذات طابع "نظري" 
بالدرجة الأولى؛ الأمر الذي ججعل الوصول إلى هذا العدد المائل من مصادر التوريد وأناطه 
أيسر. وبالانتقال إلى السياق الدفاعي» فقد وضعنا المؤسسات العسكرية في موقع المركز من 
الشكل (2-7). وهذه المؤسسات ربما لجأت إلى تركيز توريد الخدمات على المستوى الداخلي» 
أو إلى تطوير أربع فئات من العلاقات الخارجية تقيمها مع: شركاء في جال المعرفة» ومع 
المؤسسات التجارية» ومع مؤسسات عسكرية أخرى» ومع مؤسسات عامة حكومية وغير 
حكومية. وسوف نستخدم هذا المخطط لنهتدي به فيا تبقى من هذا الفصل. 


الشكل (2-7) 
علاقات التوريد للمؤسسات العسكرية 


1 


المؤسسة العسكرية عسكرية-معرفية: 
إجهأ التركيز الداخلي على تسليم الخدمة إجه| توريدالمعرفة 


عسكرية-عامة: 
التعاون مع المؤسسات العامة 
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المؤسسات العسكرية: تر كيز توريد الخدمات داخلياً 


تعمل المؤسسات العسكرية على تركيز الخدمات وتوحيد مواصفاتما على المستوى 
الداخليء بهدف تحقيق اقتصاد الحجم. وفي كثير من بلدان العالم» تنجه الوحدات الإسنادية 
إلى توحيد جهودها في مجالات عدة؛ منها: تقنية المعلومات» وتوريد الأطعمة» والصيانة» 
والبحوث» ومعالجة الدروس المستفادة» والرعاية النفسية والصحية» والعقارات» وإدارة 
المنشآت العسكرية والموارد البشرية» والشؤون اللوجستية. أما مراكز الخدمات المشتركة 
فتحشد مواردها لخرض توريد الأطعمة» وتقديم الخدمات اللوجستية (كالمعدات 
والملابس» مثلا)؛ فيم] جرت العادة أن تتمركز الأقسام ا معنية بالخبرات والمعارف 
(التدريب» والأبحاث» مثل وكالة مشروعات أبحاث الدفاع المتقدمة)» في الجامعات 
المحليةء والأكاديميات والمعاهد العسكرية (مثل: ويست بوينت» وكلية الحرب البحرية» 
وساندهيرست). وني ميدان الخدمات السلعيةء تسهم تقنيات المعلومات المتقدمة في 
مساندة الخدمات التي لا ترتبط بموقع معين» كبرامج التدريب الإلكترونية» وطواقم 
الإدارة الإلكترونية للموارد البشرية» ومتاجر توفير الملابس إلكترونياً. وني هذا السياق» 
دأبت المؤسسات العسكرية على بناء علاقات (ظاهرية) بين الوحدات المكلفة توقير 
الخذمات و"عملاتها" المحليين. بيد أن هذا النزوع إلى تحشيد هذه الوحدات وتمركزها في 
مواقع معينة لا بد من أن خلق تحديات عدة؛ مشل القدرة على الاستجابةء والمرونة 
ومستوى الإتاحة» ونقل المعلومات الضمنية المتعلقة برغبات "العميل". فلا ريب في أن 
النظام الهرمي للمؤسسات الحسكرية قد يتسبب في تصاعد حدة النزاعات أو التوترات بين 
هذه الوحدات وعملائهاء وخاصة في حالات تقديم الخدمات على نطاق واسع» التي 
تقتضي إنشاء مكاتب أمامية وخلفية مستقلة» والتي يمكن تقويمها بالمقارنة مع المورّدين 
الخارجيين» والانتقال من ثم إلى نمط العلاقات بين المؤسسات العسكرية والتجارية (انظر 
الخط المتقطع في الشكل 2-7). وإلى جانب ما تقدم» فإن العمليات التي تأخذ طابع 
الحملات العسكرية باتت تدفع بالوحدات التي تركز أنشطتها على جانب معين إلى تكيف 
أوضاعها على النحو الذي يمكُنها من تلبية مطالب مسارح العمليات» وضمنها المخاطر 
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ذات الصلة بهذه المسارح» ومحدودية البنى التحتية؛ وهذا بدوره يمكن أن يقود المؤسسات 
العسكرية إلى الاستعانة بمصادر خارجية لتوفير هذه المطالب» أو الدخول في علاقات 
تعاقدية مع المؤسسات التجارية» أو مع مؤسسات عسكرية أخرى. 


العلاقة العسكرية-المعرفية: "توريد" المعرفة 


ثمة شبكة واسعة من شركاء المعرفة الخارجيين والمراكز البحثية ا جامعية توفر الدعم 
للمؤسسات العسكرية في جال المعحارف والخبرات المترايدة الاتساع واللازمة للعمليات 
العسكرية (مثل: مؤسسة راند» والمعهد ا ملكي لدراسات الأمن والدفاع» ومركز دراسات 
الدفاع والأمن الدولي» وغيرها من مراكز الأبحاث الاستراتيجية الأخرى). وليس خافياً أن 
تطوير المعارف والخبرات» ونقلهاء وتطبيقها على أرض الواقع» كل ذلك يرتبط بالقضايا 
السياسية والاستراتيجية وتطوير السياسات الخارجية والدفاعية» ورسم الخطط الاستراتيجية 
الحسكريةء أولا؛ بالمنظومات التكتيكيةء كالقيادة والسيطرة» ثانياً؛ بالموضوعات العملياتية 
وضمنها العمل الفرقي» والقيادةء وتطوير معدات جديدة واختبارهاء ثالثً. تأخذ ا لمؤسسات 
العسكرية على عاتقها تمويل هؤلاء الشركاء وفق اتفاقات تعمد لكل مشروع أو برنامج على 
حدة. وبناءً على ذلك» فقد أصبحت المؤتمرات والزيارات البحشيةء والدراسات» والشخصيات 
التي تتنقل عبر المنظات العسكرية والأكاديمية والتجارية والسياسية والحكومية» تشكل 
جتمعات نشطة ومتناميةء تتولى تدارس التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية على المستويين 


الاستراتيجي والعملياتي (التقني). 
العلاقة العسكرية-التجارية: توريد المشتريات والخدمات عبر شركات خاصة 
تستعين المؤسسات العسكرية بشركات تجارية خاصة لتوريد ما تحت اج إليه مز 


منتجات وخدمات؛ ابتداءَ بالسلع والبضائع» ومروراً بمنظومات الأسلحة المتطورة تقنياً 
وانتهاءً بخدمات تقنيات المعلومات المعقدة. وثمة سياسات وأهداف مفصلة (التوريد 
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الاستراتيجي) تحدد مسبقاً ما يورّد» وتوقيتات التوريد» ونوعية الشركاء الذين يتعاقد 
معهم»...إلخ. ولدى هذه المؤسسات العسكرية وكالات» أو منظمات خاصة بهاء تقوم 
مقام قناة التواصل مع الشركات التجارية (مثل وكالة العقود التابعة للجيش). وتشتمل 
علاقات التوريد بين المؤسسات العسكرية والشركات التجارية على "التوريد الداخلي"؛ 
وهو ما بجحدث عندما تكون توريدات الشركات الجارية متوافرة بصورة مؤقتة في مواقع 
العمل التابعة للمؤسسة العسكرية. وتنسحب عمليات التوريد على المشتريات المخصصة 
لمسارح العمليات تحديداًء وهي التي ترد من شركات علية غالباًء وا لمشتريات العاجلة 
من المعحدات المتطورة التي يراد إيصاطها بسرعة فائقة إلى هذه المسارح» إضافة إلى 
التعاقدات الإطارية طويلة الأجل مع شركات عالية ضخمة؛ مثل شركة كيلوج براون 
آند روت» وشركة سوبريم اللتين تمارسان نشاطات) ني ختلف مسارح العمليات 
(2008 «هزء«ه). وني هذا السياق» نشب جدل واسع النطاق حول الجوانب الإمجابية 
والسابية لعمليات التوريد الخاصة بمسارح العمليات الفعلية التي تقع في هذا السياق 
(الاستعانة بالشركات التجارية الخاصة) على الصعد الاستراتيجية والآخلاقية 
والعملياتية» وخاصة في وضع بحتل درجة عالية على مقياس العنف (انظر الإطار أدناه). 


إطار توضيحي 
الاستعانة بشركات خاصة لتوريد خدمات عسكرية وأمنية 


بغية تسليط الضوء على القضايا التي تثار عند التعامل مع الأسئلة التي طرح 
بشأن عمليات التوريد» فقد حرصنا على تقديم رؤية ذات صلة بأحد أنماط التوريد 
التي عرضناها أعلاه» وهو نمط العقود التي تبرمها ا لمؤسسات العسكرية مع شركات 
خاصة» لتوريد خدمات عملياتية. ومن المعلوم أن المؤسسات العسكرية قد صُممت 
على النحو الذي يعطيها صلاحية احتكار استخدام العنف احتكاراً عاماً. غير أن 
الاستخدام المكثف للشركات العسكرية والأمنية من جانب دول عدة» وحلف الناتوء 
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والأمم المتحدة» والمنظمات غير الحكومية قد أسهم ني تغيير طبيعة هذا الاحتكار 
.)St0ddard e al. 2009; Singer 2004)‏ وقد تحدث مكيافيلي عن المرتزقة في كتابه 
الأمر Lê The Prince‏ 


«المرتزقة وأعوانهم آناس خطرون, ولا فائدة ترتجى منهم؛ وكل من يريد الاستعانة 
بأسلحتهم توطيداً لدعائم دولته فهو لن يتمكن أبداً من الثبات على موقفه والتمسك 
برأيه؛ فالمرتزقة لا جامع يجمعهم» وهم طماعون» وغير منضبطين» وخونة» شجعان 
بين الأصدقاء وجبناء أمام الأعداء» لا يخافون الله» ولا يحفظون عهداً مع البشر» 


.(Machiavelli 1997) 


يشير التوريد» كذلك» وبوجه عام» إلى استعانة بعض مكونات الؤسسة العسكرية 
بمصادر خارجية على المدى الطويل» والدخول في علاقات تعاونية مع الشركات 
التجارية؛ وقائمة الأمثلة تطول لتشمل الخصخصة» والشراكات الاستراتيجية» وما يعقد 
منها بين القطاعين العام والخاص (كالورش المشتركة التي شُخصص لصيانة الحركات» 
مثل)» واستئجار المباني وا منشآت» والتحول من المشروعات الإنتاجية إلى الخدمية 
وتحديد طبيعة المحدات اللوجستية ونوعيتها بناءً على معيار مستوى الأداء. غير أن هذه 
الترتيبات طويلة الأجل يمكن أن تتسبب في تزايد مظاهر الاعتهادية» وتعرّض للخطر 
قدرات المؤسسات العسكرية وإمكاناع ا على المدى البعيد؛ ناهيك عن أن إدارة هذه 
العلاقات تظل رهناً بعمليات إدارية تعاقدية وتنظيمية وشخصية معقدة .ات e١ ٤‏ ااu©)‏ 
Leftwich et al. 2004)‏ ;2005. 


خلال حرب فيتنام» جرى التعاقد مع مقاولين خاصين لأداء مهات إسنادية 
وعملياتية. وني تسعينيات القرن العشرين» لعبت الشركات العسكرية والأمنية ا لخاصة 
دوراً واضحاً في مساندة جيش بابوا غينيا ا لجديدة الوطني لإخماد حركة ترد منظمة 
انطلقت في البلاد. أما العمليات العسكرية التي تفذت في البوسئة وأفغانستان والعراق 
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وبلدان أخرى في إفريقيا ومنطقة المحبط الهادئ» فقد اعتمدت على قوات الشركات 
العسكرية والأمنية الخاصة لإنجاز خدمات ومهمات عدة؛ كتقديم المشورة للقيادات 
العسكرية» ومطاردة أهداف بالغة الأهميةء مثل أسامة بن لادن» وتوفير خدمات أمنية 
شخصية» وإقامة برامج تدريبية متخصصة»ء وحهاية مناطق معينة. وتنفيذ مهات مركزية 
تنصتٌ على هدف بعينة. ومن بين هذه الشركات الخاصةء وعلى سبيل الالء شركات: 
بلاك ووتر» وساندلاین» وداینکورب» وجورکا سیکیورتی جاردز. وتستقطب هذه 
الشركات موظفيها من كوادر عسكرية سابقة تنتمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
والمملكة المتحدة وفرنسا وإسرائيل وجنوب إفريقيا؛ وتستخدم عادة» منظومات أسلحة 
متطورة (كالبنادق الهجومية» ومعدات الحاية الحديثة) والطائرات المروحية. 


العلاقات العسكرية- العسكرية: تجميع القوات» والتوريد المتبادل» 
والعمليات الشبكية 


في ضوء الضخوط على الموازنات العسكريةء وتزايد الحاجة إلى العمليات الدوليةء 
اتجهت المؤسسات العسكرية إلى تعزيز التعاون فيا بينها عبر دورة "خلق القيمة" التي 
يعرضها الشكل (1-7). وني الكثير من مراحل هذا التعاون يؤدي حلف الناتو دوراً مهاً؛ 
وثمة بلدان عدة تنتفع من برامج التدريب المشترك ومراكزه (كتدريبات قوات فيلق مشاة 
البحرية الأمريكية في الغابات» وتدريب طياري المقاتلات والمروحيات ني الولايات 
المتحدة الأمريكية)ء إضافة إلى العمل معاً عند الجحصول على منظومات أسلحة رئيسية 
جديدة أو قدرات عسكرية فنية» مشل الدبابات وطائرات الناتو العمودية N٨190‏ 
والطائرات المقاتلة (من طراز إف-16ء وإف-35» مثلاً)ء والنقل الجوي الاستراتيجي 
(قوات النقل ا لجوي الاستراتيجي التابعة لحلف الناتو). وعلى صعيد نشر القوات 
العسكرية» تعمل دول العام على إرسال قوات مساندة إلى المناطق المنكوبة» وتدخل في 
عمليات توريد متبادلة (بالاستفادة» مثلاّه من الاتفاقبات القياسية لحلف الناتو» ونظام 
المبيعات العسكرية الخارجية الأمريكية الخاص بقطع الغيار)» وتقدم كل منها للأخرى 
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خدمات الإسناد ني مسارح عمليات مثل أفغانستان (كتوفير الحماية للقوات العاملة)» 
إضافة إلى العمل بصورة موحدة ضمن منظومات القيادة والسيطرة (العمليات التي تنفذ 
عبر شبكات ذات مكونات مترابطة) (2007 ١٥ء۷1).‏ وني سياق المهمات التي تقودها 
الأمم المتحدة أو حلف الناتوء تقوم دول شتى بالمساهمة بقدراتها ومواردها؛ دعم منها 
للمنشات والمراكز العسكرية (مطار قندهارء مغلا) أو للعمليات "الساخنة" القعلية. 


ومه) يكن» فإن التجارب والخبرات التي مخضت عنها المهمات والعمليات الدولية 
جاءت متباينة» فضلاً عن الدروس المستفادة الكثيرة التي استخلصت بمرور الوقت 
.)Brahimi 2000; Allard 1995; Soeters and Manigart 2008)‏ وهناك أنظمة 
ولوائح» من قبيل المتطلبات العسكرية الدنيا لحلف الناتو» والقواعد وإجراءات العمل 
المتبعة في الحلف» من شأنها تحديد مستويات الجودة وأساليب التشغيل؛ لضان التنسيق ما 
بين المؤسسات العسكرية. ويقود التعاون ما بين هذه المؤسسات إلى تعاونها مع الشركات 
والمصالح التجارية الخاصة غالباً (السهم المنقط في الشكل 2-7)؛ وقد جرت إناطة 
صلاحيات الشراء بوكالات معينة؛ من أمثال: وكالة الصيانة والإمدادات التابعة لحلف 
الناتو» ووكالة إدارة الطائرات العمودية في حلف الناتو (طائرات الناتو العمودية 
0)» ومنظمة التعاون التسليحي المشترك, ووكالة الدفاع الأوروبيتين؛ لتقوم بدور 
قنوات الاتصال مع الشركات التجارية؛ حيث يتولى هذا التجمع التجاري شراء ما هتم 
به من تقنيات جديدة وواسعة النطاق (2001 21111)؛ وهم» على هذا النحو»يورطون 
المؤسسات العسكرية في التعامل مع مطالب فريدة» وأصحاب مصلحة ختلفين 
(سیاسیین)» فتصبح بذلك أبطأ وأكثر تعقيداً (2007 .ا e۲‏ kزWw٣0i)e).‏ 


العلاقات العسكرية-العامة: التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية 


دأبت المؤسسات العسكرية على التعاون مع طائفة واسعة من منظمات ومؤسسات لا 
تقع» حتى الآن» ضمن الفئات آنفة الذكر؛ وقد ارتأينا وصفها ب"المؤسسات العامة". 
وتضم قائمة هذه المؤسسات إدارات حكومية غير وزارة الدفاع» كوزارات الخارجية 
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والاقتصاد والأمن الوطني؛ ومنظمات حكومية حلية ها حضور في مسارح العمليات؛ 
ومنظات غير حكومية» كالصليب الأحر» وأطباء بلا حدود. وبذلك» تسعى المؤسسات 
لعسكرية إلى حث هذه المؤسسات العامة على النهوض بمهمات استقطاب الدعم 
والإسناد الداخليين؛ كتقديم العون في حالات الكوارث الطبيعية» والمساعدات 
لمتخصصة في جال محاربة اللإرهاب» وإبُان العمليات التي تدخل في عداد الحملات 
لعسكرية (انظر الفصل الرابع عشر أيضاً). وفيم) يتعلق بالعمليات الراهنة» فقد جرى 
تبني مقاربة شاملة تقوم على الاعتاد على مجموعة منوعة من التنظيمات العسكرية والعامة 
تتضافر جهودها من أجل "كسب القلوب والعقول"» وصولاً إل تحقيق أهداف أمنية على 
لمستوى الدولي (2007 .)Cr hw 2007; Travers ad 0 wen‏ وني إطارها العام 
تشتمل عمليات التوريد على تطوير السياسات المتبعة» وتوحيد إجراءات العمل وقواعده» 
وتنسيق الإمدادات والتجهيزات» وتبادل المعلومات والبيانات» وإحلال الأمن كدعزانR)‏ 
B01۸ 2008(‏ لده. وعلى سبيل المثال» تعمل عناصر عسكرية مع كوادر حكومية 
وأخرى تابعة لمنظمات غير حكومية في إطار فرق العلاقات العامة! بغية تحقيق النتائج 
المتوخاة في جال العلاقات والروابط المحلية. وأياً ما تكن الحال» فإن ميادين التعاون ما بين 
الؤسسات:العسكرة واللؤسسات العامة غالبا ما تشهد حالات هن الفوتر شسجة 
لاختلاف الأهداف» وأولويات إدارة الموارد الماليةء وآليات العمل. وهذا ما ينسحب على 
برامج التعاون داخل الوطن الأم وني مسارح العمليات على حدٌ سواء. 


التوريد قى التطبيق العمان 
الفرص والتحديات 


تمخضت استراتيجيات التوريد» بصرف النظر عن الدور الذي تؤديه» عن فرص 
وتحديات جديدة؛ سواء داخل المؤسسات العسكرية نفسهاء أو في سياق علاقاتها مع 
نظیراتہا ومع جماعات أصحاب المصلحةء أو فيا بتصل بالرأي العام. ولقداتضح هذا 


(إعادة) ترسيم الحدود: توريد الخدمات الحملياتية والإسنادية في المؤسسات العسكرية 


لتشعب وتعدد الأبعاد بجلاء ني مضمار تعاون المؤسسات العسكرية مع الشركات 
لخاصة بشأن توريد الخدمات العملياتية. فالشركات العسكرية والأمنية الخاصة» تقدم 
منافع ومكاسب عدة؛ من بينها تعزيز قدرات المؤسسات العسكرية» وإتاحة الفرص 
مامها لتركيز اهتامها على مهماتا العسكرية الجوهرية» تاركة للقطاع الخاص إنجاز 
الخدمات المامشية. والمغارقة هنا هي أن قوائم تعداد جثث القتلى لا تضم على الصعيد 
لوطني» أسماء العاملين في هذه الشركات. وبالمقابل» استثار توريد الخدمات عن طريق 
لقطاع الخاص نقاشاً واسعاًء وجذب اهتمام وسائل الإعلام» ووقف وراء إصدار العديد 


من الأوراق (البيضاء) )2002 (Chesterman and Lenhart 2007; تاlرgشily «(FCO‏ 
Bures 2005(‏ ;2004 erعSin.‏ وقد تصدت النقاشات ذات الطابع المهني لقضايا متصلة 
بقائون الحرب (شرعية العمليات التي ت ذ على أرض أجتبية» واس تخدام القوة)» 
وبالقانون الإنساني (الامتشال للمعاهدات والأعراف الدولية)ء وبالمبادئ الآخلاقية 
(النزاهة المهنية والشخصية» والاستخدام التناسبي للقوة). أما وسائل الإعلام فقد تصاعد 
مستوی اهتامها کثراً في أعقاب الأحداث التي اقترنت ب بدا أنها أفعال "غير تناسبية" 
قامت بها عناصر تابعة لشركة بلاك ووتر في العراق» وحضورها في أعقاب أعال السلب 
التي تلت اندلاع إعصار كاترينا. ومن جانبه» أصبح الرأي العام شديد التأثر حيال التعاقد 
مع جهات خارجية لأداء ا لخدمات العسكرية والأمنية؛ فهذا ني تقديره بنطوي على تحول 
من خدمة الصالح العام إلى إبرام تعاملات ومبادلات اقتصادية» والانتقال (وإن جزئيا) 
من اعتماد المعايير والقوانين القابلة للتطبيق على كوادر المؤسسة العسكرية» با قق 
الشفافية والشرعيةء باتجاه إقامة علاقات اقتصادية ثبنى وفقاً لأحكام واشتراطات 
تعاقدية» ولا تحقق إلا قدراً أقل بكثير من الشفافية والرقابة» وهو ما أثار مشاعر القلق في 
الأوساط العامة والسياسية والمهنية. وهذه التجارب المتباينة تنسحب على أناط أخرى من 
عمليات التوريد أيضاًء ومنهاء مثلاًء ا لخدمات الإسنادية. فالاعتاد على مقاولين (عحليين) 
من شأنه تقليص دور المؤسسات العسكرية في مسارح عمليات الحملات العسكرية» بفعل 
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إناطة هذه المهمات بمقاولين خاصين» مع أن هذا يمكن أن يزيد الأخطار ويُضعف مستوى 
الثقة بالمؤسسات العسكرية على الصعيد العملياقي. 


تشخیص الدروس المستفادة 


إزاء خلفية كهذه» نعرض هنا بعض الدروس التي سلط الضوء عليها عدد من 
الباحثين والخبراء اللتخصصين» وهي تتسق والدلالات والمفاهيم المرتبطة بتعريف 
السياسات التبعة في هذا المجال وتنظيم مشروعات التوريد وتنفيذهاء فضلاً عن تقويم 
النتائج المحققة. 

أولاً: تشكيل علاقات التوريد 

إن القرارات الخاصة بعمليات التوريد باتت جم إلى خيارات علائقية معقدة. فعلى 
الصعيد الداخلي» يمكن للمؤسسات العسكرية تأسيس علاقات شبه سوقية (تبادلية)؛ 
تعاونية» أو حتى تنافسية» ما بين الطلب والعرض الداخليين. وينشأ التنافس (الظاهري) 
عندما تقوم الوحدات المختصة داخل المؤسسة بتوفير خدمات ماثلة للخدمات التي تقدمها 
وحدات أخری تابعة للمؤسسة ذاتما. وهذه العلاقات ذات الطابع المختلط (المجين) تنطبق 
على المصادر الخارجية أيضاً التي بُستعان بہا (1989 6۶ا٥٤‏ 4ة اعهلهء8). فقد أقامت 
وزارة الدفاع الأمريكيةء على سبيل المخال» علاقات تعاونية وثيقة مع شركتي لوكهيد مارتن 
وبوينج بهدف تطوير جيل جديد من الطائرات المقاتلة» وكان يراد من إدخال هذه 
الشركات في حابة المنافسة دفعها إلى تحسين قدراتما الإبداعية. وبغخض النظر عن هذه 
المقاربة العلائقيةء فقد سلطت العقود المبرمة الضوء على علاقات (خاصة) مع شركات نقل 
محلية في أفغانستان مثلاً. وهكذاء فإن المؤسسات العسكرية أمست على دراية بسبل انتقاء 
أناط العلاقات التي تقيمهاء وتفضيلها على غيرهاء وكيف ومتى تعمل على تعديلها بحسب 
أوضاع مسارح العمليات وطبيعة المشهد السياسي الوطني والدولي» وغير ذلك. 
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ثانياً: التناغم 


غالباً ما تفضي مشروعات التوريد إلى إطلاق خطة لتغيبر طبيعة العلاقات القائمة 
مع ختلف جماعات أصحاب المصلحة والمؤسسات العسكرية الأخرى» والوحدات المختصة 
امعنية التابعة لأي منها. وني سياق هذه العملية» ينصبٌ التناغم على محاذاة العرض والطلب؛ 
بمعنى تشخيص حلول وسطى توفيقية لضان مصالح الأطراف ذات الصلة» وتلبية قواعد 
لعمل وإجراءاته» والوفاء بالمسؤوليات والتطلعات المرجوة» وتحقيقها. وتعتمد الترتيبات 
لتي يتم التوصل إليها فعلياً على طبيعة التفاعل» وأمد علاقة العمل» وأوضاع السوق» فيا 
تسعى هذه الأطراف إلى تعبئة إمكاناعما؛ بغية تمثيل مصالحهاء وتحقيقهاء ومواجهة ماقد 
يواجهها من خاطر. ومع هذاء فإن تبادل ا لمهمات ما بين ا مؤسسات العسكرية ومؤسسات 
اموردين قد يقتضي نقل مواقع العمل» في كل مرة على حدة» إلى منشآت ومرافق تابعة 
مؤلاء المورّدين» أو الدخول في عمليات تعاونية متواصلة (ومن هذه ملا قيام الموردين 
بتقديم خدماتم للعمليات العسكرية بأسلوب مدمج). 


ثالثاً: إدارة الأداء 


تتفاوت الغايات المتوخاة من عمليات التوريد من حيث دلالات الأداء المتميز؛ فمتى 
ما ارتفع مستوى الأداء» تصبح المؤسسات العسكرية قادرة على تحديد اتفاقيات مستوى 
الخدمة» ومعايير الخدمات أو المنتتجات» ووسائل تقويم هذا الأداء وأنظمته. ولعل عملية 
الربط ما بين هذه العوامل والمكونات على هذا النحو يمكن أن تفرز أهدافاً ملزمة (كالعقود) 
تسهم في تحديد بنية علاقات التوريد (2006 راصام[ 4ة مةطعة). وهذه البنى 
يمكنها أن تسهم» بدورهاء في تقوية وسائل السيطرة الإلكترونية؛ إذ سيمكن تقويم الأداء 
الحقق فعلاً من خلال المقارنة مع التوقعات المررة سلفاء بم يشبه حاولة ضبط درجة 
الحرارة المطلوبة في غرفة ما. وهكذاء فإن أي انحراف في مستوى الأداء سيغدو واضحاً 
وسيفضي إلى وضع تراخيص ومعايبر وضوابط جديدة مسبقة. أضف إلى ذلك أن تدني 
مستويات الأداء سيسهم في تغيير البنى التي تقوم عليها علاقات التوريد أيضاً. وني إطار 
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التوريدات الاستراتيجية لخدمات تقنية المعلومات» مثا لايكون بوسع المؤسسات 
العسكرية أن تحدد مقدماً (مستويات) الأداء التي تتوخاهاء لسبب بسيط» هو أن التقنيات 
الحديثة» والقوى ال محركة المحليةء والتوجهات البيئية هي التي باتت تحدد أهمية هذه المنتجات 
والخدمات أو تلك. وعلى النحو ذاته» فإن توريد قدرات عسكرية متقدمة (كالمعدات المضادة 
للصواريخ» وأنظمة الحروب الفضائيةء والمنظومات غير المأهولةء مثلاً) يرتبط» عادة 
وبشكل أولي» بمطالبات واحتياجات يكتنفها الغموض» ويستلزم توضيحها جهداً تعاونياً 
واسعاً ما بين المنظمات والأطراف المعنية» بل إن هذا يصبح شرطً أساسياء لأنه يخلق 
دینامیات التفاهم المشترك (2008 .)van Fenema et al.‏ والاعتاد المتبادل» والقوة» 
والسمعة )1995 «(Roth‏ 


رابعاًء مأزق الاعتماد التبادل 


أخيراء لا بد أن المؤسسات العسكرية التي اعتادت الاستعانة بمصادر توريد خارجية 
باتت واعية للمخاطر التي قد تنجم عن فقدان قدرتها على أداء المهمة بنفسهاء» وعن غياب 
التوصل إلى التفاهم المطلوب مع مورديماء وعن اعتمادها على أداء هؤلاء الموردين في غياب 
الرقابة الكافية. 


إن أول هذه الدروس» أي بناء علاقات التوريد» يمكن أن يتجسد في موقف مامن 
تعاملات التوريد الفعلية التي تفقد فيها هذه العملية فعاليتها أو يعتريا القصور. ولعل 
الاعتمادية ا مغرطة تصلح مثالاً هذه الظاهرة. ولعل القلق الذي يساور المؤسسات العسكرية 
حيال هذا المأزق أشد حتى من ذلك الذي يساور المؤسسات والمصالح التجارية الخاصة. 
فالقدرات العسكرية تنطوي» تقليدياًء على الاستقلالية والسرية؛ ولذاء فإن التعاون مع 
مؤسسات أخرى في) يتعلق بأداء مهات إسنادية وعملياتية قد يشير الشكوك حول صحة 
هذه المقاربة. كا أن ما زاد هذا المأزق صراحة ووضوحاً هو تلك العمليات التي تأخذ طابع 
الحملات العسكرية: فبعض شركات التوريد ا لخاصة لا تستطيع -وقد لا تريد- تقديم 
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خدماتها في مسارح عمليات نائية؛ أو أن وضعها من الناحيتين العملياتية والتجارية بلغ من 
القوة حداً (كشركة كي بي آرء مثاً) لا يمكن أن تتجاهله المؤسسات العسكرية والمقاولون 
المحليون. وهذا النوع من الاعتاد يرجم إلى هوامش ربح قصوى غالباً. 


مقاييس منسقة 


تستلزم الإدارة الفعالة للموارد مراقبة دقبقة» ودراية بالدروس المستفادة» ومقاييس 
فعالة. وتحخدث هذه العمليات :على مسنتويات تراكمية متنوعة. ولا بد من تنسيقهاادااخليا 
وخارجياً (مثاد الرئيس التنفيذي للشركةء والإدارات الوسطىء والمهنيين التشغليين). 
وإذا ما أحذنا الشركات العسكرية والأمنية الخاصة مغالاً: 


٠‏ فإن الدول المعنية (بصفتها صاحبة المصلحة) تسعى» على أرفع المستويات» إلى 
فرض شروط ملزمة والامتثال لأحكام أنظمة وصكوك دولية معينة (كاتفاقية 
الأمم المتحدة لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم). 


٠‏ بوعل صعيد السياسة الدفاعية الوطنيةء تول المؤسسات العسكرية تحديد 
مطالبها واحتياجاتها والشروط الواجب الالتزام بها للدخول في عقود مع 
الشركات العسكرية والأمنية الخاصة؛ كا تقوم بمراقبة تنفيذ هذه العقود من 
منظور إداري. 

٠ه‏ وعلى المستوى التعاقدي» تترجّم التطلعات إلى أحكام واشتراطات ترتبط 
بالأهداف والنشاطات المقررة خصيصاً. 

۰ وعلى المستويين التنظيمي والعملياتي» فإن التركيز على قواعد العمل وخطط 
التنسيق الاجتماعي-الفني من شأنه ضمان اتساق النشاطات المنقذة من قبل 
المؤسسات العسكرية والشركات العسكرية والأمنية ا لخاصة وتوازنها. 
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وقضارئ الفرل إن التجيذ العمل للفرص ومعالجة العحذياث المرثبطة بعخليات 
التوريد يظلان رهناً بفعالية عمليات التنسيق بين الكوادر المهنية المتخصصة المسؤولة في 
كل هذه المستويات. 


استنتاجات 


في ضوء تصاعد أصوات أصحاب المصلحة المطالبة برفع مستوى كفاءة المهمات 
والعمليات الدولية وفعاليتها ومرونتهاء عمدت المؤسسات العسكرية إلى زيادة اهتهامها 
باستراتیجیات التورید» وتوسيع نطاق استخداماته. ویفرض التورید آثاره على استیعاب 
لموارد البشرية المتاحة وتدريبها ونشرها بوجه عام. كم أنه يرتبط بالمهمات الوطنية 
والدولية على حدٌ سواء» وبالفعاليات الإسنادية والعملياية. وعلى الصعيد العسكري» فإن 
لتوريد قد خلق تحديات جديدة إلى حدٌ ماء مقارنة بيا حدث في جال التعامل مع 
لمؤسسات التجارية الخاضة» وذلك بسبب طبيعة أصحاب المصلحة»ء والإنجازات 
لمأمولة. وتفضل المؤسسات العسكرية» بوجه عام» الاستقلالية في تمارسة مهم اتم اء دف 
طمأنة قواتماء بصرف النظر عن موقع المهمة وأمدها. وهي تسعى في الوقت عينه إلى 
تطوير آناط شش اللترريك ومن ذلك توريد ا خندمات داعليا والتعاون مع شركاء 
معرفةء فضلاً عن الدخول في عقود توريد خارجية مع شركات تجارية خاصة» والعمل 
جنباً إلى جنب مع مؤسسات عسكرية أخرى» والتعاون مع مؤسسات ومنظات عامة. 
وا مخال الذي أوردناه عن الاستعانة بشركات خاصة لتوريد خدمات عسكرية وأمنية 


يعرض صورة واضحة لتعدد مسثويات عملية التوريد وتعقد جواتبها: وبكلمة موجزة؛ 
فإن الاستخدام الفعال للتوريد يعتمد كثيراً على تنسيق الجهود مع أصحاب المصلحة 
ورسم سياسات صارمة» مع مراعاة أن تكون» في الوقت نفسه» قابلة للتطبيق على نطاق 
واسع» وتناسق عمليات تنفيذ العقود» ودقة المراقبة والتقويم. 
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باس ریتجینز» وتون فان کامہن»› وتیم جرانت 


مقدمة 

أضحت اللوجستيات» بمعناها الأوسع» جزءاً حيوياً من حياتنا اليومية؛ فما من 
نشاط إلا ويعتمد» عملياء على الخدمات اللوجستية» ولو بقدر حدود. ولذا فإنما تظهر في 
كل زمان ومكان يتم فيه) إنتاج السلع واستهلاكها. وقد ارتبطت المؤسسات العسكرية 
باللوجستيات على امتداد تاريخها الطويل. وعلى الرغم من الابتكارات التي شهدتها هذه 
المؤسسات» والتغير المستمر في الظروف التي تعارس فيها عمايانماء فإن دور اللوجستيات 
وأمیتها لم يطرأً علیه| تغییر نسبياً (2006 ٥1ا۲٣۴).‏ وتشمل الدراسات التي تناولت هذا 
الموضوع الكثير من التعريفات المختلفة للوجستيات العسكرية» وقد عمل سكينر على 
توحيد معظم هذه التعريفات في تعريفه هذا امفهوم» كا ورد في موسوعة الدفاع العسكري 
اiلدولية‏ )1993 g4 .International Military Defense Encyclopedia (Dupuy‏ 
يعرف اللوجستيات العسكرية بنا العملية التنظيمية الكبيرة التي تشتمل على: التخطيط› 
والتجهيزء والإمداد بالمواد العسكرية» لمساندة القوات المسلحة. وهي» على هذا النحو» 
تفرض تأثيراتها على حياة أفراد هذه القوات ومناوراتمم وتدريباتم وقت السلم» وعلى 
مناهج تعبئتهم ونشرهم وتطور معركتهم وقت الأزمات» وعلى قدراتمم القتالية عند 
اندلاع الحرب» وعلى عملياتم المتواصلة من أجل إحلال السلام والحفاظ عليه. ويجدد 
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توتل (2005 )٣٠1١‏ مكونين أساسيين من مكونات القدرات اللوجستية العسكرية؛ 
أوما هو عرض القوة (ويعني به مجموعة العمليات اللازمة لتحريك القوات العسكريةء 
المتعلقة بالمهمة المراد إنجازهاء أياً ما تكن)؛ وثانيها هو إسناد هذه القوات» أو بمعنى آخر 
"إمدادها". ويشمل هذا المفهوم تلك العمليات التي ثُوظّف لتمكين القوات المنشورة من 
الاحتفاظ المستمر بجاهزيتها لإنجاز المهمات الموكلة إليها. وللتصدي لعمليات الإسناد 
هذه» جرت عادة الباحثين والمهنيين المتخصصنن على الإشارة إلى مصطلح "شلسلة 
الإمدادات" الذي يقصد به العلاقة ما بين "العملاء" طالبي السلع والخدمات» عبر 
تلف حلقات الاتصال والنقاط الوسيطة الواقعة على امتداد سلاسل الإمداد» وصولاً إلى 
منتجي السلع والخدمات الأصليين. 


وبما أنه بات لزاماً على المؤسسات العسكرية التعامل مع ظروف على درجة عالية من 
غياب التيقن» فغالباً ما يشهد الطلب على المواد العسكرية تقلبات حادة. وهذاماميجعل 
التنبؤ بعدد السلع الواجب توفيرهافي زمان ومكان محددين أمراًصعباً جداً على 
اللوجستيين. هذا فضلاً عن أن تقلب الطلب سيبدو مبالغاً فيه لكل من يتعقب سلسلة 
الإمدادات» بدا من المستهلك النهائي حتى المورّد الأصلي؛ وهي الظاهرة التي اصطَلح 
على تسميتها "تأثير السوط " (1997 كإ))۷6). وفي ضوء الحاجة إلى ضبان مستوى معين 
من الأمور المتاحةء فإن هذه الظاهرة تتسبب في ارتفاع مستوى "هامش الأمان"» وخاصة 
حين يتتبع المرء سلسلة الإمداد صعوداً إلى الأعلى. ووفقاً لتقديرات مِسّرزء فإن هذه 
الظاهرة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع التكاليف با يصل إلى 30/؛ الأمر الذي مجعل من 
عملية تخطيط اللوجستيات والرقابة عليها ركناً جوهرياً من أركان الدعم اللوجستي 
العسكري. وإضافة إلى ذلك» فلعل ما يزيد هذه العملية أهمية هو تنامي سرعة أداء 
العمليات العسكرية الراهنة (2005 ء1اان). وبناءً على ماتقدم فإن هذا الفصل 
یستهدف استشراف مضامین نظام اللوجستيات العسكرية -وبعديه المتصلين بالتخطيط 
والرقابة تحديداً- إضافة إلى تقصي السبل الكفيلة بتطوير هذا النظام وتحسينه. 
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مفهوم اللوجستيات المدمجة 


يسهم مفهوم اللوجستيات المدمجة في تجسير الهوة القائمة ما بين الاستراتيجية 
التنافسية التي تتبناها مؤسسة ما ومكونات العناصر اللوجستية المتاحة ضمن المؤسسة 
نفسها. وفي إطار العمليات العسكرية» تَعرّف هذه الاستراتيجية التنافسية ب "المهمة". 
ويتيح مفهوم اللوجستيات المد مجة مقاربة منهجية لتفهم الأداء اللوجستي في أثناء 
العمليات الفعلية» وتحليله وتحسينه إن أمكن. وتحدد مكونات هذا المفهوم والروابط بينها 
معاً نوعية الأداء اللوجستي بمجمله لأي مۇ ىة )2004 „(Davenport and Brooks‏ 
يبدأ مفهوم اللوجستيات المدمجة بالاستراتيجية التنافسية» والأهداف اللوجستية امشتقة من 
هذه الاستراتيجية. ويشكل ذلك المدخلات الضرورية لتعيين المكونات اللوجستية لأي 
مؤسسة. ولكي تحقق المؤسسة غاياعماء ينبغي ن تتخذ قراراتها في بخص أربعة مجالات: (أ) 
البنى اللوجستية التحتية؛ و(ب) تخطيط اللوجستيات والرقابة عليها؛ و(ج) المعلومات 
اللوجستية؛ و(د) تنظيم الكوادر المسؤولة عن اللوجستيات. والواقع أن إنفاذ القرارات 
المتخذة في كل مكون من مكونات مفهوم اللوجستيات المدجة الأربعة هو الذي يبين نوعية 
الأداء اللوجستي للمؤسسة. كا أن التحليل الشامل والدقيق لمؤشرات هذا الأداء من شأنه 
أن يفضي إلى تحسين كل جال من المجالات الأربعة المذكورة, أو تعديلها أيضاً. ویخرضن 
الشكل (1-8) صورة توضيحية لمفردات مفهوم اللوجستيات المدجة. 


تتوقف وظائف اللوجستيات على طبيعة استراتيجية المؤسسة بالتحديد» وعلى 
استراتيجيتها اللوجستية بتحديد أكبر. وني هذا ا لخصوص» توضح دراسة لوجستيات 
القرن الحادي والعشرین ا51 C۸٠۲ اہعsان cs‏ 211 مراحل تغیر مرکز الاهتام ف 
عام اللوجستيات خلال العقود الماضية (1999 .ا ۲ ×0س 80). فقد انتقل في البداية 
من الكفاءة والكلفة إلى جودة اللوجستيات» أي "خدمة العميل"؛ واتجه من ثم إلى اعتماد 
مقاربات على قدر أكبر من الشمولية» جرى فيها دمج مستويات الخدمات بالأهداف 
المالية. وأخيرأًء شهدنا تحول الاستراتيجيات اللوجستية عن آليات العمل الداخلية» 
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والبحث عن آفاق خارجية» من خلال عقد شراكات مع وکلاء وموردین خارجیین» 
واللإاشراف على إدارة سلسلة اللإمدادات. 


الشكل (1-8) 


مفهوم اللوجستيات المدجة 


الاستراتيجية التنافسية/ المهمة 


تخطيط اللوجستيات والرقابة عليها 


1 


معلومات اللوجستيات 0 


مؤشرات آداء اللوجستيات 
المصدر: )2003 „(van Goor et al.‏ 
وتاسيساً على هذه الأستراتيجية عرف الأهداف اللوجسثية. وثمة صبيغتان ميزان 
يمكن من خلا تحديد هذه الأهداف بشكل سليم؛ هما: (أ) رفع مستوى أداء خدمة 


العميل» مع الحفاظ على المستوى القائم لتكاليف اللوجستيات» و(ب) خفض تكاليف 
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اللوجستيات مع الإبقاء على المستوى القائم لخدمة العميل. ووفقاً هذين الاحتالين» فإن 
استراتيجية اللوجستيات المصوغة بشكل سليم يمكن أن تحتوي على واحد أو أكثر من 
الأهداف الآتية: (أ) تقليص فترات التسليم» و(ب) تقليل مستويات المخزون» و(ج) رفع 
أداء التسليم» و(د) زيادة المرونة. 


ويجب على المؤسسة» لكي تبلغ أهدافهاء اتخاذ قرارات بشأن أربعة عناصر. الأول 
هو البنى اللوجستية التحتيةء وهي تمثل أنموذجاً لدفق السلع والخدمات والمعلومات 
بشكلها المادي. ويندرج ضمن هذا الأنموذج القرارات المخصلة بمواقع الوظائف 
الأساسية في العملية التصنيعيةء بدءأً بالشراء» مروراً بالإتعاج» وانتهاء بتسليم المنتج 
للعميل (2003 ./» e۲‏ مه6 «ه۷). هذه القرارات تحدد بنية شبكة سلسلة الإإمدادات من 
المورد حتى المستهلك النهائي» بمعنى شكل الشبكة. 


وحال ما تصبح البنى اللوجستية التحتية قائمة في مكانها السليم» ينبغي الشروع بإعداد 
ا خطط اللازمة لتدفق السلع والمعلومات عبر القناة الرئيسية هذه البنى» وسبل الرقابة 
عليها. ولا بد لكل حلقة من حلقات سلسلة اللإمداد من أن توفر "الخدمة" المخلى لعملائها 
عند الحلقة التالية؛ وهو ما ينبغي التخطيط له مسبقاًء شريطة ضهان الرقابة الآنية على تنفيذ 
زو الحطط. 


وتشكل المعلومات اللوجستية النقطة الثالة من هذه المكونات. لقد خلقت الزيادة 
الدائمة في تدفق المعلومات» والطلب المتنامي للحصول على المعلومات في وقتهاء حاجة إلى 
قدرات أكبر لمعا لجة ا معلومات. وني هذا الشأن» أظهرت أحداث العقد الماضي تطوراً 
هائلاً ني الميدان التقني؛ فقد أصبحت عناصر الحواسيب أسرع» وأصغر» وأكفأًء وهذاما 
سهم في توسيع نطاق تطبيقات اء وتزايد استخدامها في الشبكات التي تتميز بسرعة 
أدوات التوصيل فيهاء وأتاح كل ذلك تعزيز قدرات معالجة المعلومات. وفي الشأن ذاته» 
أمسى من الممكن إقامة شبكة اتصالات لاسلكية كونية بفضل ارتفاع عدد الأقمار 
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الاصطناعية وتطورها. ومن الأمثلة المعبّرّة عن هذا التوجه ظهور الملصقات الصغيرة 
المرتبطة بشبكة رئيسية» الخاصة بالتحقق من الموية بواسطة الموجات الترددية» و "الوسائط 
الذكية"» والبرامج التي تستهدف تعزيز القدرات العسكرية عن طريق الاستشار الأفضل 
glad‏ مات .(Carrico and Greaves 2007) (Network Enabled Capabilities)‏ 


ويستند تصميم التنظيم الأمشل للوجستيات إلى اللكونات الأخرى لفهوم 
اللوجستيات المد مجة. ولا ريب في أن جودة نظام التخطيط والرقابة» وتعزيز أنظمة 
المعلومات» يحددان نمط العاملين في المؤسسة واحتياجاتما. ومن خلال التحسينات التي 
سيتم إدخاهاء سيتمكن مديرو الوحدات اللوجستية من إدارة سلسلة الإمدادات 
بمجملهاء بدلاً من الاكتفاء بحلقات الوصل الرئيسية فيها. وهذا الأمر بقتضي وجود 
مديرين بمواصفات ختلفة؛ إذ سيتعين على كل من يحول إدارة هذه السلسلة أن يكون 
قادراً على معا حة المشكلات التي تعترضهاء وأن يدرك أن القرارات المتخذة ها وقع أقوى» 
وأنها بحاجة إلى إيضاح أكبرء وأن تأتي ردود فعله سريعة لتفادي أي اختلال في السلسلة. 
ولن يتحقق هذا إلا بامتلاك دراية تفصيلية بالعمليات اللوجستية على حتلف مستويات 
السلسلة بمجملها. وإجالاً يقتضي الأمر وجود لوجستبين حترفين حقيقيين» لا مجرد 


مدیري خازن وتوزیع ونقل. 


ومتى ما أمكن تطبيق المغهوم اللوجستي المصكّم» وصار كل عنصر من عناصره 
يؤدي وظيفته في فضاء الخحياة اليومية» فسيصبح بالإمكان إخضاع أداء النظام اللوجستي 
للمراقبة. وتعد "تكلفة اللوجستيات" مثالا لأحد مقاييس الأداء التراكمي. ومن 
العلامات التي تمتم بها التقارير الإداريةء المقارنة بين الأداء الفعلي ومعايير الأداء. فإن كان 
الانحراف بين الاثنين أكبر ما ينبغي» يصبح لزاماً على المؤسسة إعادة صياغة خحططها 
وعملياتما. أما إن كان الانحراف بنيوياًء فلا مناص من إعادة تصميم واحد أو أكثر من 
مكونات المفهوم اللوجستي. 
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غالبا ما تؤدي منظومة التخطيط والرقابة وظيفتها في سلاسل الإمدادات الراهنة من 
خلال استخدام أنظمة تخطيط موارد المشروع. بيد أن الأساس المنطقي الذي ترتكز إليه 
هذه الأنظمة تحده قيود عدة (2003 ./» ٥۲‏ «ذعذه۴)؛ من بينها أن التخطبط متتابع على نحو 
صارم» وغير مقيد» وأحادي الاتجاه زمنياًء ويستند إلى فرضية ثبات أوقات التسليم. 
وإدراكاً منهم هذه القيود» عمل مقدمو البرمجيات على تطوير حرم التخطيط والجدولة 
متقدمَيّن» التي يمكنها أن تحل حل أي وحدة برمجية من وحدات أنظمة تخطيط موارد 
لمشروع سالفة الذكر. وبفضل هذه الحزم أمكن تقليص وقت التخطيط بمعامل يصل إلى 
0 مرة» فصار من المتاح إعادة التخطيط آنياء وهذا ما بزيد من قدرة سلسلة الإمداد على 


لاستجابة بصورة أفضل. 


وقد ثبت باحثون أن بالإمكان التخلص من "تأثير السوط" بتوفير المعلومات 
للوجستية الدقيقة في الحال عبر هذه السلسلة. فبدلاً من الانتظار حتى قيام الحلقة اللاحقة 
من الساسلة بإرسال إشارة الطلب» يصبح بإمكان المورّدين تلقي المعلومات التي توفرت 
لدى المستخدمين النهائيين مباشرة. ومتى ما أظهرت هذه المعلومات أن ثمة طلبات 
يجحتمل توجيهها للموردين» فسيقوم هؤلاء بضخ الإمدادات المطلوبة عبر سلسلة الإمداى 
من دون حاجة إلى انتظار المستخدم النهائي حتى يتقدم بطلبه. واستناداً إلى أفكار هايكل 
حول المشروعات القابلة للتكيف» فإن التطبيق العسكري لمفهوم التخطيط والرقابة 
يعرف اليوم على أنه لوجستيات الاستشعار والاستجابة (2006 .ا ٤٤‏ م٣۴٣٣).‏ وتعتمد 
لوجستيات الاستشعار والاستجابة على التدفق العلني للمعلومات اللوجستية ما بين 
شركاء سلسلة الإمداد جيعاً. 


ومع ذلك فإن الأسس المنطقية لأنظمة تخطيط موارد المشروع» والتخطيط والجدولة 
المتقدمين» تفترض ثبات شكل سلسلة الإمداد» وذلك لأا دار مركزياً. بيد أن هذه 
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السلسلة تتميز بطبيعتها التفاعلية بشكل واضح» لأا تؤدي وظيفتها بدفع من إشارات 
العرض والطلب التي تتجمع بمرور الوقت. وعليه» فإن هذه الافتراضات لا تنطبق على 
المنظومات اللوجستية العسكرية المعاصرة» وهو ما يكشفه الخال التوضيحي الذي نعرضه 
في الجزء اللاحق. 


أفغانستان: نموذج توضيحي للوجستيات العسكرية فى عصر الشبكات 


على امتذاد السنوات الخمس عش رة الماضية» تحولت أغلبية المؤسسات العسكرية 
الغربية إلى تحالفات هلات خارجية متحركة؛ للتصدي تاره لتهديدات جديدة مباغتة 
في مناطق نائيةء وتارة للفاعلين العنفيين من غير الدول الذين يمارسون نشاطاتهم في 
مناطتق مضطربة» وتارة ثالثة لمواجهة الكوارث الطبيعية والإنسانية. وني إطار هذه 
العمليات» غالبا ما كانت اللوجستيات العسكرية مهمة شاقة» ويواجه القائمون عليها 
الكثير من المعضلات والتحديات. في أفغانستان» بات يقيناً أن التضاريس الجبلية 
ورداءة شبكة الطرق قد اجتمعتا لتشكلا عقبة كأداء أمام إيصال الإمدادات. وفي 
العراق» برز تحدٌ آخر» وهو الحاويات المغلقة» وأكداس الإمدادات المتروكة في أعقاب 
عمليتي "درع الصحراء" و"عاصفة الصحراء" خلال عامي 1990 و1991 وكذلك 
بعد "عملية حرية العراق" في عام 2003. هذا فضلاً عن تحديات أخرى شُحخّصت؛ 
ومنها على سبيل المثال: دمج اللوجستيات المشتركة» ومعالجة سلاسل اللإمدادات في 
المناطق النائية ومتابعتهاء وإجراء عمليات الصيانة بحسب الحاجة» واستخدام تقنيات 
المعلومات والاتصالات اللوجستية المعقدة. ويركز هذا النموذج التوضيحي»› 
عموماًء على مفهوم اللوجستيات المدحجةء ونظام التخطيط والمراقبة الذي يشكل أحد 
مكوناته» والنشاطات اللوجستية التي قامت بها القوات المولندية في إقليم أروزغان 
جنوب افغانستان. 
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تطبيق مفهوم اللوجستيات المدمجة 


في الثاني من فبراير 2006ء أجاز البر ان الهولندي في لاهاي مشاركة القوات المسلحة 
اهولندية لمدة ستتين في المرحلة الثالثة من مهمة قوة المساندة الأمنية الدوليةء بقيادة حلف 
شمال الأطلسي (الناتو)» في جنوب أفغانستان» إلى جاننب كندا والمملكة المتحدة. وفَرّر 
يومئذٍ نشر القوات المولندية في إقليم أروزغان جنوب البلاد؛ فيا تتولى كندا مسؤولية 
إقليم قندهار؛ والمملكة المححدة مسؤولية إقليم هلمَند؛ وأن تتألف الفرقة الهولندية (التي 
سيت قوة مهمة أروزغان) من 1200 جندي هولندي» يساندهم 350 عنصراً من 
العاملين في شركة إنشاءات أسترالية خاصة. ولغرض تأمين الغطاء ا لجوي اللازم فور 
دعم القوات المولنديةء أيضاًء بقوة مهمات خاصة من سلاح ا جو المولندي» قوامها ثماني 
طائرات من طراز إف-16» وست طائرات عمودية من طراز أباتشي. 


غير أن القرار السياسي با لموافقة على المساهمة في مهمة "إيساف" ال مذكورة لم يترك إلا 
القليل من الوقت لإنجاز الترتيبات اللوجستية اللازمة. فقد كان يتعين على "قوة مهمة 
أروزغان" الهولندية أن تكون قادرة قاماً على أداء مهمتها بحلول الأول من أغسطس 
6. ولتوفير الدعم المطلوب لعملية نشر هذه القوة» شكلت قوة انتشار خاصة لتأخذ 
على عاتقها تهيئة المتطلبات اللوجستة اللازمة؛ حيث اذ مظار قندهار العسگزي مركا 
لوجستياً رئيسياً هذا الخرض. وكانت هذه القاعدة العسكرية الضخمة (التي تنامى تعداد 
امقيمين فيهاء خلال المرحلة الثالثة من مهمة إيساف» من 6000 شخص في عام 2006 إلى 
0 شخص في مهاية العام التالي) قد بيت على مقربة من مطار قندهار المدني. 
واستخدمت» إضافة إلى ذلك لاستقبال القوات القادمة من ختلف بلدان العا 
وتجميعهاء وتحريكها إلى المواقع الأمامية. 


وعموماء قثلت مهمة قوة الاتشاز الخاصة (أو "الاسترائيجية النافسية" وفقا 
لمصطلحات مفهوم اللوجستيات المدجة) بإنجاز جميع المهمات الضرورية لإإسناد عملية 
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نشر "قوة مهمة أروزغان" المولندية حتى تصل إلى كامل استعدادها في الأول من 
أغسطس 2006. وبتحديد أكبر» جرى تحديد الأهداف اللوجستية الآتية: 


1. في مطار قندهار العسكري» كان يجب توفير منشآت الإإسكان والعمل» ومنها 
المساحات اللازمة لتخزين جيع المعدات والتجهيزات القادمة؛ وهذه في مجملها 
تتألف من 2400 حاوية» و350 عربة» ضمنها 75 عربة مدرعة. 


2. وني قاعدة تارین کوت ٣٣٣1٣ K0‏ [الأسترالية]» كان لزاماً إقامة ججمع كبير مي 
لاحقاً "معسكر هولندا"» لتوفير منشآت مصفحة» تفي باحتياجات ألف جندي 
هولندي» و350 جندياً أسترالياًة ويشمل ذلك بناء مستشفى» ومنشات رياضية 
ومواقع عمل» ومحطات لتوليد الطاقة الكهربائية» فضلاً عن مستودعات عحمية 
ومكيفة المواء» لتخزين مواد غذائية (100 ألف وجبة طعام)» ومياه معبأة (مليون 
قنينة)» وأعتدة وذخائر (500 طن)ء ووقود (أآلف متر مكحب من وقود الديزل» 
و500 متر مكعب من قود الطائرات النفاثة)» ومواد بناء (خزونة داخل 80 حاوية)» 
وقطع غيار (50 حاوية)» وتجهيزات أخرى غيرهاء لتلبية احتياجات هذه القوات على 


مدى ثلاثين يوما دون| حاجة إلى تعويض أي نقص في هذه الموارد. 


3. وفي منطقة ده راو ود R4 W0‏ 1 (في إقليم أروزغان)» بني مجمع أصغر حج)ء 
أطلق عليه "معسكر هادريان" لتوفير منشآت مصفحة» ومستودعات خزن» لسد 
احتياجات 350 فرداً من القوات الأسترالية. 


ويعرض الشكل (2-8) خططاً للمكون التالي من مكونات مفهوم اللوجستيات 
المدجة» ونعني به البنى اللوجستية التحتية التي حْصصت لقوة مهمة أروزغان اهولندية. 


ونظراً إل عدم كفاية طائرات النقل المتاحةء فقد تعذر نقل جيع المعدات والتجهيزات 
العسكرية جواً؛ وكان لا بد من استخدام وسائل نقل أخرى. ولأن أفغانستان دولة 
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حبيسة» وبلا سواحل» فلم يكن من خيار بديل قابل للتطبيق سوى الاستعانة بموانئ تقع 
في بلدان جاورة» واستئجار مركبات خلية لنقل هذه المعدات والتجهيزات المشحونة في 
الحاويات. وهكذاء فقد لجأ الجيش المولندي إلى استخدام ميناءي كراتشي في باكستان» 
والفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة للإنزال؛ حيث شجنت العربات المدرعة 
والمعدات الرئيسية بحرا إلى ميناء الفجيرة» ونقلت من هناك بطائرات عسكرية من طراز 
سي-17 إلى قندهار. وفي أعقاب اكتمال بناء البنى التحتية في قاعدة تارين كوت» صارت 
هذه الطائرات تبط مباشرة على مدارج غير مرصوفة بقرب المجمع. أما سائر المعدات 
والإمدادات فقد ذهبت إلى ميناء كراتشي» ومنه إلى مطار قندهار العسكري بطريق البر. 
وبعد تجميع العربات المدرعة وإجراء التدريبات التجريبية الأولية» جرى نشر القوات براً 
في منطقتي تارین کوت وده راوود في إقليم أروزغان. وفي ضوء ارتفاع مستوى المخاطر 
والتهديدات على الطرق البرية في الإقليم» فقد تعين إعداد 14 قافلة حاطة بحماية مشددة؛ 
وكان لا بد من مضي أشهر عدة حتى يتم إنجاز هذه المهمة. 


في السابع عشر من مارس 2006 بحرت من هولندا أولى السفن الثلاث المحملة 
با معدات والتجهيزات العسكريةء لتصل ميناء كراتشي بعد مضي 21 يوماًء فيم استغرق 
إيصاها إلى مطار قندهار عشرة أيام أخحرى» ومن ثم خمسة يام إضافية لتحط الرحال في 
وجهتها النهائية في قاعدتي تارين کوت وده راوود في روزغان. ومع حلول شهر مايو من 
لعام نفسه» وصلت طلائع قوة الانتشار ا لخاصة الهولندية» وشرعت في الحال بتشييد 
امعسكرين في كلتا القاعدتين. وكان مقدراً أن يستغرق اكتمال أعال البناء ما لايقل عن 
أربعة أشهر» غير أن هذه التوقعات بدت غير قابلة للتحقيق؛ إذ امد الوقت حتى شهر 
مارس 2007 لكي تكتمل الترتيبات اللوجستية؛ وذلك بسبب الخحرارة الشديدةء والرمال 
لصلبةء ونقص المحدات الثقيلةء والحاجة إلى توفير الحاية للقوات العسكرية. وعليه» فقد 
تعذر إيصال هذه القوات إلى كامل جهوزيتها القتالية مع بداية أغسطس 2007 ك| كان 
مقرراً ابتداءً. فقد كانت المهمات المطلوب إنجازها أكثر ما ينبغي» والوقت المتاح لذلك أقل 


ما ینبغی. 
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طائرات ۴-16 
AH-64,‏ ,130-€« 
وكوجار/ شينوك 
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قط فر ٠‏ ا لاساد مووا ی ي 
مراکز (موانی) 
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وفيم| يتعلق بتنظيم العملية اللوجستية» وجبت الاستعانة بمورّدين خارجيين لإنجاز 
عدد من المهمات والنشاطات؛ بغية تقليل الحاجة إلى الكوادر والمعدات اللوجستية 
العسكرية. فأنيطت مهمة تأمين إمدادات الأغذية» وضمنها عمليات تحضيرها» بشركة 
سوبريم السويسرية الخاصة. أما إمدادات الوقود» فقد تكفلت شركة شل بتوريدها أول 
الأمرء لتتولى هذه المهمة لاحقاً شركة دانيش كامب صبلايز. وفي السياق نفسه» جرى 
التعاقد مع عمال عليين؛ دعم لعمليات التشييد وغسل الملابس» وتنظيف القاعدة 
والتخلص من النفايات؛ فيا استؤجر عدد من العربات (المزينة برسوم زاهية الألوان 
والشهيرة بضجيجها) من شركة باكستانية لنقل جيع المعدات غير الأساسية. ومن خلال 
تكليف شر كات خاصة لأداء هذه امات جيعهاء أمكن تقليص عدد العناصر 
اللوجستية العسكرية إل:350 شخصاً بينا كان يتعين وجود 600 غنصر وققاً لاط ط 
الموضوعة. ولعل أي خحفض آخر في عدد هذه العناصر كان سعد إجراءً غير مسؤول» في 
ضوء تحديات كثيرة» من بينها تطاول سلسلة التوريد وتعقيدهاء وتسارع وتيرة العمليات 


الحسكرية» وغياب البدائل الأخرى. 
تخطيط اللو جستيات والرقابة عليها 


جرى التخطيط والتنسيق لسلسلة الإمدادات الخاصة بقوة مهمة أروزغان من 
قبل فرع اللوجستيات المسمى (14) في وزارة الدفاع المولندية؛ حيث كان العاملون 
هناك هم المسؤولون عن تيئة الظروف المناسبة -وضمنها مؤشرات الأداء 
اللوجستي- بغية تنفيذ متطلبات الدعم اللوجستي هذه القوة. فتقدموا بطلباتيم 
لتوفير حجم الخزين» وحددوا المستويات التي يجب الحفاظ عليها ني ختلف المجمعات 
المقامة. أما فرع اللوجستيات في الجيش الهولندي المسمى (64) فتولى مهمة التحكم في 
سلسلة الإمدادات خلال تنفيذ العملية العسكرية. ومن خلال التنسيق الدقيق مع 
شعبة اللوجستيات التابعة لقوة المهمة المولندية في قاعدة تارين كوت» تمكنت هذه 
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الإدارات من الإدارة والتوجيه لحميع التجهيزات وال معدات الذاهبة إلى آفغانستان 
والخارجة منها؛ بين تمت مناولة الشحنات المرسلة من قبل كل من وحدة اللإسناد 
الشترك في مطار قندهار العسكري ووحدة الإسناد اللوجستي في قاعدة تارين كوت» 
بين احتلت وحدة صغيرة من وحدات اللإسناد المشترك في قاعدة ده راوود (سميت 
قاعدة الالوجستيات الأمامية) موقع الحلقة النهائية في سلسلة الإمداد. ويعرض 
الشكل (3-8) صورة لبنية القيادة اللوجستيةء أي التنظيات المشاركة في تخطيط 
اللوجستيات الخاصة بقوة المهمة الهولندية في إقليم أروزغان والرقابة عليها. 


الشكل (3-8) 


بنبة قيادة اللوجستيات 


قيادة-فوة الهيات اللاصة ابجوية EF OEE‏ 
(مطار فندهار) 


1 


ريس إدارة اللوجتتيات إدارة اللوجشتيات 


قوة المهعة الجوية (مطار قندحار) 


وعلى أي حال» فقد بات يقيناً أن تخطيط المهمات اللوجستية يشكل تحدياً كبيراًء 
ويتطلب ما هو أكثر من جرد المهارات والتدريبات. ففي أثناء نشر قوة الانتشار الخاصة 
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وشروع قوة المهمة بأداء مهمتهاء كان ينبي التعامل مع الكشير من التحديات المرتبطة 
بتعخطيط اللوجستيات والرقابة عليهاء ومنها: 


الظروف والأوضاع البيئية (كدرجة الحرارةء والغبار» والعواصف المدارية 
والقضاريس الجبلية» والقيضانات) التى حلفت آثاراً وخيمة عل الأفراد والمعذات 
غاا 

تدهور البنى التحتية (الطرق» والجسور» ونقاط عبور الأنهر) الذي وقف عائقاً أمام 
حرية حركة المعدات اللوجستية ونقلها عبر أرجاء الإقليم. 

تصاعد وتبرة الأخطار والتهديدات على طريق الإمداد الرئيسية ما بين مطار قندهار 
العسكري وقاعدة تارين كوت الذي تسبب في تعطيل عمليات إعادة وين الوقود 
والمواد الأخحرى. 

نقص وسائط النقل الجوي» بوصفه خياراً بدي لنقل الإمدادات بدلاً من نقلها براً. 
ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية جراء تزايد حاجة الأفراد إلى الراحة 
والاسترخاء» وحاجة مرافق السكن المصفحة ا مكيفة المواء إلى قدر كبير من هذه الطاقة. 
حدوث نقص في كميات الأعتدة والذخائر بسبب ارتفاع وتيرة العمليات العسكرية 
إل حدٌ كبير» وقلة مستويات الخزين المحدودة أصلاً منها. 

تناقص كميات قطع الغيار جراء التراجع الحاد في كفاءة المعدات الحربية» بسبب 
الأضرار التى تلحقها ا أجهرة التفجير البدائية الصنع» وانعدام التخصيصات 
المالية اللازمة. 

قيام أفراد القوات الحسكرية أنفسهم "بالتسوق من الحاويات"» (أي تحريك 
التجهيزات والمعدات من مكان إلى آخر دون تدوين ذلك في السجلات الملخصصة 
هذا الغرض تأكيداً لقيامهم بهذا الإجراء). 
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ولا ريب أنه في غياب المعلومات الموثوق بها (اللازمة لتقدير الموقف) والأرقام 
الدقيقة (لغرض تصميم النموذج المناسب) سيتعذر منع حدوث حالات القصور الناجمة 
من هذه التحديات؛ ناهيك عن أن وقت الاستجابة المطلوب لتكييف بنية القدرات 
اللوجستية غالباً ما كان أطول ما ينبغي بالفعل. وبوجه عام» فإن النظام اللوجستي لم يكن 
متوازناً على الإطلاق» ولاسيما عند نقطة البداية؛ ولم يكن مستوى الخبرة والدراية الذي 
يمتلكه القائمون على إدارة هذا النظام كافياً لسد الثغرات التي تنشأ بسبب نقص 
المعلومات الموثوق با المطلوبة. 


وني إطار منظومة التخطيط والتحكم» كان لزاماً امتلاك معلومات دقيقة» لأن سلسلة 
الإمداد م تكن معقدة فقط» بل واعترضتها تحديات عدة أيضاً. وعلى سبيل المشال» فإن 
معرفة مسؤولي الخدمات اللوجستية بموقع المواد والمعدات المعنية يتيح هم فرصة 
الاستجابة بشكل سليم ومناسب. وعلى حد تعبير أحد كبار الأطقم اللوجستية» فإن 
«التيقن من أن المواد والمعدات لن تصل على الإطلاق أفضل من عقد الآمال على أا 
ستصل في الشحنة القادمة). 


وني عملية من هذا النوع» يخدو ضرورياً امتلاك فهم تام لمفهوم اللوجستيات 
المدنجة» إضافة إلى أدوات التخطيط والتحكم الكافية لدعمها. وعلاوة على هذاء فإن ثمة 
حاجة إلى أدوات أخرى لراقبة أداء سلسلة الإمداد. ومن شأن استخدام أجهزة التعقب 
والمتابعة» وشفرات التعرف الخيطية (الباركود)ء وملصقات التحقق من الهوية بواسطة 
الموجات الترددية» وملصقات تعريف المنتجات المشحونة» أن يرفع مستوى الشفافية 
وأن يتيح للقائمين على إدارة اللوجستيات فرص الحصول على المعلومات الدقيقة في 
الوقت الفعلي ماء أو بفارق طفيف جداً عنه. بيد أن درجة استخدام هذه الوسائل 
والأدوات بدت متدنية للغاية خلال نشر قوة المهمة المولندية في إقليم أروزغان» وهذا 
ما أثر سلبياً ني إمكانية تقويم الأوضاع ميدانياً. ومن هناء فإن تجميع المعلومات يدوياً قد 
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شكل ال رء الأصعب من أجراء العملية اللوجستية الخاصة تلك القوة ومن حيف 
الأساس» فإن معدات التعقب والتابعة م تكن متوافرة صلا إلا ني ميناء إيمسهافن 
(ميناء الشحن البحري)» وني ميناء آيندهوفن (ميناء الشحن الجوي)» وني مطار قندهار 
العسكري. كا أن القسم الأعظم من التجهيزات والمعدات كانت تشحن تحت وصف 
"حمولات عامة" أو "قطع غيار" فيصعب كثيراً اقتفاء أثرها. بل لوحظ اختفاء ملصقات 
الشحن الموضوعة على الحاويات أو منصات التخزين في أثناء عملية النقل أيضاً؛ في حين 
م مجر استخدام ملصقات التحقق من الموية بواسطة الموجات الترددية على الإطلاق 
بسبب تكلفتها الباهظة. 


وبفضل إعداد بيانات الجدولة ذاتباًء وفرض العديد من الأنظمة العقابية والتأديبية 
وتعزيز منظومات الاتصالات» تمكنت شعبة اللوجستيات التابعة لقوة المهمة المولندية في 
أروزغان من استعادة السيطرة على سلسلة اللإمدادات» وتلبية حاجة "عملائه" 
للمعلومات ذات الصلة. وم يكن هذا ليتحقق إلا ببذل الكشير من الجهد الإضافيء 
وتوظيف المزيد من الوقت والأموال والأفراد. ولا شك في أن نقل 2400 حاوية و350 
عربة بسلاسة خلال عملية إعادة نشر القوات في عام 2010 (الهدف المرسوم لهمة 
لقوات المولندية) قد اقتضى إدخال الكثير من التحسينات الجوهرية. وبكلمة موجزةق 
فإن توافر المعلومات الدقيقة يمثل العامل الأساسي في نجاح العملية اللوجستية؛ غير أن 
هذه المهمة قد يتعذر إنجازها من دون العمل الجاد على تحقيق الانضباط التام» وإخضاع 
لأفراد لبرامج تدريبية تستهدف تطوير خبراتهم ومهاراتمم. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن المثال الذي عرضناه عن منظومة تخطيط اللوجستيات لقوة 
لمهمة المولندية والرقابة عليها يكشف بوضوح عن أن بنية شبكة الإمدادات -البنى 
للوجستية التحتية- قد تغيرت خلال العملية العسكرية ذاتها. ففي مرحلة التخطيط التي 
سبقت العمليةء كان فرع اللوجستيات في وزارة الدفاع المولندية هو المسؤول عن العمليات 
للوجستية بصورة مركزية. وما أن انطلقت العملية العسكرية بالفعل حتى أصبحت هذه 
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القيادة شبه مركزية» مع تولي فرع اللوجستيات التابع للجيش المولندي المسؤولية عن هذه 
العمليات وبالتنسيق مع شعبة اللوجستيات التابعة لقوة المهمة الهولندية في مسرح 
العمليات. أضف إلى ذلك تغير شركاء التوريد المدنيين خلال العملية العسكرية (مثل تولي 


شركة دانيش كامب صبلايز مهمة توريد الوقود بدلا من شركة شل). 


وعموماًء فإن إدارة سلسلة اللإمداد لا يمكن وصفها بالتفاعلية بشكل تام لأن 
مؤشرات العرض والطلب هي التي تمثل مدخلاما؛ وكان يجري في الوقت ذاته بذل 
الكثير من الجهد الفحّال مسبقاً ني جال تخطيط اللوجستيات قبل الشروع بالعملية 
الحسكرية» فيم كانت مرحلة نشر القوات تتميز بارتفاع حاد ومفاجئ أحيانافي معدلات 
الطلب» فيا م يتس تجميع تلك المؤشرات وتنسيقهاء بسبب أن وقت الاستجابة اللازم 
لتعديل بنية اللوجستيات كان أطول ما ينبغي بالفعل. وهكذاء م يكن بالإمكان تحقيق 
التوازن على الإطلاق ما بين الطلب والعرض؛ فالمعلومات لم تكن جديرة بالتعويل عليهاء 
وم تكن التجارب السابقة لتكفي» وحدهاء للوفاء بمستلزمات عملية التخطيط. وقد 
تبت آعال "التسوق من الحاويات"» التي حدثت نتيجة ضياع ملصقات الشحن» في 
تفاقم مشكلة غياب المعلومات الموثوق بها 


مراجعة مفهوم تخطيط اللوجستيات والرقابة عليها 


يُظهر المثال التوضيحي الذي أوردناه أن الكثير من الفرضيات التي تشكل الأساس 
المنطقي لمفهوم تخطيط اللوجستيات والرقابة عليها (كالحزم البرجية المخطورة للتخطيط 
والجدولة) لا تتلاءم مع الشبكات اللوجستية العسكرية ا معاصرة. وعلى وجه التحديد 
فإن البنى اللوجستية التحتية» من حيث طبيعة تركيبتها (طوبولوجيا) ليست جرد سلسلةء 
وإنا هي شبكة معقدة؛ وتركيبتها هذه ليست ثابتةء ولكنها تتغير وفقاً لجريات العملية 
العسكرية. وربا كانت إدارتها بشكل مركزي مكنة بان مرحلة التخطيط التي تسبق 
انطلاق العمليةء إلا أن إدارتما تفقد شيئاً من مركزيتها حال بدء العملية. وإضافة إلى ذلك» 
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فإن سلسلة الإمدادات تتألف من منظومات فرعية عدة» وقد لا يريد بعضها أن يصبح 
جزءاً من النظام الهرمي للمؤسسة العسكرية. ومن المعروف أن وظائف شبكة الإمدادات» 
جراء استنادها إلى مؤشرات الطلب والعرض» ليست تفاعلية تماما وحسب» بل إغها 
تتطلب قدراً كبيراً من التخطيط المسبق والفعًّال أيضاً. وهذه المؤشرات» وخاصة خلال 
مرحلة نشر القوات» قد ينعدم وجودهاء أو تأتي معقدة إلى حد كبير؛ بيا لا تقدفق 
المعلومات بصورة مثاليةء إما بسبب عدم كفاية التجارب السابقة وفرض قيود أمنية 
وضعف الثقة بشركاء التحالف» وإما بسبب ضياع المعلومات خلال العملية العسكرية 
(مشل إزالة ملصقات الشحن عن الحاويات» أو فشل الأفراد في توثيق عملية نقل حتوياعهاء 
أو تحريكها إلى مكان آخر). وهكذاء فإن ثمة حاجة إلى مفهوم جديد للتخطيط والرقابة 
يختص بالشبكات اللوجستية العسكرية ا لمعاصرة. 


ولعل إحدى نقاط البداية الجيدة لصياغة هذا المفهوم الجديد هي تقنية "الوكيل 
الذكي"» وهي خلية برحجية تتولى المراقبة والتصرف بهدف تحقيق الأهداف المتوخاة 
and Norvig 2003)‏ ااRusse).‏ وهذه المنظومات يمكنها أداء المهمات المطلوبة نيابة عن 
المستخدم البشري هماء فتضيف بذلك سلوكاً "ذكياً"» وتتيح القدرة على التفاعل مع 
"وكلا أذكياء" آخرين أيضاً. غير أن ذكاء‌ها قد يتفاوت؛ من التأمل البسيط إلى التعلم» إلى 
التصرف في بيئات قابلة للملاحظة جزئياًء أو مجهولة. 


وهناك اليوم الكثير من فرق البحث التي تتدارس تطبيقات "الوكيل الذكي" في إدارة 
سلسلة الإإمداد (2007 and Greaves‏ rric0)؛‏ ويعتبر منظور الوكيل ملائ تماماً 
لشبكات الإمداد. تتألف الشبكة من مجموعة من "العقد" المترابطة فيها بينها بواسطة 
"أقواس". وفي الشبكات اللوجستية العمسكريةء تمثل العقد: الموردين» ومستودعات 
الموادء والمعحدات اللوجستيةء ومحطات النقل (القواعد الجوية والموانئ البحرية)» 
والوحدات العسكرية» ومنظومات الأسلحةء والأفراد من الجنود والبحارة والملاحين 
ا لجويين. أما الأقواس فتمثل حلقات الاتصال والنقل. وفي إطار منظومة إدارة سلسلة 
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الإمداد تنم الرقابة على كل "عقدة" داخل شبكة الإمداد (أي البنى اللوجستية التحتية) 
بواسطة "وكيل ذكي"» يأخذ على عاتقه دعم عمليات تشاطر المعلومات» والتخطبط 
التعاوني» وضبان تزامن فعاليات "العقد" فيم بينها. 
الشكل (4-8) 
مفهوم التخطيط والرقابة عليها 


.Ga٢۲ 2005 المصدر:‎ 


ويقترح (2005 64۸۲) مفهوماً بنطبق على التركيبة الداخلية للوكيل الذكي الذي 
يمتلك القدرة على التخطيط والرقابة؛ وهو المفهوم الذي يعرضه الشكل (4-8). وكل 
مستطيل فيه يمثل واحدة من العمليات المتسقة التي تتبادل المدخلات والمخرجات مع 
سائر العمليات الأخرى الماثلة. وني الشكل نفسه» تظهر كل عقدة في شبكة اللإمدادات 
(التي يراقبها بها الوكيل الذكي) تحت وصف "عملية خاضعة للرقابة". وبحسب هذا 
المفهوم» فإن عملية الرقابة تطبق بواسطة "وسائل تنفيذ الخطط " (أي سلاسل الأفعال 
الصممة لتحقيق هدف ما بذاته). وفي سياق عملية الرقابة المستندة إلى الخطة المقررةء غالباً 
ما يسود الافتراض بأن التخطيط يتم بصورة منفصلة غير مباشرة. ومع ذلك» ففي حال 
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كانت هناك دائرة مغلقة بين التخطيط والرقابةء فإن هذا المغهوم يوفر الدعم لعملية 
لتخطيط التي تجرى في وقتها الفعلي بالاتصال الباشر. هذا فضلاً عن أن معلومات 
لتغذية الراجعة (التي تظهر في الشكل بصررة أسهم منقّطة) تسهم في إجراء تقويم 
للمواقف المتغيرة» وتحديد الأهداف المناسبة» ووضع ناذج متطورة لما سميناه "العمليات 
لخاضعة للرقابة" وبيئة كل منها. 


وإلى يمين الشكل» تظهر منظومة "العملية الخاضعة للرقابة" وقد دمجت في بيثتها 
لتي تتبادل معها المدخلات والمخرجات الخاصة بها؛ حيث تقوم بقل البيانات التي 
تستدل عليها من هذه البيئة إلى منظومة الرقابة (التي يعرضها الشكل 4-8 تحت اسم 
"الرقابة"). وبدورهاء صدر منظومة الرقابة أوامرها لكل عملية من العمليات الخاضعة 
للرقابة؛ وهذه الأوامر وليدة الجمع ما بين هذه البيانات والخطط الموضوعة. وتتلقى 
منظومة الرقابة هذه ا لخطط من منظومة "عملية التخطيط " (التي تظهر في الشكل تحت 
سم "التخطيط ")؛ ويتم وضع هذه الخطط من قبل "مخطط" قد يكون عنصراً بشرياً 
بمفرده أو مدعوماً بأداة تخطيطية» أو نظاما يُشغل آلياً. 


ومهم| يكن» فإن منظومة التخطيط ذاتما بحاجة إلى ثلاثة مدخلات: (ا) وصف الحالة 
الراهنة لمنظومة "العملية الخاضعة للرقابة" وبيئتهاء و(ب) وصف حالة المهدف المنشود» 
و(ج) وصف جال المشكلة (نموذج المجال). ويتم توليد هذه المدخلات من قبل 
منظومانها ا لخاصة بها نفسهاء وهي التي ستتلقى معلومات التخذية الراجعة من منظومة 
التحكم في وقتها الحقيقي الآني. 

وليست هناك حاجة إلى اقتصار التغذية الراجعة على البيانات والتقارير التي ترد آنياً 
عن حالة الأهداف المحددة في منظومة العمليات الخاضعة للرقابة» أو في بيكة كل منها؛ 
فمنظومة الرقابة ربا تكون هي الأخرى قادرة على الخروج بتوقعات عن حالة هذه 
الأهداف» وإرساها بشكل معلومات تغذية راجعة. وهكذاء فإن نظام التخطيط والرقابة 
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سيؤدي عمله بصورة مسبقة وفعالةء وينتج وينجز الخطط المستقبلية التي ستبرز الحاجة 
إليها فيم| يخص المواقف الراهنةء والأهداف» ونماذج المجال المتوقعة. وبجمع المعلومات 
التي ترد في وقتها الفعلي وتلك الخاصة بالتوقعات المشار إليهاء يستطيع النظام تحقيتق 
التوازن ما بين العمليات التفاعلية والاستباقية. 


وكان عرض توضيحي للجيل الأول من نموذج مفهوم التخطيط والتحكم هذاقد 
أجري بنجاح باستخدام "'وکیلین ذكjı" (e.g. Dollenkamp 2007a; Dollenkamp‏ 
(ط2007, إلا أن العرض افتقر إلى عملية النمذجةء واقتصر على التقارير والبيانات التي 
ترد آنباً. ومن هناء فإن الخطوة التالية تنمثل في تطوير جيل ثانٍ من قواعد الاختبار التي 
تؤدي وظائفها بالكامل» لتقويم هذا المفهوم باستخدام حالة دراسية مستمدة من واقع 
الحياة الفعلية» وتوظيف نحو 30 "وكيلاً ذكيا". 


الاستنتاجات والدروس المستفادة 


قدم هذا الفصل عرضاً مفهوم اللوجستيات المدمجةء بوصفه أداة تحليل للعمليات 
اللوجستية العسكرية» وسلط الضوء» تحديداً» على نظام التخطيط والرقابة الحاص بها. 
وتنطوي أنظمة التخطيط والرقابة السائدة حالياً على افتراضات تعلق باللوجستيات من 
حيث بناها التحتية» وتنظيماتهاء وا معلومات المتصلة بها. وهي تفترض تحديداً: (أ) أن البنى 
التحتية هي التي تشكل سلسلة الإمدادات» و(ب) ثبات شكل هذه السلسلةء و(ج) أا 
دار مركزياً» و(د) نا تتسم بالتفاعليةء لأن قوة الدفع المحركة ها هي مؤشرات العرض 
والطلب» و(ه) أن هذه المؤشرات تتجمع وتتراكم خلال فترات زمنية معينة» و(و) أن 
تدفق المعلومات يجري بشكل مثالي وآني (ني وقته الفعلي). 


غير أن المخال الذي عرضناه عن الأنشطة اللوجستية للمؤسسة العسكرية الهولندية في 
إقليم أروزغان» جنوب أفغانستان» يدل على أن هذه الافتراضات ل تتحقق في السياق 
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اللوجستي العسكري. فالبنى اللوجستية التحتية م تكن تشكل سلسلة الإمداد فعلياًء وإنا 
كانت تشكلها شبكة معقدة» تضم خليطاً من الوحدات العسكرية والموردين المدنيين. كما 
لم تتس إدارة هذه الشبكة بصورة مركزية خلال العمليات العسكرية» لأن بعض الشركاء 
غير العسكريين لم يند جوا في إطار البنية الحسكرية المرمية» وبعضهم الآخر ل تكن الثقة 
بهم تامة. وني غضون ذلك» حالت القيود والضوابط الأمنية من دون تدفق المعلومات 
بصورة نموذجية عبر مكونات الشبكة؛ أضف إلى ذلك غياب المعلومات الناجم من فقدان 
ملصقات الشحن الخاصة بالحاويات» بينما كان الجنود -حتى استعادة النظام والانضباط- 
ينقلون حتوياتها من دون إجراء معاملات التوثيق اللازمة. 


ولا يمكن وصف إدارة سلسلة الإمداد بأنها كانت تفاعلية تماما لأن عملية التخطيط 
الواسعة المسبقة كائت تنفذ قبل انطلاق العمليات العسكرية. وعلاوة على ذلك فإن 
تركيبة الشبكة كانت عرضة للتغير في أثناء هذه العمليات» بين| أصبحت هذه الإدارة على 
مستوى أدنى من المر كزية عند بدء العمليات العسكرية. وفي تلك الأثناء تسببت عملية 
نشر القوات في الدفع بمعدلات الطلب إلى الارتفاع الحاد؛ فيم| تعذر على الإطلاق تحقيق 
التوازن بين العرض والطلب. وإلى جانب هذا كله» بدا أن وقت الاستجابة اللازم لتعديل 
النظام اللوجستي وتكبيفه طول ماينبخي فعاباً. 


وقد عرض الفصل في خاتمته مفهوماً جديداً للتخطيط والرقابة» يستند إلى فكرة 
"الوكيل الذكي" التي ينبغي أن تكون أكثر ملاءمة للأنظمة اللوجستية العسكرية. وكان 
عرض توضيحي للجيل الأول من نموذج مفهوم التخطيط والرقابة هذا قد أجري 
بنجاح» وإن كان قد اقتصر على "وكيلين ذكيين" فقط» وافتقر إلى عملية النمذجة. ومن 
هناء فإن ا لخطوة التالية هي تطوير جيل ثانٍ من قواعد الاختبار بكامل وظائفهاء لتقويم 
هذا المفهوم تأسيساً على حالة دراسية مستمدة من واقع الحياة الفعلية» وتشتمل على نحو 
ٹلاثین "وکیل ذکياً". 
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نوینر 
@Ahmedyassin9O‏ 


القسم الثالث 
المؤسسات العسكرية قى العمليات الفعلية 


نوینر 
@Ahmedyassin9O‏ 


الفصل التاسع 
القيادة قى مواجهة الفوضى والمخاطر 


آد فوجلارء وکوین فان دن بیرج» وتوماس کولدیتز 


تفرض المهمات الحربية المعاصرة على اجنود تنفيذ مهمات معقدة في بيات تتميز 
بالغموض والتقلب في غالب الا يان. فالحنود اليوم يواجهون العبوات الناسفة بدائية 
الصنع» ومدافع الماون» ويخوضون اشتباكات بالأسلحة النارية مع قوات العدو. 
وربا يظل عليهم في هذه الظروف أن يمدوا جسور التواصل مع السكان المحليين» كي 
يتسنى مم إنجاز مهماتهم؛ أو حتى التخلي عن مقتضيات سلامتهم الشخصيةء أحياناً 
لكسب "العقول والقلوب". ومن أمثلة ذلك اختيار تسيير الدوريات بقدر قليل من 
ا لحماية اللازمةء من أجل إظهار مشاعر الود هؤلاء السكان» وتيسير عملية التواصل 
معهم. غير أن تقليل الحاية يمكن أن يفضي إلى خسائر في الأرواح» بفعل تفجير 
القنابل وإطلاق الأعيرة النارية؛ بينما تؤدي زيادة التركيز على سلامة الأفراد الشخصية 
إلى مزيد من العزلة عن السكان المحليين» وعلاقات أسوأً مع سكان يقيمون في منطقة 
بعينهاء با يعني تدني مستوى التعاون معهم» وتزايد احتالات معارضتهم لوجود 
قوات أجنبية فيها. وإلى جانب العمل في مواقع تتسم بالخطورة» فلربما يضطر الأفراد 
إلى التعامل مع حالات كثيرة من غياب التيقن؛ مشل تأدية مهماتمم والاستجابة في 
الوقت نفسه للكثير من المواقف غير المتوقعة في بلد لا يعرفون عاداته الثقافية. 
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وحينما يصبح لزاماً على القوات المسلحة التصدي للكثير من المواقف الخطرة وفقدان 
التيقن» يصبح دور القيادة الفعالة مهم للغاية. ونتقصى في هذا الفصل الطرق التي تكفل 
للمؤسسة العسكرية عامةء والقادة الميدانيين خاصة» قيادة جنودهم في تعاملهم مع أوضاع 
كهذه في أثناء العمليات العسكرية. وقد أولينا جل اهتمامنا للمهمات التي يارس الجنود 
عملهم فيها بين أوساط السكان المحليين» وليس تلك المهمات التي تلعب فيها التقنية دوراً 
بارزاء وتكتسب فيها آليات التخطيط والرقابة أهمية قصوى. وقد حرصنا على إبجاد 
حلقات تربط القيادات العسكرية في ظروف عملياتية كهذه مع نظريات القيادة المعاصرة» 
وعلى تقويم المواقف التي يمكن فيها توظيف هذه النظريات» بقصد تطوير مفاهيم القيادة 
العسكرية. وبعد أن عرضناء ابتداءً» لأربع من هذه النظريات» انتقلنا لاستشراف كيفية 
إسهامها في معا حة التحديات التي يجب على القادة العسكريين مواجهتها في مواقف الخطر 
وغياب التيقن. 


نظريات القيادة المعاصرة 
القيادة التحويلية/الكاريزمية 


على امتداد السنوات العشرين الماضية» كانت نظريات القيادة التحويلية 
"ran sformation1‏ والكاريزمية من بين نظريات القيادة التي طالما نالت النصيب 
الأوفر من البحث (2005 10ا4۷0). وكانت هذه النظريات قد ظهرت للوجود إّان 
ثمانينيات القرن العشرين» عندما وجه الباحثون اهتمامهم صوب الجوانب العاطفية 
والرمزية للقيادة (2006 .)۲٠1‏ وتعرض هذه النظريات» في مجملهاء السبل الكفيلة 
بتحفيز البشر لتقديم التضحيات» وإعلاء احتياجات المهمة أو المؤسسة العسكرية على 
احتياجاتهم الخاصة. 


ولعل نموذج نظريات القيادة التحويلية الأكثر تطوراً وتعرضاً للدراسة هو ذلك 
الذي صاغه باس (1998 كك 8)؛ وميز ما بين أبعاد القيادتين التحويلية والتفاعلية؛ 
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حيث جرى وصف هذه الأبعاد لكلا القيادتين من حيث السلوكيات المكونة ها 


(انظر الجدول 1-9). 


الحدول (1-9) 


سلو كيات القيادتين التحويلية والتفاعلية بعد باس (1998) 


أبعاد القيادة التحويلية 


التأثير ا مالي 


الدافع الإهامي 


التحفيز الفكري 


التفهم الفردي 


أبعاد القيادة التفاعلية 
المكافأة المشروطة 

الإدارة السابية في الحالات 
الاستفنائية 


اللإدارة الإيجابية (في الحالات 


الاستنائة) 


سلو كيات القيادة 
تحريك المشاعر القوية لدى المرؤوسين وتحفيزهاء وخلق إحساس بالتهاهي مع القائد 
(وذلك مثا بإظهار الأهلية والكفاءة والإقدام على المجازفةء وخا الثفة 
بالمرؤوسين» وخلتق الثقة بالذات). 


تحفيز المرؤوسين وإمامهم لأداء واجباعبم» من خلال عرض مضامين إيجابية 


للعملية العسكرية (كصياغة رؤية متفائلة وإيصاها؛ وإبجاد رابط بين مهات 
المرؤوسين وهذه الرؤية؛ وإظهار الالتزام وا لخابرة وصولاً إلى المدف المنشود). 
زيادة وعي التابعين بالمشكلات التي تواجههم» وحثهم على النظر إليهاعبر منظور 
جديد (كالتشجيع على إبداء اهام آوسع بالمرؤوسين» وتشجيع استخدام الحدس 
الفطري» وتجنب انتقادهم بسبب ارتكاب الأخطاء). 

تقديم الدعم والتشجيع والتفقيف للمرؤوسين (تشخيص نقاط القوة والضعف 


فيهم؛ والاهتهام باحتياجاتمم؛ والإصغاء هم بفعالية). 


توضيح طبيعة العمل الواجب إنجازه للحصول على الكافأة واستخدام الحوافز 
والمكافات المشروطة للتأئير في الدوافع (تقويم الأداء؟ استخدام معايير للأداء). 


استخدام الإجراءات التأديبية والتصحيحية؛ رداً على الانحراف الواضح عن معايير 


الأداء المغبولة (عدم التدخل حتى توافر مؤشرات إلى حدوث تصرفات غير 


مقبولة؛ استخدام الوسائل التصحيحة). 


البحث بشكل دقيق وفعال عن الأخطاء» وتطبيق القواعد المرعية تفادياً ذوثها 


(التنبؤ سلفاً با يمكن آن يقع من أخطاء؛ والمراقبة عن كشب). 
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وتظهر الأبحاث التي أجريت في هذا المجال أن كلتا القيادتين تسهم في تعزيز فعالية 
القيادة وتأثيرهاء وإن كانت تأثيرات القيادة التحويلية أعمق. وبحسب يوكل (2006 1ا۷)» 
فإن التأثير الأساسي الذي لَه القيادة التفاعلية هو الامتال الأداتي. وي حال كان أسلوب 
القيادة هذا هو السائد» فإن المرؤوسين سيجدون أنفسهم مضطرين إلى فعل ما يطلب قائدهم 
منهم فعله» من دون أن يكونوا متحمسين لذلك بالضرورة» ولن يبذلوا إلا الحد الأدنى من 
الجهد. وهكذاء فإن القائد إنما يفرض تأثيره في سلوكهم» وليس على توجهاتهم. أما القيادة 
التحويلية فهي تنطوي على الاستبطان من قبل المرؤوسين. فالرؤية الملهمة والتحفيز الفكري 
يمكن أن بجعلا المرؤوسين متحمسين» لأن عملهم يصبح مرتبطاً بقيمهم ومعتقداتيم والصور 
الذهنية التي يجحملوغا لأنفسهم. 

ویری کل من شامیر وهاول (1999 e11‏ س10 4م إنصهطS)‏ أن القيادة التحويلية أو 
الكاريزمية أهم من القيادة التفاعليةء ليس في المواقف التي تمتاز بالأزمات والتغيرات 
السريعة فقط» ولكن في الظروف التي تتميز فيها المهمات بالتعقيد» والأهداف بالغموض 
أيضاً. فهذه المواقف تستلزم من القادة العسكريين تسخير الكثير من قدرانهم لإعطاء 
التوجيهات لجحنودهم لحثهم على المثابرة على العمل في ظل أوضاع شاقة كهذه. 


القيادة الفرقية /القيادة التشار كية 


غيل المنظمات عموماً إلى الاعتماد بقدر أكر على الفْرَق بدلاً من الأفراد. وأمست الفِرَّق 
هي التي تتخذ القرارات التي اعتاد المديرون اتخاذها بصورة فردية. ومن هناء أخذت القيادة 
الفرّقية تحظى باهتمام متزايد. وني إطار هذا النوع من القيادة» يتركز الاهتمام على قائد الفريتق 
الذي يشرك أعضاء فريقه في تحركاته القيادية بأعلى قدر ممكن. ومع ذلك» فإن هذا القائد 
يبقى» في آخر الأمر» مسؤولاً عا بجحدث داخل الفريق. ويُستخدَم مفهوم القيادة التشاركية 
حينم وزع الوظائف القيادية بشكل واسع على أفراد يشكلون فريق عمل» بدلاًمن 
ترکیزها بيد فرد واحد منهم تول دور المشرف (2003 eع ٤C0"‏ ۸4ھ .)۴earce‏ وتطبق 
القيادة التشاركية في الوقت الجحاضر على الفرق التي تتمتع بإدارة ذاتية من دون 
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مشرفين (2006 ۲٠|‏ .0.2). وعلى أي حال» فهي تكتسب أهميتها أيضاً في المواقف 
التي يتم فيها تكليف المرؤوسين إنجاز مهمة ماء أو حين يارس الأفراد عملهم معا على 
مستوی الشبكات. 


وفي ظل القيادة الفرقية أو القيادة التشاركية» يمكن أن يؤدي أي عضو من أعضاء 
الفريق الأدوار القيادية الآتية: 


٠‏ التزويد بالرؤى: يقدم هدفاً مشتركاً يستلهم التزام أعضاء الفريق به» ويساعدهم 
على تحسين النموذج الفكري الذي يعتمدونه. 


٠‏ التنظيم: يساعد الفريق على تحديد السبل الكفيلة بتحقيق الرؤى أو الأهداف. 
ويشتمل على فعاليات التخطيط والجحدولة» ومساعدة الفريق على الوفاء با معاييرء 
وامتلاك مناهج تقويم الأداء والتقدم وتنظيم اللقاءات وإدارالحسم 
شلات وصنع القرارات. 


٠‏ التكامل الاجتماعي: يسهم في الحفاظ على تماسك الفريق (مثلا تشجيع الثقة 
لمتبادلةء والتقبل» والتعاون بين أعضاء الفريق؛ وتيسير إجراء الاتصال المفتوحة» 
والمشاركة» وتقبل الاختلافات؛ والتوسط في النزاعات بين الأعضاء). 


الامتداد الخارجى: يساعد على ضبان التوافق بين قرارات المجموعة وحاجات 
أصحاب المصلحة خارج الفريق. ويشمل رصد البيئة الخارجية» والتأثير في 
لناس خارج الفريق من أجل توفير ما يكفي من الموارد وتحصيل الموافقات 


„(Ancona and Bresman 2007) والمساندة والتعاون‎ 


وقصارى القول إن على الفريتق أن يكون على دراية تامة بالآهداف المنشودة» وأن 
يعمل أفراده على تنظيم نشاطاتهم» وأن يؤازر كل منهم الآخر» وأن يولوا اهتامهم 
للدعم الخارجي» وهذه مهمات يمكن لقائد الفريق أو أعضائه على حد سواء اللهوض 
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بها. وقد جرى تضمين هذه النشاطات وغيرها في أنموذج فعالية القيادة الفرقية 
Essen e 41. 2008(‏ ) المبين في الشكل (1-9). 


الشكل (1-9) 
أنموذج فعالية القيادة الفرقية ومكوناته الأساسية 


السلوكيات المرتكزة إلى المهمة 


السلوكيات المرتكزة إلى الغريق 


i ahr mf 


ا 


دورة التعلم التنظيمي 


یا سے کا کاک اک کے کے کے کے کے اکاک سوت کاک د کے ا ا کے ا 


Essens e/ al. 2008 المصدر:‎ 


ويعرض هذا الشكل» أيضاًء العوامل المهمة لفعالية القيادة الفرقية» والعلاقات 
المتبادلة بين هذه العوامل. ويتعين على قائد الفريق وأفراده التيقن من أن مكونات هذا 
النموذج (الظروف» والعمليةء والنتائج) تسهم جيعاً ني تعزيز فعالية الفريق نفسه. وهذا 
النموذج يحتوي على ثلاث دورات: الأولى» دورة تعديل العملية» وهي تبين أن للفريق أن 
يوم النتائج المتوسطة المحققة» ويقارنما بنظيرتما المتوقعة» ويمكن» نتيجة لذلك» تعديل 
هذه العمليات. والدورة الثانية» دورة تعديل الظروف» وهي تشير إلى قدرة الفريق على 
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فرض تأثيره في أعضائه أو المهمة الموكلة إليهء أو المنظمة بمجملهاء نتيجة لتقويم النتتائج 
المتوسطة. وأما الدورة الثالثة فهي دورة التعلم التنظيمي» وهي تشير إلى أن الفريق يمكنه 
اكتساب الخبرة من أي مارسة أو مهمةء بإجراء استعراض ما بعد الفعل. 


القيادة الفائقة» والقيادة الذاتية» و القيادة التمكينية 


يخلص كبلي (1989 ره!اه) إلى أن المزايا التي تجعل شخصاً ما تابعاً جيداًتكاد تكون 
هي نفسها التي تنطبق على القائد الجيد. وتأسيساً على بعدين اثنين (بمعنى "النشط " مقابل 
"الخامل" و"المستقل/ الناقد" مقابل "الاتكالي/ غير الناقد")» استطاع كيلي ييز أنواع عدة 
من التابعين؛ وخلص إلى أن التابعين الأكثر فعالية في الكثير من المنظمات هم أولمك الذين 
يجمعون بين التفكير المستقل النقدي والتو جه الفعال. وهؤلاء بجرصون على تنظيم نشاطاتهم 
والتأمل فيا يفعلونه» ويبقون الأمور تحت سيطرتهم» وهم قادرون على العمل دونم| حاجة 
إلى قدر کبیر من الإشراف. وهکذاء فهم يشعرون بأنہم مسؤولون عن آدائهم» وعن تطوير 
قدراتہم ومهاراتمم والحفاظ عليها. هذا فضلاً عن التزامهم بأهداف مخحددة لايدخرون 
وسعاً لتحقيقها. وعليه» وطبقاً لكيلي» فهؤلاء هم أكثر المرؤوسين فعالية في منظمات 
ولاسيم) حين يكون لزاماً على هذه المنظمات مواجهة مواقف شاقة وتسم بغياب التيقن. 

ومن بين الشروط المسبقة المهمة التي ترتبط بهؤلاء المرؤوسين الذين ينظطمون 
أنشطتهم بأنفسهم» إحساسهم بالتمكين. وبحسب يوكل» فإن «التمكين يشير إلى إدراك 
العاملين في منظمة ما بأهم يملكون القرص لتحديد طبيعة أدوار عملهم» وإنجاز عمل 
ذي مغزى» والتأثير في الأحداث المهمة» (82 :2006 .)١٠1‏ واستناداً إلى الكتابات التي 
تدور حول هذا الموضوع» یری سبرايتزر (1995 ١2ز٥إم8)‏ أن التمكين النفسي يتسم 
بأربعة عناصر ميزة؛ هي: 


5 المغزى: اتساق مضمون العمل المؤدّى ونتائجه مع قيم الشخص ومثله العليا. 


٠ه‏ التقرير الذاتي: امتلاك الشخص القدرة على تحديد كيفية أداء العمل ووقت إنجازه. 
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ه الكفاءة الذاتية: ثقة الشخص العالية بقدرته على إنجاز مهاته بفعالية. 
٠ه‏ التأثير: إيمان الشخص بإمكانية خلق تأثير قوي ني الوظيفة وبيئة العمل. 


هذه العناصر الأربعة يمكن أن تشكل حافزاً لقائد الدورية» مثا الذي سيشعر بأنه 
يحظی بصلاحیات أكبر متى ما آمن بأن عمل الدورية يشكل جزءا مه من وظيفته 
(المغزى)» وإذا ما أحس بامتلاكه حرية اتخاذ القرارات اللازمة (التقرير الذاتي) ووجد 
نفسه قادراً على اتخاذ القرارات السليمة (الكفاءة الذاتية)» وعندما يوقن» أخيرأً أنه إن 
خحدث فارقاً بأداء مهات الدورية (التأثير). 


ومن المرجح أن المرؤوسين الذين يتمتعون بالفعالية والتمكين يمكن أن تتجلى فيهم 
القدرة على "القيادة الذاتية" (1989 ء«ذ؟ مه ع«۷4). وتنطوي القيادة الذاتية» ضمنياً 
على استخدام المرؤوسين استراتيجيات تسهم في توجيه تصرفاتهم (ومنهاء مثلاً: الأهداف 
التي يجددونا لأنفسهم» والتمارين والتدريبات» ومراقبة الذات ومكافأما ومعاقبتها). 
ومن الممكن استحضار قدرة القيادة الذاتية وتحفيزها من خلال مايسميه مانز وسيمز 
)M a2 and Sims 1989(‏ "القيادة الفائقة". وما بهذا الوصف يريدان القول: إن اهتام 
القادة المتميزين سينصب على تطوير مهارات القيادة الذاتية لدى مرؤوسيهم» وتمكينهم 
من توظيفها؛ وذلك باتباع طائفة منوعة من الأساليب؛ كقيامهم بممارسة نمط القيادة 
الذاتية بأنفسهم فعلياًء وتشجيع هؤلاء المرؤوسين على التعلم من الأخطاء» وتحعفيز روح 
امبادرة والإبداع فيهم. وإجمالاً يمكن القول إن هذه المقاربة تعد أكثر ملاءمة حينم تمتاز 
بيئة العمل بمشكلات غير بنيوية» مثل التعقيد والاحتكاك. 


القيادة الأصيلة 


ثمة بعد مهم آخر تناولته دراسات القيادة» وهو مفهوم القيادة الأصيلة؛ وترجع 
الحاجة هذا المفهوم إلى أن القيادة» في العديد من نظرياتهاء أمست تعرض على أنها 
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مجموعة من السلوكيات التي ينبغي للقائد تطبيقها كي يكون قائداً فعالاً. وهناك الكثير 
من هذه النظريات التي تصف ما يتعين على القادة القيام به (وفي أي مواقف وظروف)؛ 
فمفهوم القيادة التحويلية» على سبيل ا مثال» يوحي بأن أي قيادة فعّالة إنما هي مزيج من 
صنوف ومعايير سلوكية قابلة للتطوير. ومع ذلك» فإن حاولة التصرف وفقا هذه 
امعايير قد تتعارض مع طبيعة القائد الفعليةء وكذلك مع ما يود أن يكون عليه. وني هذا 
ا لخصوص» فإن نظرية القيادة الأصيلة تؤكد أن على القادة البقاء قريبين من هويتهم 
الأصلية. وبحسب جاردنر وزملائه (2005 4.1 1ه #۲« ك۲ة6)» فإن هذه النظرية تشبر 
إلى أن على القائد أن يتصرف وفقاً لا ليه عليه شخصيته الحقيقية» وأن يقيم علاقات 
أصيلة مع تابعيه وزملائه أيضاً. 


ومن جانبهم» توصل أفوليو وزملاؤه (424 :2009 .اي e۲‏ 0ناە4۷) إلى أن 
الدراسات المتعلقة بالقيادة الأصيلة قد أجعت على أربعة مكونات» وهي: (أ) الوعي 
الذاتي الذي يشير إلى تفهم المرء البيّن لمكامن قوته وضعفهء وإلى المنظور الذي يفهم العام 
من خلاله (كفهم قيم المرء الأساسية» وهويته» وعواطفه» ودوافعه» وأهدافه)؛ و(ب) 
المعالجة المتوازنة» ويقصد بها معا جحة المعلومات وعملية صنع القرار التي تخلو من التحيز 
والتحامل» من خلال تعزيز دوافع الشخص والارتقاء بها؛ و(ج) الاندماج وفقاً للمنظور 
الأخلاقي المجتمعي» ويراد به استرشاد المرء بالمعايير الأخلاقية المحليةء وتوظيفها لتكييف 
سلوكياته الذاتية وتعديلها؛ و(د) الشفافية العلائقية التي تعني تقديم المرء نفسه 
بشخصيته الحقيقية الأصيلة من خلال تشاطر المشاعر والمعلومات صراحة وعلانية» با 
يتلاءم والمواقف (بمعنى تجنب إظهار مشاعر غير ملائمة). 


استنتاج فرعي 


تكشف النظريات الواردة أعلاه عن بعض الأبعاد المشتركة؛ أولاًء تميزها جيعاً 
بالشمولية والكليةء وبآنا لا تصور ما جب على القائد فعله وحسب» بل وكذلك ما جب 


أن يكون عليه» مع تأكيد أن يكون القادة أكثر وعياً من غبرهم بمدى تأثير أفعاهم. ثانيا 
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أن الغالبية العظمى من هذه النظريات تميل صوب تطوير قدرات المرؤوسين» با يوحي 
بأن تحفيز هؤلاء على امتلاك قدرة التوجيه الذاتي يشكل عاملاً مها لتعزيز فعالية المنظمة 
بأسرها. وفي هذا السياق نفسه»ء تشدد هذه النظريات» ثالثاً وأخيرآ» على أن تطوير رؤى 
أو مضامين قيادية يعد ضرورياً لعملية التوجيه الذاتي. 


وني الأجزاء الآتية من هذا الفصل» سنسلط الضوء بشكل تفصيلي على مشكلات 
حددة تتصل بالقيادة العسكرية» ويمكن إجماها ني التعامل مع غياب التيقن» ومع المخاطر. 
وسوف نتناول في نهاية كل جزء منها كبفية ارتباط هذه المشكلات بالنظريات التي 
عرضناها أعلاه. 


مواجهة غياب التيقن 


المؤسسات العسكرية مهيأة للتعامل مع غياب التيقن في أثناء عمليات الاستجابة 
للأزمات. وتفرض هذه العمليات على الوحدات العسكرية أداء مهم اتا وهي موزعة في 
مناطق واسعة نسبياًء والاضطلاع بواجباتهم التي تشتمل على أعمال الدورية» والرصده 
وإمداد نقاط التفتيش بالجنود» والتعاون مع تنظيمات أخرى» ونقل البضائع» وما شابه 
ذلك. وبسبب تفرق هذه الوحدات على هذا النحو» فإن القادة الذين بجتلون مستويات 
دنيا على سلم المرم العسكري يشكلون عادة القادة اليدانيين الذين يتعين عليهم التعامل 
مع الكثير من مظاهر غياب التيقن التي تقترن بهذا النوع مسن المهمات. فبات لزاماعلى 
هؤلاء القادةء إذأء أن يكونوا ممن يحظون بقدر وافر من القدرة على التحليل وحل 
المشكلات عبر المؤسسة. وهذا ما يعني أن المطلوب» في كثير من المستويات المرمية» هو 
قادة يفكرون» بدلاً من أولقك القادة الذين لا يفعلون سوى اتباع الأوامر. والقادة 
الميدانيون» بعامة» هم أولئك الذين يتفهمون المواقف التي تواجههم ويتصرفون وفقاً 
لتقويماغهم؛ سعياً لإنجاز نصيبهم من المهمة. والواقع أن الكثير من المشكلات التي يجب 
حلها ني مثل هذه العمليات ربا تكون جديدة على هؤلاء القادة الميدانيين» وكذلك قادتهم 
الأعلى رتبة. 
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ويقتضي هذا النمط من التفكير وجود فلسفة تنظيمية تناط من خلاهما المسؤوليات 
والسلطات عبر خط القيادة؛ بغية تحفيز المبادرة والقيادة على المستويات كافة. وهذه تتطلب 
حضور نمط من أناط القيادة يسمى "القيادة من ا لحافة" (2007 4۲ة1ءعه۷). يشدد هذا 
لمفهوم على وجوب وضع القادة الثانويين في موضع القيادة في الموقف الذي يواجهونه. 
فعليهم أن يميزوا الموقف» ويطوروا المبادرات التي تمكنهم من الإفادة من الموقف بأكر 
قدر مكن في إطار سعيهم للوصول بالمؤسسة إلى الحالة النهائية المنشودة. ويرتبط هذا 
لمفهوم با مغاهيم الأخرى في جوانب كشثيرة؛ كالتفويض» والقيادة الذاتية» والتمكين 
لنفسي. ولنا أن نضيف هنا أن مفهوم القيادة من الحافة يركز على التحركات الجريئة 
للأطقم الميدانية التي تمارس مهمات ا في بية تتسم بغياب التيقن» وسرعة التغيرء» 
والغموض. ويكتسب هذا النوع من القيادة أهمية كبرى عندما يتسارع تطور الظروف 
لمحليةء ويصبح من المهم بناء وعي موقفي علي متكامل؛ حيث تفتقر قمة المؤسسة إلى 
رؤية جيدة للموقف المحلي؛ وحيث يقتضي الأمر اتخاذ قرارات ملحة في مدى قصير؛ أو 
حيث تفتقد وسال اتصال كافية: 


ويشترك مفهوم القيادة من الحافة في كثير من القواسم مع مفهوم قيادة المهمة في 
الكتابات العسكرية (2007 ١4ه1ءع۷0).‏ يقوم نظام قيادة المهمة على قادة يعطون تكليفات 
واسعة» أو أوامر تترك لمرؤوسيهم كثبراً من حرية الحركة. ونحن نفضل مفهوم القيادة من 
الحافةء لنؤكد أن على القادة الثانويين التفكير في المواقف التي تواجههم» واتحاذ المبادرات 
المطلوبة منهم» حتى في غياب الأوامر» أو حين تكون الأوامر المعطاة غير ملائمة للموقف 
الماثل أمامهم. 


وعلى الرغم من أن تفويض السلطات عبر سلسلة القيادة يدو ضرورياً خلال 
عمليات الاستجابة للأزمة»ء فإن فوجيلار وكرامر )2004 (Vogelaar and Kramer‏ 
توصلا إلى عدد كبير من العوامل التي تقف وراء غياب هذا التفويض؛ وخلصا إلى أن القادة 
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الأرفع مستوى ربا لا يعدمون الحجج للإبقاء على مركزية السلطة أبداً. وني الجزء اللاحق 
نتطرق إلى مدى تأثير نظريات القيادة الموصوفة أعلاه في تعزيز مفهوم القيادة من ال حافة. 


استخدام نظريات القيادة الحديثة 


بعض أجزاء نظرية القيادة التحويلية (1998 848) مهم لدعم مفهوم القيادة من 


الحافة. أولاّء يمكن القول إن الحافز الإهامي يثير في القادة الثانويين الإحساس بأنهم 
يؤدون أدوارهم في المهمة العسكرية بوحي من هذا الإلمام. ولا شك في أن إيصال نية 
القائد التي تتجاوب والصورة الذهنية الذاتية للقائد الثانوي وقيمه يشكل عامل دعم 
مهم هنا. ثانياًء أن التحفيز الفكري له أحميته الفائقة هو الآخر؛ فالقادة الميدانيون فوا 
ودرّبوا ليكونوا قادة حترفين» ولا بد من النظر إليهم على هذا النحو» ومعاملتهم وفقاً 
لذلك. 


ويحظى مفهوم القيادة من الحافة أيضاً بدعم نظرية القيادة الفرّقية. فالقيادة الحسكرية 
صر في أغلب الأحيان على أنها عملية تراتبية من أعلى إلى أسفل» يؤثر فيها القائد الفردفي 
المرؤوسين. بيد أن هذا لا مجاري واقع العمليات المعقدة الراهنة. فهناك الكثير من الخبراء 
الذين يشتركون في هذه العمليات» وينبخي الإصغاء إليهم في عملية صنع القرار. ولذلك» 
فلا بد من التركيز على الغريق. وإضافة إلى ذلك» فربا يكون أفضل» لضان الالتزام 
بالقرارات وتحسين نوعيتهاء أن يؤدي المشاركون المحنيوث دورآني تلك العملية. وعلى 
سبيل المثال» فإن القادة العسكريين يفضلون صياغة قراراعيم وأوامرهم بأسلوب الاتجاه 
الواحد» بينما يمكن» في حالة إجراء مناقشة ذات اتجاهين قبل المهمة» أن تزال مظاهر غياب 
التيقن المتبقيةء وأن يُشرح المقصد من حيث صلته بالأهداف العلياء وأن دد الأولويات 
المشتركة. ويضمن ذلك» أيضاًء أن نمتلك الوحدة كلها فه)ً أفضل لما تسعى إلى تحقيقه» 
ولطبيعة دورها فيه. 
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وني إطار مفهوم القيادة من الحافة أيضاًء يُظهر القادة الثانويون الذين تمس الحاجة 
إليهم القدرة على القيادة الذاتية؛ فهم يحرصون على تنظيم نشاطاتهم» والتفكير ملياً فيا 
يفعلونه» وإبقاء كل الأشياء خاضعاً للسيطرةء فضلاً عن تمكنهم من العمل دونه حاجة 
إلى الكثير من اللإشراف. ومع هذاء وكا يرى كيلي (1989 رااه>)» فإن معظم قادة 
المؤسسات الكبيرة يفضلون المرؤوسين الذين يوصفون بأنهم نشطون» واعتهاديون وغير 
ناقدين» فهؤلاء يصلحون أكثر من غيرهم للعمل في البنية العسكرية المرميةء لأمم 
يفعلون ما يطلب منهم قادتمم فعله بنشاط كبير من دون توجيه أسئلة كثيرة. والمشكلة 
التي تكمن هنا هي أن مرؤوسين من هذا النوع لا يجحسنون معالجة المواقف التي تغيب 
فيها الأوامر الدقيقة. والسبب الآخر الذي مجعل القادة الكبار لا يفضلون الاستقلالية 
هو خشيتهم ما يمكن أن تجلبه من توتر ما بين حرية التحرك ومقتضيات التنسيق. 
وعليه» فمن المهم أن يمتلك القادة الثانويون فه تاماً لأهداف المهمة» وشعوراً بالالتزام 
بهاء وأن يتخذوا المبادرات المتناغمة مع الأهداف أو المقصد» استناداً إلى القيم المشتركة 


والإجراءات السائدة. 


وتجد القيادة من الحافة المساندة» بالدرجة الأولى» من القادة المركزيين الذين يتخذون 
دوراً مسانداً» ويساعدون مرؤوسيهم في إنجاز مهماتهم» وني تنميتهم في الوقت عينه. ومع 
هذا فإن المسؤولية عن الأداء السليم تظل على عاتق المرؤوس نفسه. ومن نظريات القيادة 
الحديثة المهمة لتحفيز القادة الثانويين على اتخاذ المبادرات المناسبة» نظرية القيادة الفائقة 
.)M «2 nd Sins 1989(‏ فهؤلاء القادة هتمون كثبراً بتطوير مهارات القيادة الذاتية 
لدى مرؤوسيهم» وتمكينهم من استخدامها. وني هذه العمليةء يصبح لزاماً على القادة 
الفائقين مواجهة ما يوجد في ا مؤسسة العسكرية» غالبا من نزعات لجعلهم موجُهين 
بالإجراءات» ومركزين على منع الأخطاء (2007 ٣4اءعه۷).‏ فعوضاً عن ذلك» ينبغي 
حم أن يكونوا موجّهين بالأهداف» وأن يشددوا على أهمية التعلم من التجارب. وفضلاً 
عن ذلك فإن القادة الفائقين يستنهضون جيع أبعاد التمكين (1995 إz0)١٣م5).‏ أما إن 
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اكتفوا بتفويض الصلاحيات للقادة الثانويين» وأغفلوا إججاد مغزى للمهمة» أو التأكد من 
أن هؤلاء القادة أهل للمهمة» فسوف يتدنى مستوى أداء المهمة. 


مواجهة المخاطر 


يمكن أن تصبح القيادة العسكرية مسألة حياة أو موت في الظروف العملياتية. فقد 
يتحتم على القادة العسكريين قيادة قواتهم بأنفسهم في مواقف خطرة. وقد يكون عليهم 
تكليف مرؤوسيهم بمهمات تعرضهم للإصابة أيضاً. والمخاطر متشعبة ومتنوعة: 
کالوقوع في الكائن» وأداء مهات الدورية في أماكن ملغومة» أو التعرض لتفجيرات 
القنابل أو الأعيرة النارية» أو حتى جرد الشعور بالتهديد المحدق» والضغط النفسي 
الناجم من هذه المواقف. وثمة تحديان اثنان يواجهان القيادة العسكرية في البيئات 
شديدة الخطورة: أولاًء إدراك أن هذه المخاطر يمكن أن تفضي إلى عواقب سلبية؛ مشل 
نأي بعض الجنود بأنفسهم عن زملاء هم ينتمون إلى قوات متحالفة أخرى» أو التخلي 
عن احترامهم للسكان المحليين (2009 ع8۲ «عل صة۷). وهناء ينبغي للقاقد أن حث 
جنوده على التحگم في توجه اتهم وإدراكانهم وسلوكياتہم حيال الآخرين بأسلوب 
مهني. ومن بين الأدوات التي تدعم الجنود لكي يحافظوا على المعايير المهنية الصحيحة 
أن يقدم القائد بنفسه القدوة الصالحةء والحافز المخالي. كا توجد ثانياًء القيادة في موقف 
اللاك المؤكد حيث يشعر التابعون بأن تصرف القائد سيؤثر في سلامتهم البدنية أو 
حتی في بقائهم (2007 .)01:1z‏ وحین يواجهون موقفاً كهذا» فإن أول ما يحتاجون 
إليه هو الثقة بجدارة قائدهم. وقد خلص كولديتز (2007 zا011)‏ إلى أن الجندي 
العادي ربا جد امول للمحاكمة خياراً أكثر جاذبية من الامتغال لأوامر قائد يفتقر إلى 
الجدارة في ميدان الحرب. ولا بد أن يثقواء أيضاًء بأن القائد لا يُعرّض حياتمم للخطر 
دونه ضرورة» وهذا ما يسمى عامل الاعتناءء أو العلاقة. ولأن الثقة لايمكن أن 
تطلب عند اللزوم» فلا بد من اكتسابما قبل المهمة. 
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وعلى نحو نماثل» ومن خلال تدارسهم سلوك قادة عسكريين في أثناء إعطاء 
التوجيهات لأفراد وحداتهم في العمليات القتالية في العراق» اكتشف سويني وزملاؤه 
(2007 .ا )Swee« 6y e‏ وجود عاملي الجدارة والعلاقة. ومن أهم الاستنتاجات التي 
خلصت إليها دراستهم أن خصائص شخصية القائد الجدير بالثقة في أثناء القتال الفعلي 
(مرتبة حسب أهميتهاء ووفتاً لتقويم ال جنود المرؤوسين) هي: (أ) الجدارة» (ب) الولاءء 
(ج) الأمانة/ النزاهة» (د) القيادة بالقدوة» (ه) ضبط النفس (إدارة اللإجهاد)» (و) الثقة 
بالنفس» (ز) الشجاعة (المادية والمعنوية)» (ح) تشاطر المعلومات» (ط) التواصل 
الشخصي مع المرؤوسين» (ي) الإحساس القوي بالواجب. 


القيادة ف أثناء الاستعداد لفعل خطر 


أول ما ينبغي للقادة أن يفعلوه عندما يعلمون بتكلية أداء أفعال خطرة مع فريقهم» 
هو تدريب أعضاء الفريق على امتلاك القدرة على مواجهة هذه المواقف. ويشير هذا إلى أنه 
ينبغي عدم الاقتصار على المهارات والقدرات اللازمة للمحافظة على البقاء» ولكن يجب 
التدرب على سيناريوهات شبيهة» وسيناريوهات "ماذا لو"؛ فمن شأن هذا التدريب أن 


يمنح اجنود الثقة بالنفس. 


ومن المهم» كذلك» تدريبهم على العمل بتميز؛ بوصفهم فريقاً واحداً 84106 .ع.6) 
»and Kirkland 1991(‏ ب يشمله ذلك من تعزيز تماسك الفريق. فتاسك الفريق 
وتماسك المهمة أمران مهمان في المواقف الخطرة. ويعني تماسك الفريق أن أعضاء الفريق 
ملتزمون تجاه بعضهم بعضاً وهذا ما يسهم في تعزيز إرادة دعم كل منهم للآخرفي 
المواقف الصعبة. ما تماسك المهمة فيشير إلى الالتزام بأهداف الفريق» وهو ما يبقي أعضاء 
الفريق مركزين على أهداف المهمةء ويمكن أن يكون هذا الأمر ضرورياًني السعي 
للتغلب على الصعوبات. ويتعين على القائد أن بجحفز هذين النوعين من التاسك؛ لما هما من 
قيمة واضحة في أثناء القتال (2003 .ا / .)W 0١8‏ 
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ا لجانب المهم الأخير الذي تجب مراعاته قبل خحوض المهمات الخطرة هو معرفة مقصد 
القائد نفسه والالتزام به. فمن الأفضل أن يكون الناس على دراية بم ينبغي هم القيام به 
عندما يصبح الموقف حرجا؛ لأنه قد يستحيل على القائد أن يفرض إرادته على مرؤوسيه 
عندما يتسم الموقف بالفوضى. 


القيادة فى أثناء فعل خطر 


من المسائل المهمة التي تحظى بالمناقشة: أين يجب أن يكون القائد خلال المعارك؟ هل 
ينبغي له أن يكون موجوداً ني المواقع الخلفية أو في مقر القيادة؛ حيث يمكنه الإشراف على 
ساحة المعركة؟ أو أن عليه مواجهة المخاطر ذاتا كا يفعل المرؤوسون؟ وفي هذا السياق» 
يصف جال (1986 641) الطرق التي اتبعها الضباط الإسرائيليون في قيادة قواتهم وفقاً 
لمبداً "اتبعوني ٠"‏ الذي يعني المجازفة بمواجهة معظم المخاطر. وبحسب جال» فإن هذا 
النوع من أساليب القيادة يمنح المرؤوسين الثقة بأن الأمور ستؤول إلى أفضل ما يرام. أما 
في حال وجد هؤلاء أن قادتمم ليسوا على استعداد لركوب المخاطر نفسها التي يطلبون من 
أتباعهم مواجهتهاء فإنهم يفقدون الحافز الذي يدفعهم إلى قهر المصاعب التي تعترض 
سبيلهم. بيد أن هذا المبدأء بالمقابل» لا بد من أن بؤدي إلى ارتفاع نسبة اللإصابات في 
صفوف الضباط. 


حين تصبح الوحدة في موقف خطرء على القائد أن يكون قادرا على البقاء هادئاً؛ فمن 
شأن هذا أن يخدم غرضين اثنين: الأول امتلاكه القدرة على اتخاذ القرارات الصائبةء 
والثاني» وهو الأهم» أن يثبت لمرؤوسيه أن بالإمكان السيطرة على هذا الموقف. ومن بين 
الآثار المباشرة التي تحدثها مثل هذه القيادة "الجيدة"» كما يراها المرؤوسون» تدني نسبة 
الجنود الذي يخضعون للفحص خشية تعرضهم لمشكلات صحية عقلية بعد خوضهم 
تجارب قتالية متكررة (2006 1۷ Health Advisory Team‏ اMenta).‏ وحين) يى 
القائد العسكري بالقدرة على التفكير بوضوح وهو تحت وطأة الإجهاد» على أنيقول 
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لمرؤوسيه إنهم أجادوا أداء مهمتهم» فإنه بخلق تأثبراً ملطفاً لحدة الغضب داخل الوحدات 
.(Bliese et al. 2007)‏ 
القيادة بعد مهمة خطرة 

ينبغي للقادة الذين يؤدون مهات خطرة انتهاز كل الفرص التي تسنح هم للاستفادة 
من دروس التجارب التي بخوضونهاء مثلم أن عليهم الاستاع إلى إيجاز للمعلومات 
المستخلصة» من أجل معرفة ما أمكن تحقيقه على الوجه المطلوب» وكذلك ماهو بحاجة 
إلى تطوير في المهمات المقبلة. لذلك» وني الحالات البالغة الخطورة مجب على القادة توجيه 
اهتمامهم للتركيز على مبداً التعلم (2007 zإلK01).‏ 


ولا بد للقادة من أن يكونوا على بيّنة من ردود أفعال جنودهم إزاء الإجهاد الذي 
يصيبهم» وإتاحة الفرصة أمامهم لتقديم إيجازات عن الإجهاد والتحقق من تعافيهم منه. 


استخدام نظريات القيادة الحديثة 


إن نظرية القيادة التحويلية نظرية حديثة تصلح لدعم القيادة في المواقف الخطرة. 
فالقادة الذين يواجهون المخاطر بأنفسهم من خلال توليهم القيادة من المواقع الأمامية» 
ويحظون بالثقة بجدارتمم باتخاذ ترتيبات خطرة» يمكن أن يتحولوا إلى نماذج وقدوات 
ملهمة (التأثر ا لمخالي) في نظر مرؤوسيهم. وإضافة إلى ذلك» فإن القادة الذين يعتنون 
بجنود وحداتهم (التفهم الفردي) يمكنهم التحفيز على المجازفة عند اللزوم أيضاً. هذا 
الاعتناء مهم قبل أداء الأفعال الخطرة (بمعنى تعرف القائد على جنوده فردا فرداء 
والتحاور معهم بشأن ما يساورهم من مشاعر القلق)ء وكذلك بعد انتهاء هذا الأفعال 


(أي حثهم على تقديم إيجاز عن الإجهاد الذي أصابهم» والإشادة بها حققوه). 


وثمة نظرية آخرى مفيدة في المواقف الخطرة» هى القيادة التمكينية؛ إذ لا بد للجنود 
والمرؤوسين من أن يدركوا مغزى ما يفعلونه في البيثات المحفوفة با مخاطر» وأن يكونوا 
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مقتنعين بقدرتهم على التعامل بفعالية مع كل جوانب هذه البيئات» وبأم يمتلكون 
المهارات والأدوات اللازمة لذلك. 


وإجالاًء فإن البرامج التدريبية التي تخصص للقادة العسكريين تتضمن تلقيفهم 
على إظهار ما يتوقع منهم إظهاره؛ ناهيك عن أن القادة يدركون أهم في بؤرة اهتمام 
مؤسستهم» وأن عليهم بالتالي أن يكونوا نماذج وقدوات صالحة. وبناءً عليه» فإن 
القائد يبذل قصارى جهده في أداء واجبه» ويعمل ما بوسعه كي يخالق انطباعاً إيجابياً 
عن نفسه. ومع ذلك» فإن قدرة الناس على الإبقاء على هذا الانطباع تنخفض في 
المواقف الحافلة باللإجهاد» وني ا مهات الطويلة» وقد تجبرهم على العحودة إلى 
شخصياتم الحقيقية. والشخصية الحقيقية هذه إن ابتعدت عن الصورة الذهنية التي 
يسعى القائد للحفاظ عليهاء فسيثير هذا انتباه مرؤوسيه» ورب) بخسر ثقتهم به على 
المستوى الشخصي. لذاء يخدو من الصواب في العمليات العسكريةء ولاسيا المرهقة 
منهاء أن يكون قائداً أصيلاًء ومحلصاًء بدلاً من أن يجاول الحفاظ على صورة ما. وني 
هذه الحالةء فإن القيادة الأصيلة لا يمكن أن تبنى على الأساليب» ولكن ينبغي بناؤها 
على الثقةء والتفاؤل» والشخصية» ووعي القائد با يملكه من أفكار وسلوكيات 


.(Kolditz and Brazil 2005) وقدرات وةيم‎ 
2 جات ومناقد‎ eee ١ 


لم نكتفي في هذا الفصل باستعراض نظريات القيادة المعاصرة» ولكننا تناولناء أيضاًء 
اثنين من التحديات التي تواجه القادة الحسكريين» وهما مواجهة غياب التيقن» ومواجهة 
الملخاطر. وقدمنا وصفاً مجملاً لسبل توظيف هذه النظريات في مواجهة هذين التحديين في 
النهاية (انظر الجدول 2-9). 
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الجحدول (2-9) 


العلاقة ما بين مواجهة غياب التيقن ومواجهة المخاطر وبين نظريات القيادة الحديثة 


نظريات القيادة الحديغة 
مواجهة غياب التيقن بتشجيع 1. القيادة التحويلية: 
استخدام القيادة من الحافة -الدافع الإهامي 


-التحفيز الفكري 
2. القيادة الفَرَقية 
3. القيادة الغائقة: 
- تطوير مهارات القيادة الذاتية 
-القيادة التمكينية 
- إظهار المغزى 
= التقرير الذاقي 
-الكفاءة الذاتية 
-التأثبر 
التعامل مع المواقف الخطرة بتحفيز 1. القيادة التحويلية: 
القيادة في حالات اللاك المؤكد - التأثير ا مالي 
= الهم القردي 


. القيادة التمكينية 


5 


-الكفاءة الذاتية 
-المغزى 
3. القيادة الأصيلة 


وكا أوضح هذا الفصل» فإن إدارة المؤسسات العسكرية تفرض على القادة 
العسكريين أن يكونوا مستعدين لمواجهة خخاطر القتالء وأن يكونوا قادرين على القيادة في 
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المواقف الملتبسةء وتوجيه مرؤوسيهم إلى إنجاز أهداف المهمة. ويكمن تعقيد المهمات 
الراهنة في أن إسهام المؤسسة العسكرية في عمليات حفظ السلام إنها هو جزء من مقاربة 
شاملة. فالعمليات الراهنة ينظ إليها على نها حروب نفسية-ثقافية يتعين على الجنود أن 
يحتلوا المكانة اللإنسانية العليا فيهاء وليس جرد المكانة الجغرافية العليا (2009 sهاةء؟)؛‏ 
وهذا يعني آنهم يقاتلون» ويلتزمون في الوقت نفسه» بالتوجهات والسلوكيات الصحيحة؛ 
لكي يتمكنوا من كسب "القلوب والعقول". 


كا حرص القادة العسكريون على تغيير بؤر اهتمامهم حالما يقضي الموقف بذلك» 
وأداء أدو ار متعددة (2009 ؟eا0e؟‏ لص دع 1اsهR).‏ وهم» علاوة على فلك بر ن 
الجنود لأداء واجباتهم» وجب أن يكونوا قادرين على شرح مغزى العملية. كا أن القيادة 
تحسّن قدرات التعلم ومهارات التأمل لدى اجنود حيال إسهاماتهم. ومن ثم فإن القادة 
يعتمدون على الدوافع المثالية والخريزية للجنود» التي لا يمكن النهوض بها عند مواجهة 
حالات اللاك المؤكدء ولكن يجب أن تكون جزءاً أساسياً من قيم هؤلاء الجشود. وهناء 
تسهم النهاذج المعروضة لنظريات القيادة التحويلية» والقيادة الفِرّقيةء والقيادة الفائقة» 
والقيادة الأصيلة» جيعهافي تحقيق هذا الهدف. أخيرأً لا بدللقادة من أن يثقوا 
بمرؤوسيهم لكي يثق هؤلاء بهم» ويتحقق هذا على الوجه الأمثل عندما مجعل القائد من 
نفسه قدوة صالحة بطريقة أصيلة. 
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والأحداث العرضية 
إريك-هانز کرامر» وبارت قان بیزویین» وروس دیلاهاي 


وید چیا 


في ليلة 15-14 من شهر أغسطس 2004ء بوغتت إحدى وحدات الشرطة 
العسكرية الهولنديةء العاملة في إطار قوة تثبيت الاستقرار في الحراق» بكمين صب ها 
وسط مدينة الرميثة. وبرغم أن أفرادها تمكنوا من الابتعاد» فقد صاروا معزولين وأحدهم 
مصاب بجروح ميتة. فلت إجراءات الطوارئ والاتصال بالقاعدة المحلية؛ فتوجهت ما 
تسمى "قوة الرد السريع" لمساعدتهم. وقد وصلت قوة الرد السريع الأولى سالمة إلى 
موقع وحدة الشرطة العسكرية المحاصرة؛ بيد أن قوة الرد السريع الثانية تعرضت 
لنيران كثيفة وهي في طريقها إلى هذا الموقع» وتعطلت إحدى مركباتها» فحوصرت هي 
الأخرى. وبرغم تمكن آفرادها من مغادرة المركبة تحت وابل النيران والاختباء في فناء 
إحدى الدور» فقد غدوا عاجزين عن الاتصال بالآخرين. وني تلك الأثناء» انطلقت 
طائرة إخلاء طبي عمودية إلى مكان الحادث. وأمرت مركبات مدرعة تحمل قوة ثالفة من 
قوات الرد السريع بالذهاب لجلب أفراد المجموعة المطوقةء برغم تعرضها هي الآخرى 
لنيران كثيفة. اتصل المراقب الجوي الأمامي بإحدى طائرات الأباتشي المرافقة لطائرة 
الإخلاء الطبي» وطلب منها التحليق في أجواء المدينة لتحديد مكان المجموعة المحاصرة. 
وبفضل ظهور طائرة الأباتشي فوق مركز المدينةء توقف إطلاق الأعيرة النارية» ليمهد 
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الطريق أمام قوة الرد السريع الثالئة لنقل الجنود المحاصرين والعودة بهم إلى القاعدة 
الرئيسية. وهكذاء وبعد مضي أربع ساعات على إطلاق الرصاصات الأولى كانت هذه 
الوحدات قد عادت جيعها إلى القاعدة. 


في عالم تتزاید اضطراباته ومعضلاته» يعد أحد التحديات الأهم أمام ا لمنظهات» على 
اختلافهاء هو الخروج بتفسير منطقي لما بجحدث في البيئات ال محيطة بها. وعليه» فقد باتتت 
تتعاظم شيئاً فشيئاً أهمية منظور "صنع الحس السليم" في سياق العلوم التنظيمية 
(2005 و٥٥۴‏ ۵٣هA11).‏ إن واقعة الكمين التي تمذم وصفها تعد حادثة مباغتة» وتنذر 
بالخطر» وغالباً ما يكتنفها غياب التيقن. وحوادث كهذه تفرض على المؤسسات 
العسكرية حاجة ملحْة إلى تفسير هذه المواقف» والاستجابة ها بفعالية. ولا ريب في أن 
إخفاقها في ذلك يمكن أن يتسبب في وقوع إصابات كثيرة» بل حتى إصابات مهلكة. 
وهذا الفصل يتقصى أمية منظور صنع الحس السليم بالنسبة إلى المؤسسات العسكريةء 
بتجلية خصائص ومشكلات ومآزق تنظيمية محددة. وني اعتقادنا أن هذا المنظور يتيح لا 
يمكن وصغه بنه "منظمات الأزمات" مزيداً من التبصر والفهم لكيفية تطوير نفسهاء 
حتى تصبح أفضل استعداداً للعمل في الفضاءات الصعبة التي تحيط بها. ويولي الفصل 
اهتمامه» بالدرجة الأرل» لآليات صنع الحس السليم خلال الأحداث والحالات 
العرضية» وتسليط الضوء عليها باستخدام حادثة الكمين الموصوفة أعلاه؛ وهو ما يتيح 
عرض أهمية هذا ا لمفهوم على مستويي التحليل الفردي والفرقي. فليس خافياً أن أفراد 
المؤسسات العسكرية يتعرضون لمستويات عالية من الإجهاد في الظروف المهددة مهم؛ 
ومن هنا يأتي توظيف هذا المفهوم لإظهار أن الجنود في أثناء العمليات العسكرية» 
مطالبون بمعال جحة الإجهاد وتطبيق آليات صنع الحس السليم في آن معا. لذافسوف 
نستشرف» أولاًء السبل التي تتبعها المؤسسات العسكرية في إعداد أفرادها لأداء هذه 
المهمة المزدوجة. أما مستوى التحليل الثاني فيركز على الطرق التي تسلكها الوحدات 
المختلفة في مؤسسة ما لتنسيق أنشطتها من أجل التعامل مع الحوادث. وسنركز على 
تطوير الوعي الموقفي على مستوى الفريق. 
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مفهوم '"صنع الحس السليم" ف الدراسات التنظيمية 


كثيراً ما تجد المؤسسات العسكرية نفسها ني بيات مضطربة (6 :1979 )ءز6 ۷)؛ بل 
إن هذا أمسى ظاهرة جوهرية لدى هذه المؤسسات» سواء في العمليات الحربية التقليدية 
أو عمليات حفظ السلام الأخيرة. وسوف نستخدم» في هذا السياق» مصطلح "التعقيد 
لدينامي" لالإشارة إلى اضطراب بيئة العمل. وهناء حرص سنج (71 :1992 مع١56)‏ على 
لتمييز ما بين التعقيد الدينامي والتعقيد التفصيلي. فالتعقيد التفصيلي تسهم في تكوينه 
متغيرات كثيرة. وعلى سبيل المثال» فإن المشكلات الحسابية المعقدة تنطوي على تعقيد 
تفصيلي؛ بها يعني أا قد تكون صعبة على الحل» ولكن الحلول لا تزال متاحة. أما التعقيد 
لدينامي فيشير إلى الظروف البيئية التي تتميز بالغموض وغياب التيقن والتقلب» ويمكن 
تغييرها. وني ظل ظروف كهذه» سيتعذر على المؤسسات الخروج بتقديرات دقيقة ومقنعة 
موضوعياً للظروف التي تمارس فيها أنشطتها (2005 .ا ٠۲‏ عه ۷). إن هذا التعقيد 
الدينامي يضع هذه المؤسسات أمام تحديات عملية» أو على حد تعبير آلارد بويسي 
:)A11٣۵ ۴٥5 2005: 173(‏ «صانع الحس السليم يواجه التشوش». 


يركز منظور صنع الحس السليم؛ إجالاًء على الطريقة التي يعتمدها القائمون على 
إدارة المؤسسة بصورة جماعية في ترتيب» وإعادة ترتيب» الظروف التي تنخرط فيها 
المؤسسة» وعلى النحو الذي يتيح هم التصدي لتحديات البيئة ا لمعقدة دينامياً. ومن هناء 
فإن أنشطة صنع الحس السليم «موجهة نحو إنشاء مستوى من التيقن قابل للعمل» 
(3 :1979 ءز6 ). فالمنظات المنخرطة ني بيئة معقدة دينامياً لا ينصب اهتمامها ني امقام 
الأول على تطوير فهم أكاديمي لما تجهله» ولكنها تركز على تطوير فهم عملي. وعلى أي 
حال» فا منظمات تسعى» عادةء إلى بلوغ أهداف عملية في بيثتهاء وليس جرد تطوير فهم من 
أجل الفهم. ويحرص منظرو صنع الحس السليم على تطبيق منظور بتيوي اجتماعي حين 
يولون اهتمامهم للطرق التي يتبعها الناس في بناء رؤاهم وأفكارهم ضمن سياق محدد 


207 


إدارة المؤسسات العسكرية: النظرية والتطبيق 


(2005 ا5٥0‏ 4ء4114). فأعضاء أي منظمة يدركون بيئة عمل منظمتهم باستخدام إطار 
للمغزی» يوجه الفهم والأفعال )435 :1991 and Chittipeddi‏ Gioia)؛‏ وما يکۇّن 
المعطيات الأولية في هذا الإطار يرتبط ارتباطاً حك)ً بمدركات الناس المعنيين في موقف 
محدد. حتى الحقائق التي لا جال لإنكارها يمكن تفسيرها بطرق ختلفة جذرياً. ولنتأمل 
مثلاً جنود الأمم المخحدة المولنديين في سربرنيتشا الذين غالباً ما تعرضوا لإطلاق النار 
عليهم. إن حوادث إطلاق النار حقيقية جداًء ولكن ثبت أنها ملتبسة جداً بالمشل. فلطالما 
كان من الصعب على هؤلاء الجنود تقرير إذا ما كانت حوادث كهذه تمثل جرد ترهيب هم 
(افتراضاً بأنهم جنود محايدون ينتمون إلى قوات الأمم المتحدة)» أم هي هجت حقيقية. 
أضف إلى ذلك صعوبة تحديد هوية من يطلق النار عليهم: هل هم صربيون» أم مسلمون» 
أم مسلمون يتظاهرون بأنهم صربيون» أم صربيون يتظاهرون بأنم مسلمون؟ 
.(Vogelaar et al. 1997)‏ 


وعلى الصعيد نفسه» صار مفهوم "التفعيل ١٠۲ء4١٠"‏ يُستخدَم ليعكس أهمية الفعل 
في البيئات الدينامية ا معقدة (1979 ءاه ۷). فغالباً ما يتعين على المنظمات أن تتخذ فعلاً ما 
حيال مسألة ما من أجل خلق فهم أفضل للبيثة التي تعمل فيها. وعندما تفعل» ينصب 
اهتهامها على جزء محدد بعينه من هذه البيئةء الأمر الذي يطلق ردود فعل محددة أيضاً من هذه 
البيثة (2005 ./» ٠۲‏ )ز٥۷‏ ). وني هذا الإطار» يشير هذا النوع من الفعل إلى معنى بختلف 
اختلافاً جوهرياً عن معنى الفعل المستخدم في نظريات صنع القرار الرشيد التي تؤكد أن 
الفعل ينبغي أن يأتي بعد عملية شاملة لحمع البيانات ومعال متها وتحليلها. يؤكد منظور صنع 
الحس السليم أن إجراء عملية كهذه يكاد يكون مستحيلاً في البيئات المعقدة تعقيداً دينامياً. 
وبناءَ على ذلك فإن بناء الحس السليم يمكن أن يحدث» وإن جزئياًء بأثر رجعي (أي بعد 
الواقعة) (1995 )ءاه ۷). ولعل آيزنبيرج (1985 ۲8٥ط١٥18)‏ هو خير من صور أهمية 
التفعيل» حينم قال: إن القادة العسكريين عندما يواجهون عدواً غير مرئي يميلون إلى «القتال 
على نحو تجریبي). ویذهب آیزنبیرج (179 :1985 ع۲٥‏ ط۸ )1٤٥‏ إلى آن: 
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«الضباط الأكثر فعالية قد يتخذون فعلاً ما من دون فهم كامل تماما لوقف المعركة. بل 
إن المناورة التكتيكية (المعالجة) يمكن أن مذ لغرض أولي هو مزيد من التعرف على 
(تشخيص) موقع العدو وأسلحته ونقاط قوته» وكذلك نقاط قوة الضابط نفسه وقدرته 
على التحرك» وفهمه للموقف السائد في ميدان المعركة». 


منظور صنع الحس السليم ومآزق "منظمات الأزمات" 


تدل الملاحظات التي تَقدّم ذكرها على أن صنع الحس السليم لايقوم من حيث 
الجوهر على تخمينات عرضية ولا على حقائق واقتناعات تامة (67 :2007 .Kam‏ 
وعليه» فإن تحقيق مستوى من الاقتناع قابل للعمل ربا سيفضي إلى "فعل مبني على 
فرضية"٠‏ وهو ما يشير إلى القيام بالفعل بناءً على معلومات جزئية أولية معرضة للخطأ عن 
بيئة العمليات. ومع امتلاك المنظمة دراية أدق وأعمق» فهذا يعني امتلاكهاًمَعيناً أكثر 
تعقيداًء يمكنها أن تطور فرضياتها منه؛ وهذا ما يساعد المنظمات على فهم "غير المألوف" 
عبر منظور "المألوف". ومع ذلك» ولأن أي تفسير هو نوع من التبسيط فإن المنظمة قد 


تتعامى على نحو متزايد عن أي تفسيرات معاكسة. 


يشدد منظور صنع الحس السليم على أن عملية التعامل مع التعقيد الدينامي ليست 
عملية مثالية. وهناء يؤكد ويك (1995 هز ۷) أهمية "التشكيك بالحس السليم" 
sensediscrediting‏ الذي يعني انتقاد العمليات السابقة لصنع الحسسن السليم. 
وانسجاماً مع هذه الاستنتاجات» يخلص کرامر (2007 (٣۵۳6۲‏ إلى أن على المنظات 
أن تعمل على "إدارة الشكوك" أو» بكلمة أخرى» تنظيم القدرة على التشكيك في 
المغاهيم والرؤى الراهنة التي تعتمدها. والواقع أن الفكرة القائلة إن مفهومي صنع 
ا لحس السليم والتشكيك بالحس السليم يتساويان في الأهمية» باتت موضع بحث العلماء 
المتخصصين في دراسة المنظمات التي تتمتع بموثوقية عالية. والمقصود بها مؤسسات 
توليد الطاقة الكهربائيةء والمحطات النووية» التي تواصل العمل على نحويمكن 
التعويل عليه» برغم تطور التقنيات المعقدة» وما تواجهه من مظاهر عديدة لغياب التيقن 
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.)Weick and Sutcliffe 2007(‏ في المنظيات عالية الموثوقيةء يتواصل اهتام إداراتما 
حتى بالإشارات الطفيفة التي لا تظهر في أطر التقويم المرجعية النافذة. ويُعرف ذلك 
بالإدارة المنفتحة الذھن ;2004 (Butler and Gray 2006; Swanson and Ramiller‏ 
.Weick and Sutcliffe 2007)‏ هذه الإإدارة المنفتحة الذهن تقوم على التعامل بفعالية 


مع تناقض أساسي في التعامل مع التعقيد الدينامي. 


وتأسيساً على مبدأ "إدارة الشكوك ٠"‏ صار يتعين على العاملين في البيشات ال معقدة 
دينامياً تطوير أفكار ذكية حول طبيعة البيئة الي تحيط بهم وألا يترددواء بامقابل» في 
توجیه انتقاداتہم لأي استدلالات أو استنتاجات افتراضية (2007 .)>4m۴١‏ ولعل ما 
يمكننا الانتباه إليه في حادثة الكمين المشار إليها آنفاً هو أن التعامل مع حالة كهذه يتطلب 
ما هو أكثر من تطبيق قواعد العمل تطبيقاً آلياً. فعلى الرغم من أهميتها كأدوات توظفها 
المنظات في تنسيق نشاطاتماء فإن قواعد العمل هذه لا يمكنها اختزال التعامل مع التعقيد 
الدينامي إلى تجرد استجابات تلقائية (2005 4)اهء٣).‏ ومع هذاء فإن هذه القواعد» بدلا 
من ذلك» توفر "اللبنات الأولية للحس السليم" التي يمكن استخدامها لصياغة 
استجابات ذات مغزى. وهذا الفهم السائد على المستوى التنظيمي هو مايطلق عليه 
تسوكاس وتشيا (2002 a۸4 ٥114‏ s)امء٣)‏ "الصيرورة التنظيمية". 


إن الارتجال والإبداع مطلوبان لإنتاج هذه التوليفات ذات المغزى من أجل صنع 
إطار افتراضي للحس السليم» تعمل ضمنه هذه الإجراءات. والجزء الآتي يسلط الضوء 
على المستوى التحايلي الفردي» ويتعرض لكيفية تعارض حالات الإجهاد التي تصيب 
الجنود مع القدرات الإبداعية ومع الذهنية المنفتحة الواجب توفر هما لخلق مهارة صنع 
الحس السليم. أما ا لجزء التالي له فيركز على المستوى التحليلي ا لجاعي» حيث يكشف عن 
أن الاستجابة المنسقة لحادثة الكمين م تتحقق إلا من خلال الجمع ما بين قواعد العمل 
والبصيرة النافذة. 
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صنع الحس السليم فوق حاملات الطائرات 


بحكم طبيعتهاء فإن أحداثاً كأحداث الكائن تضع العاملين في أي مؤسسة وجهاً 
لوجه أمام غير المتوقع» أي أمام حالات أبعد كثيراً من أن توصف بأنها عادية. ومع 
ذلك» فحتى في الوظائف الروتينية التي تخضع لتنظيم ورقابة شديدين» فإن التعامل مع 
غير المتوقع وصنع الحس السليم يلعبان كلاه ما دوراً مهً. وهذاهو ما تعرضه» وعلى 
سبيل ال مثال» دراسة الحالة التي أعدها ويك وروبرتس (1993 5ا طه۸) في حاملات 
الطائرات. وحاملات الطائرات هي منظومات تؤدي مهات روتينية تحت ضغوط 
شديدة. فمن الضروري أن يكون بمقدور الطائرات النفاثة» على متن أي منهاء 
الإقلاع والمبوط بأمان» وأن يتم التعامل مع الطائرة بسرعةء لإفساح المجال أمام 
الطائرة التالية للهبوط أو الإقلاع. وهکذاء يمكن اعتبار حاملات الطائرات مطارات 
ذات مدرج واحد فقط للهبوط» وكل طائرة تعقب الأخرى بمسافات متقاربة للغاية 
في مساحة ضيقة على سطح الحاملة» لغرض توفير الخدمات اللازمة ها. أضف إلى 
ذلك أن سطوح الحاملات تصبح زلقة عادة» ولا بد لحاملات الطائرات من إغلاق 
راداراتها کي یتسنی هما آداء مهماتما. وبذلك» فإن حاملات الطائرات تثل بيثات تخضع 
لأعلى درجات التنظيم والرقابة. وقد توصل ويك وروبرتس (1993 ۲5ء طه۸) إلى أن 
العاملين في حاملات الطائرات يقومون با هو أكثر من جرد الالتزام بقواعد العمل 
وإجراءاته؛ فهذه بيشات أمست الأحداث غر المتوقعة واحدة من خصائصها. 
فالطائرات يمكن أن تبط بسرعة تفوق السرعة المحددة» وقد تحط خارج المسار 
المحدد للهبوط» وربا يتعين عليها أحياناً إلغاء حاولة المبوط في اللحظة الأخيرة. ومن 
هناء بات لزاماً على الأفراد العاملين أن يكونوا على وعي تام بإمكانية وقوع مشل هذه 
الحوادث» وبالآثار التي يمكن أن تخلّفها هذه الحالات الشاذة على منظومة الحاملة 
برمتها. وبحسب ويك وروبرتس (1993 كاطه8٩).‏ فإن "علاقات الاهتام المتبادلة" 
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A SS 
العاملين في حاملة الطائرات أن يكون على فهم تام لكيفية ترابط واجبه على نحو‎ 
یاد سم پاات لتر اوخ اا۵ سن اتاک راو کف ب‎ 
حالات كهذه» عن مؤشرات تدل على حضور ما سمياه "الذهنية الجاعية". ولضان‎ 
سلامة العمليات التي تجرى على سطح الحاملة» يصبح من الأهمية بمكان عدم المساس‎ 
بهذا النمط من العلاقات المتبادلة بين أفراد الحاملة. وينبغي هؤلاء إدراك أهمية الموقع‎ 
REESE 
نشطتهم التي تتخطى حدود بيئة عملهم المباشرة. وهذايعني أن على كل منهم أن‎ 
يدرك أنه حتى الأخطاء الصغيرة من جانبه (كأن ينسى رفع إحدى المعدات من‎ 

مكانها) يمكن أن تلف عواقب وخيمة على سلامة عمليات تشغيل المنظومة كلها 


صنع الحس السليم على المستوى الفردي: 
الإجهاد ودور التمرينات والمهارات 


في غمرة العمليات العسكرية التي تخوضها القوات المسلحةء كثيراً ما تكون الحالات 
لتي تقتضي صنع الحس السليم هي ذاتها التي تصبح فيها أرواح الجنود عرضة للخطر؛ 
وتتسم هذه الحالات بمستويات حادة من الإجهاد. ويُعرّف الإجهاد بأنه اعملية تتسبب 
بموجبها مطالب بيئية معينة في نشوء عملية تقويم تتجاوز فيها هذه المطالب المدرّكة مقدار 
وارد المتاحةء بها يؤدي إلى عواقب فسيولوجية أو نفسية أو سلوكية أو اجتهاعية غير 
مرغوبة) (6 :1996 ./» ۲ 5ة1ه8). ومن بين هذه الحالات الأشد قساوة الكمائن التي 
تتصاعد فيها حدة اللإجهاد إلى مستويات عالية» ويصبح الحخس السليم هو العامل 
لرئيسي للحفاظ على الخحياة. وسنتناول بالبحث هنا السبل التي تنتهجها المؤسسات 
لعسكرية لتهيئة جنودها لمواجهة الآثار المحتملة للإجهاد على أدائهم لمهماتہم» وتداعياتما 
على عمليات صنع الحس السليم. 
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توظف المؤسسات العسكرية جهوداً مكثفة تريد با إعداد جنودها لمواجهة الإجهاد 
خلال الأزمات» وذلك بإخضاعهم لبرامج تدريبية موسعة» تستهدف تقوية تمريناتمم 
ومهاراتهم. وتشكل التمرينات» بوجه عام» استثارة ردود فعل انعكاسية معيارية تضمن 
قيام اجنود بالتحرك بصورة تلقائية في مواقف معينة» كالبحث عن ملاذ آمن عند التعرض 
لنيران معادية. أما المهارات فيقصد بها المهارات الحربية الأساسية» كاستخدام السلاح 
لإطلاق النار. والأساس المنطقي الذي تستند إليه التمرينات والمهارات هو تمكين الجنودء 
متى ما أجيد تدريبهم» من تطبيقهاء حتى وهم تحت وطأة مستويات إجهاد عالية؛ وهو ما 
يتفق ومضمون النظريات النفسية المتعلقة بتداعيات الإجهاد على مستوى الأداء. وكا يرى 
جيلارد (2008 641114۲۵)» فإن المواقف الخطرة تتسبب في إضعاف مستوى الأداء» وذلك 
لأن الانفعالات السلبية وردود الفعل النفسية المبالغ فيها يمكن أن تصرف انتباه اجنود 
عن مهماتهم» فتحول دون إنجازها. فالانفعالات وردود الفعل العاطفية (كالخوف» مثلا 
والفسيولوجية (مثل ارتفاع ضغط الدم» وتزايد ضربات القلب) تفرض على الجندي إيلاء 
اهتامه اء با يضعف تر كيزه غلى الواجب المكلف بأدائه (2008 ۵١114ة6).‏ ويعد تدريب 
التمرينات والمهارات من الطرائق الفعًالة التي تسهم في التغلب على مظاهر التراجع المحتملة 
في مستوى الأداءء لأن ردود الفعل التلقائية يمكن أن تحصل دون حاجة إلى قدر كبير من 
التحكم المعرفي» كا يحدث عند تدني مستويات التركيز (1992 .ا ۲ء e11)وا).‏ ويكلمة 
أخرى» فإن تضاؤل القدرة على إعال الفكر في موقف ما لن يعرّق كثيراً تطبيق التمرينات. 


إن الطبيعة التهديدية للموقف الناجم من وقوع حادث ماء يمكن أن تصيب الجندي 
بإجهاد كبير بحيث تصعب عليه الاستجابة للتهديد بالشكل المناسب. والمقتبس الآتي» 
المنسوب إلى أحد رجال قوة الرد السريع الثانية المحاصرة» يوضح رد فعله على الإجهاد 
الذي أصابهء والآثار التي خلفها على قدرته على التصرف: في لحظة... شعرت وكأن 
وزني قد ازداد إلى 200 كيلوجرام... وتملكني الخوف من الإقدام على أي شيء» بل م أكن 
لأستطيع فعل أي شيء. كان وضعاً شاقاً ومرهقاً... إحساس بالغوف كهذا يصبح أقوى 
من قدرة المرء على التحكم في تصرفاته». 
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تمل التمرينات والمهارات عونا للجنود وقت الأزمات بطريقة أخرىء» إذ ترسخ في 
نفوسهم شعوراً بقدرتبم على السيطرة على مواقف كهذه. وني هذا الشأن» توضح نظرية 
لازاروس وفولک)ن (1984 4¬ ۴0km An )Lrus and Fo)‏ حول الإإجھاد وطرق 
التعامل معه لاذا بحظى إحساس الفرد بالثقة بقدرته على مواجهة مواقف الأزمات 
بالأهمية. وهما يؤكدان أن ردود الفعال حيال المواقف المهدّدة إنا هي نتيجة لعملية متواصلة 
لتقدير الموقف. وتعثمد عملية التقدير هذه على مدى قسوة الموقف ومدى القدرة على 
السيطرة عليه. وكل| جرى تقدير الموقف على أنه قابل للسيطرة» فسيكون خوضه أقل 
إجهاداً. وقد أثبتت الدراسات التي أجريت في هذا المجال أن الناس الذين يشعرون بأنم 
يسيطرون على الموقف المهدّد يصابون بردود فعل إجهادية أقل» ويواجهونا بفاعلية أكبر» 
ويواجهون الموقف المهدّد بأداء أفضل (2000 .۾ ٠۲‏ المع .ع.٠).‏ وتبعاً هذا المنطق» فإن 
تصاعد مستويات الغموض وفقدان التيقن بحد من إحساس الإنسان بقدرته على السيطرة» 
فيؤدي ذلك إلى مزيد من الاستجابات غير التكيفية لڼإجqاد (Lazarus and Folkman‏ 
(1984. يصور آحد أفراد قوة الرد السريع الثانية كيف مكنته قدرته المدرّكة على السيطرة 
على الموقف الذي وجد نفسه فيه من تطوير مهارته للاستجابة بصورة تتلاءم وطبيعة هذا 
الموقف: «منذ اللحظة التي لم نعد فيها في اشتباك [التعرض للنيران]ء حاولنا الخروج 
بمعض الأستاجات والقأمل فما حدت» ومعرفة دة الجر حى بيا وحمت حدة 
مشاعر الخوف. ولكن الوضع كان قبل ذلك شاقاً للغايةء أي خلال الاشتباك». 


ولا شك في أن تدريبات التمرينات والمهارات الجيدة تفي بأحد الشروط اللازمة 
لعملية صنع ا لحس السليم» إذ تضمن قدرة الجندي على الاستجابة (وليس التجمد)» أو 
تفعيل الجندي» بعبارة تتفق وصنع الحس السليم؛ ولكن هذه التدريبات لا تشترط تنفيذ 
المراحل اللاحقة من عملية صنع الحس السليم. بل على العكس» يمكن أن تفضي هذه 
التدريبات إلى إفراط المرء في الثقة بقدرته على التعامل مع بيئة التعقيد الدينامي» ومن ثم 
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ميل إلى تبسيط الموقف (1979 )عم ;2000 .)Sn00k‏ والخلاصة أنه إن صح أن برامج 
التمرينات والمهارات تنح الجندي القدرة على الخروج باستجابات متسقة وتلقائية في 
الوقت نفسه في المواقف المهدّدةء فإنها لا تمنحه القدرة على خاتق التوازن بين الحس السليم 
الذي توفر له» وميله إلى التشكيك بهذا ا لحس السليم. والحالة التي عرضناها تظهر أن ثمة 
آليات أخرى تتميز بالأهمية في هذا ا لخصوص: 

«في وقت من الأوقات» قال أحدهم إنه يسمع صوت عربات الباتريا المدرعة الصديقة» 

فقلت: سأآذهب لأرى... ولكنني ظننت أنني رأيت عربة محملة بجنود العدومع 

مدافعهم الرشاشة... فعدت إلى أفراد وحدت وطلبت منهم المحافظة على الهدوء» فهؤلاء 

جنود العدو. فنظروا إلجّ وقالوا: إن الأصوات تبدو كأصوات العربات الصديقة. وهنا 


قلت لنفسي إنني رأيت هذه الأضواء الأربعة على خط مستقيم... وعربات الباتريا 
ذات أضواء ماثلة... لذاء فقد عدت لأتطلع إليها من جديد؛ وقد كانت بالفعل عربة 


صديقةء ولا بد أنني كنت في حالة هذيان وقتئز). 


لعل هذا امال قد شكّل نقطة تحول مهمة خلال حادثة الكمين» كان ها تأثبر إ حابي ف 
مجرى الأحداث بالنسبة إلى المجموعة المحاصرة. غير أن المخير للنظر في هذا المغال هو أن 
تصرفات أفراد المجموعة لم تكن وليدة التدريبات التي تلقوها بل إنها تدخل ضمن عملية 
صنع الحس السليم. فعندما ارتكب قائد المجموعة خطاً بسبب ما أصابه من إجهاد فإن 
أفراد فريقه ل بحذوا حذوه تلقائياًء ولكنهم دفعوه إلى إعادة التقدير» وأقنعوه بإعادة النظر. 
یعرف لورنس ومیتلیس )2005 Lawrence and Maitlis‏ ) هذا الآمر بأنه عمليات تعطل 
الحس السليم عدنةءإطءءمعي التي تغري الفِرَّق باستنفار القرارات والأفعال وإعادة 
تأطيرها. وهكذا فإن أفعال تعطل الحس السليم هي: إعادة تأطير الافتراضات المسبقة 
وإعادة توجيه اهتام أعضاء الفريق» والبحث عن حلول جديدة (2008 .اه ٠٤‏ ٣ه‏ ۷). 


تستشمر المؤسسات العسكرية بكثافة في برامج مج التمرينات والمهارات من أجل تيئة 
ا لجنود لمواجهة الأحداث المهدّدة للحياة: وتضمن التمرينات والمهارات استمرار أداء 
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الجنود واجباتمم عند المستوى الأساسي هاء الأمر الذي يقلل من احتالات تعرضهم 
للإصابات» ويزيد من فرص بقائهم أحياءًء فضلاً عن مساعدتهم على بلوغ مستوى التيقن 
والثبات القابل للعمل الذي يلزمهم للانخراط في عمليات صنع الحس السليم. ومع 
ذلك وكا أشرناء فإن هذه البرامج يمكن أن تحبط هذه العمليات أيضاً؛ لأن الاعتماد 
الزائد عليها يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تبسيط الوقائع على الأرض» وإلى إفراط 
الجندي في الثقة بقدرته على التعامل مع الأزمات التي قد تواجهه. ومع تأكيدمامهذه 
البرامج التدريبية من أحمية» فإن عليها أن تلتفت إلى قدرات ومهارات أخرى غابت عن 
أجندتما. فعلى الرغم من أنها توفر الأدوات والوسائل التي تكن الجندي من الاستجابة 
بشكل عملي وفاعل لمواقف محددة» فإن السؤال الذي يبرز هنا هو: مَنْ هو القادر على تبين 
حقيقة الموقف؟ ليس ثمة تمرين» أو إجراء» أو قاعدةيمكن أن تحل بديلاًعن الذكاء 
والإبداع البشريين متى ما اقنضى الأمر التحقق من طبيعة ظرف أو موقف ما (بمعنى 
الخروج بفهم منطقي سلیم له) (2005 ک‌)ه۴). 


صنع الحس السليم عا المستوى الجماعي 


إن الوصف الذي عرضه رئيس الفريق» وصححه أعضاؤه يبرز أهمية صنع الحس 
السليم على المستوى الفردي» وكذلك ارتباط المستويين الفردي وال جماعي ارتباطاً وثيقاً. 
فالفريق بكامل أعضائه قد استفاد من التوصيف الصحيح للعربات المدرعة الصديقة 
(الباتريا) عندما استقل الجميع هذه العربات بأمان. وكانت عملية استعادة الملجموعة 
المحاصرة قد ثُمّذت من قبل قوة الرد السريع الثالثةء التي تلقت» بدورهاء الدعم من 
الطائرة العمودية المقاتلة التي كان لظهورها فوق مركز المدينة الفضل في توقف العمليات 
العدائية. وبدوره» فإن تغيير مهمة الطائرة العمودية جاء بمبادرة من المراقب الجوي 


الأمامي» وهو عضو في قوة الرد السريع الثانية. 
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تشكل فرق العمل في أي مؤسسة لبنات بنيتها الأساسية» مادام أعضاء هذه الفِْرّق 
يتشاطرون عبء العمل وا معلومات والخبرات على النحو الذي يسهم في الارتقاء بفعاليتها 
(2005 ./» ١ه‏ ١#ع1).‏ ويمكن للفْرّق التي توزع جغرافياً على مواقع عدة التعاون بتوظيف 
تقنيات الشبكات (التي بات تتحول إلى شبكات متنقلة أكثر فأكثر) المستخدمة في أغراض 
الاتصال وبث المعلومات. وثمة أبحاث تركز اهتهامها على العمليات المعرفية المرتبطة 
بمفهوم العمل الجاعي» كمعالجحة المعلومات وتشاطرها (4 :2004 ۴0۲١‏ ١ة‏ 8ةا8). وني 
غضون ذلك» يُستفاد من نماذج ذهنية العمل الجاعي» لتوضيح التصورات الذهنية 
للمواقف والظروف ذات الصلة على المستوى الفرقي. وتشتمل هذه الناذج على معطيات 
تتعاتق بالفريق نفسه (كقيادة الفريق» وتوزيع المهمات والمسؤوليات» مثلا)» أو بالمهمة (أي 
الأهداف الواجب بلوغهاء ومقدار الوقت المتاح لإنجاز مهمة الفريق). ومن المسلم به على 
نطاق واسع ارتباط اثنتين من حصائص هذه النماذج الذهنية بمستوى الأداء الفرّقي» وهما: 
دقة النماذج» وتاثلهاء أو تشاطرها ما بين أعضاء الفريق )2004 .«(Rentsch and Wo¢hr‏ 
فالحصول على نماذج دقيقة يضمن اتخاذ الفريق المعلومات الدقيقة الموثوق بها أساساً 
لنشاطاته» في حين أن النماذج المتشابهة تساعد أعضاء الفريق على تطوير استجابات متناغمة. 
ومتى ما أحسن تدريب الفِرّق وإعدادها يصح بإمكانها العمل جثباً إلى جنب بسلاسة 
ودونم| حاجة إلى تنسيق جهودها بشكل صريح» إذ إنها تفعل ذلك ضمنياً. والفِرَّق التي 
يمكنها الانخراط في عملية التنسيق الضمني هذه تحقق» عادةًه مستويات عالية من دقة 
النماذج الذهنية وتالھا (2008 .41 „(see Espinosa e al. 2004; Rico e1‏ 


وفي السياق نفسه» جرى الإقرار بأهمية معالجة النماذج الذهنية الدقيقة والمتماثلة 
المتصلة بالمهمات العسكريةء على مستوى العمليات التى تنفذها القوات البحرية والجوية؛ 
حيث تتيح المنظومات التقنية (كالرادارات» وروابط البيانات والمعلومات) فرصا متازة 


لتكوين فهم سليم لما يجحدث في البيئات العملياتية. 
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ومع ذلك» وعلى صعيد الكمائن» فإن هناك حدوداً لإمكانية تحقيق الفرق للمزامنة ما 
بين نماذجها. ففي العمليات البرية» على سبيل المشال» لا تتيح التقنية إلافرصاً قليلة 
للتوصل إلى تشخيص للمخاطر والنيات العدائية في الوقت المناسب. وهو ما يتضح من 
المقتبس الآتي من تقرير لأحد ضباط الأركان» يقول فيه: 
يكن عدد من أفراد قوة الرد السريع الثانية على علم تام بها كان بحدث عندما غادروا 
مقر القاعدة. هل سبق لك أن حاولت في دقيقة واحدة إبلاغ 30 فرداً با كان يجري 
هناك وبا يتعين عليهم القيام به؟ إنه لأمر صعب للغاية). 


ولعل ما يتضح من هذا هو أن عمليات صنع الحس السليم في حالات الأزمات لا 
تتم وفقاً مسارات خيطية مستقيمة يمكن التحكم فيها؛ فا معلومات لا وجود ههاء أو لا 
يمكن تشاطرهاء ووسائل الاتصال محدودة للغاية» كا غاب الوقت الكافي لاتخاذ إجراء 
منسق. فصارت هذه السات المتأصلة للعمليات العسكرية البرية تشكل "سقفاً زجاجيا" 
لدقة النموذج الذهني للفريق وتاثله في مواقف الأزمات. 


وبالعودة إلى حادثة الكمين سالفة الذكرء فإن التفاعل المنسق مابين الوحدات 
العسكرية فيها قد جرى النظر إليه عبر منظور صنع الحس السليم بوصفه عملية 
متواصلة؛ وفيا يأتي سنسعى إلى إثبات أن خلق هذا الحس من خلال التصرف الآني» 
وتحويل صنع القرار إلى عملية لامركزية يدخلان في مصاف العمليات المهمة اللازمة 
للاستجابة لمواقف الأزمات. 


لقد اتضح بجلاء تأثير التصرف الآني عندما قررت قوة الرد السريع الثانية سلوك 
الطريتق المار عبر مركز المدينةء الذي كان أفرادها على علم بأن وحدة الشرطة العسكرية 
كانت هدفاً للنيران فيه» حالما حال قوة الرد السريع الأولى. إلا أن المعلومات التي غابت 
عن القوة الثانية هي الموقع الدقيق من المدينة الذي وقعت فيه العمليات العدائية. وهناء 


يتجلى مفهوم آیزنبیرج (1985 عe۲طہه!)‏ حول «القتال على نحو تجریبي» بأفضل صوره. 
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فلا الضابط المناوب ولا غيره في القاعدة الرئيسية كانا يدريان بموقع إطلاق النار. ومن ثم» 
لم يكن لدى قوة الرد السريع الثانية من سبيل لمعرفة أي مناطق المدينة هي الأخحطر. وكل ما 
كان رجال قوة الرد السريع يعرفونه بالفعل هو أن رفاقهم في وحدة الشرطة العسكرية 
ووحدة الدورية وقوة الرد السريع الأولى بحاجة إلى معونتهم. ومهم| يكن» فإن غياب 
العلومات عن قوة الرد السريع الثانية دفع بها إلى اختيار الطريق الأقصر والأسرع 
والوحيد المألوف لديا: وما ذاك إلا الطريق الذي بخترق مركز المدينة. وني جوهره» فإن هذا 
الخال يبين أن التصرف الآني ربا هو السبيل الوحيد لامتلاك نظرة ثاقبة للوضع القائم» وبأن 
يارات غير المناسبة يمكن أن تتأصل هي الأخرى بمذه المرحلة من مراحل عملية صنع 
الحس السليم. وعلى نحو ماثل» تتضح هنا أيضاً فكرة ويك (1995 »ده ۷) القائلة 
باستمرارية هذه العملية بأجلى صورها عند النظر إليها عبر منظور الضابط المناوب في غرفة 
لسيطرة. فبينم| ظل مجهولاً بالنسبة إليه مكان وحدة الشرطة العسكرية بعد اتصاها به» فإن 
تقويمه للوضع بات أفضل عندما زودته وحدة الدورية وقوة الردالسريع الأولى 
بالمعلومات المتوافرة لديم عن مكان وحدة الشرطة العسكرية بشكل دقيق؛ وهي 
المعلومات التي استخدمها ني تشكيل قوة الرد السريع الثانية. وعلى الرغم ما واجهته وحدة 
الشرطة الحسكرية وقوة الرد السريع الأولى من أحداث» فلم يكن هناك مؤشر يدل على 
أن مركز المدينة هو مكان ينبغي تفادي الذهاب إليه. وعندما تعرضت قوةالرد السريع 
الثانية لإطلاق نيران مكثف وأبلغت الضابط المناوب بذلك» تعرّف الضابط الموجودفي 
المكان الذي حوصرت فيه وحدة الشرطة العسكرية على أصوات أسلحة (آر بي جي) 
(قاذفات الصواريخ المضادة للدبابات التي تطلق من الكتف)» وأبلغ الضابط المناوب بيا طراً 
عل الموقف من تغبرات. فبات واضحاً هذا الأخير أن طبيعة الموقف قد تغيرت بشدة؛ إذ إن 
قوة الرد السريع الفانية»!التي أرسلت للساندة وحدة الشرطة العسكرية وقوة الرد السريخع 
الأولى» أصبحت الآن هي غور الاهتام. وهكذاء فقد انتقلت النقطة المحورية لعملية صنع 
الحس السليم من موقع وحدة الشرطة العسكرية إلى قوة الرد السريع الثانية. وهذايعني 
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بالنسبة إلى الضابط المناوب أن تشكيل قوة الرد السريع الثالثة لن يتركز على مرافقة وحدة 
الشرطة العسكرية وقوة الرد السريع الأول عند عودتب) إلى القاعدة» وإنما على إعادة أفراد 
قوة الرد السريع الثانية المحاصرين. 


وهكذاء فإن هذه الحالة تظهر أن أوضاع الأزمات تتميز بتعقيد دينامي» وتحتاج إلى 
استجابات مباشرة من مختلف الفْرّق العاملة في ميدان العمليات. فالأحداث قد تطورت 
سريعاً إلى حد أن أحداً لا يمتلك فه) تاماً ا كان بحدث. وني ظروف كهذه» تعتبر اهياكل 
التنظيمية اللامركزية هي الأكثر تأثيراً وفعالية (88 :1999 #ه٣إء۴)؛‏ ب) يعني أن الفِرّق 
العاملة ينبغي ها استنباط طرقها الخاصة للتعامل مع الأوضاع التي تواجهها. وقد تجسد هذا 
التوجه اللامركزي حين بادر مراقب الجو الأمامي إلى تغيير مهمة طائرة الأباتشي العمودية 
من دون أمر مباشر من القائد الميداني: «برغم أنه هو القائدء فلم أشأً الانتظار. عندما أقتنع 
بآن شيئاً ما ينبغي فعله» ويتعذر علي الاتصال بأحد» فسأفعل ذلك بطريقتي الخاصة). 


ويمكن القول» إجالاء إن نزع المركزية عن سلطة صنع القرار يسهل على الفرق 
تشاطر قدراتا وإمكاناتما. وبذه الطريقة تمتلك حرية الاستجابة للحالات والأحداث 
التي تواجههاء والقدرة على التكيف معها. ومتى ما أمكن ربط هذه الفِرَق معاً بشبكات 
توظف فيها الأجهزة اللاسلكية أو الرقمية أو المواتف التي تعمل بالأقار الاصطناعية 
یغدو بإمکانہا ضهان تزامن نشاطاتها مع نشاطات فرق أخرى في ضوء تحقيق المدف العام 
المقرر. وقد لوحظت ظاهرة التزامن الذاتي هذه في الحالة المذكورة أعلاه حينا جرى 
توظيف قدرات الطائرة العمودية لتقديم العون للمجموعة المحاصرة. ومع ذلك فإن 
"تمكين" الفرَق العاملة في ميدان العمليات لن يفضي تلقائباً إلى تقوية فعاليتهاء لأا قد 
لا تشرع بمزامنة جهودها عفوياً انسجاماً مع الأهداف الكلية للمهمة العسكرية 
بمجملها. وني هذه الحالةء فإن تخيير مهمة طائرة الأباتشي المروحية» والعون الذي قدمته 
وحدة الدورية لوحدة الشرطة العسكريةء ليسا نتاج التحول إلى غهج اللامركزية. بل إن 
ثمة عوامل أخرى هي التي ساعدت على اتخاذ الاستجابة المنسقة للتعامل مع واقعة 
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الكمين» من قبيل تنسيق الجهود والنشاطات» وامتلاك الدراية التامة بالمهمة الواجب 
إنجازهاء وتحديد الموقع الفعلي داخل المدينةء وإدراك أهمية التصرف بدفع من طبيعة 
الموقف. وتجدر الإشارة هنا إلى أن التفاعل ما بين الفرق والوحدات المعنية لم بجر التخطيط 
له مسقا وإنا التدرب على عمليات الإسناد ا لجوي القريب» وتوافر حرية التصرف على 
نحو يتلاءم وطبيعة الموقف هما اللذان أفضيا إلى تضافر جهود هذه الفرق. 


وقد أظهرت الأبحاث التي اختصت بإدارة المعرفة الفِرّقية أن جمع المعلومات 
وتشاركها يساعدان الفِرَق على تطوير فهم مشترك للأوضاع السائدة. وماتقدم ذكره 
يوضح أن العوائق الظرفية في بيئات التعقيد الدينامي» التي باتت سمة ميزة للعمليات 
البريةء يمكن أن تفرض قيوداً تحد من إمكانية تجميع ا معلومات وتشاركها؛ وهذه العوائق 
ستشكل "سقفاً زجاجياً" للخبرات والمعارف ولعملية تشاطرها بين أعضاء الفْرَق » وربا 
حتی على مستوى أعلى» بين الفرّق نفسها. 


وعلى أي حال» فإن هذه العوائق والقيود لا تقلل بالضرورة من فعالية الفِرَّق 
موضوع البحث. ومرة أخرى» فالحالة الي عرضتاها تظهر آن تحقَق مستويات قابلة 
للعمل من الدقة والمشاركة (على شاكلة مفهوم ويك الخاص بمستوى تيقن قابل للعمل) 
يمكن أن يفضي إلى استجابة مؤثرة ومنسقة على نحو سليم من جانب الفْرَق والوحدات 
المشاركة في واقعة الكمين تلك الليلة؛ ولقد وصفنا ثلاثة من عناصر التفاعل فيا بينهاء 
نعتقد أنها من العوامل المهمة التي تسهم في خروج هذه الفِرَق والوحدات باستجابة من 
هذا النوع. كا أن غياب المعلومات المتعلقة بمكان وقوع العمليات العدائية قد أوضح» 
أولاًء أن أي تحرك يتخذ يمكن أن يؤدي إلى تبني خيارات خاطئةء الأمر الذي بات حدوثه 
حتوماً في المراحل المبكرة من عملية صنع الحس السليم. وقد عرضناء ثانيً» أن صنع الحس 
السليم هو عملية مستمرة» وأمست تتميز بغياب المعلومات» وبوجود عوائق أمام آليات 
الاتصالات وشبكاتها وتشاطر المعارف والخبرات. وأخيراء فقد أوضحنا أن البنية 
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اللامركزية للمنظمة يمكن أن تسهّل صنع القرار التكيفي في مواقف الأزمات» إلا أن 
التزامن بين جهود الفريق جاء بفضل التدريب وليس مرد التحول إلى اللامركزية. 


مناقشة 
يوضح البحث الذي أجري على المستويين الفردي والفرّقي أن معالجة التعقيد 
الدينامي تنطوي على ما هو أكثر من جرد الامتثال الآلي للقواعد. وقد أثبتت مجريات الحالة 
التي عرضناها أن الأفراد والوحدات ذات الصلة قد تعاملت مع هذه التعقيدات تأسيساً 
على معلومات محدودة وأولية وغير موثوق بها عن بيئة العمليات. ونتطرق إلى مسألتين في 


هذه المناقشة الختامية. 


الأولى هي أن مصطلح "الكمين" قد اسشخدم في هذا الفصل للإشارة إلى الحادثة 
موضوع البحث. غير أن هذا المصطلح مثير للجدل؛ حيث يُقصد به» في إطار العمليات 
العسكرية» الجهد الذي يحسن الخصم تنسيقه بقصد مباغتة الوحدة المستهدفة. ومع 
ذلك» وفيا بخص أولئك المعنيين في ذلك الحادث» فلم يكن واضحاً هم من البداية مم 
وقعوا في كمين. وإثر عودتهم إلى هولنداء شدد بعض الجنود الذي أجريت لقاءات معهم 
على أن ما حدث لم يكن كميناً منظًء وإنا كان مجرد عملية بدأت كرا وفرأًء وازدادت 
حدة بعد ذلك. ومع ذلك» فقد بدا أن أفراداً ني مراكز أآخرى من المؤسسة العسكرية م 
تفاجئهم هذه الحادثة كثيراً. فقد ذكر ضابط هولندي كان يعمل» آنذاك» في مقر قيادة 
القوات متعددة الجنسيات في العراق أنه م يفاجاً على الإطلاق بالمجوم الذي تعرضت له 
الوحدات امولندية» لأن أحداثاً ماثلة وقعت من قبل في مناطق أخرى من العراق. 
وبكلمة أخرى» فإن إطلاق وصف "الكمين" على هذه الواقعة يعد» بحد ذاته» شكلاً 
من أشكال بناء ا لحس السليم» ربما يراد به تبسيط -أو حتى حجب- جوانب معينة من 
هذه التجربة. 
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أما المسألة الثانية فهي استشراف مدى الدعم الذي توفره الأفكار والاستنتاجات 
المستخلصة» من منظور عملية خلق الحس السليم» للمنظات والمؤسسات ني تعاملها مع 
البيئات الدينامية. أما التساؤل عن التعدابير التي يمكن أن تتخذها هذه المنظمات 
والمؤسسات لتكون أفضل استعداداً للتعامل مع التعقيد الدينامي» فهذه مسألة شائكة 
تخرج عن نطاق بحث هذا الفصل» برغم أن ثمة ملاحظة تستحق الذكر هنا. فبعحد 
الوقوف على الرؤى والمغاهيم التي برزت عبر منظور صنع الحس السليم» قد جد المرء ما 
يغريه بالتساؤل عن قواعد العمل وإجراءاته: أي قواعد أو إجراءات يمكن تطبيقها على 
النحو الذي يكفل التعامل بسلاسة مع التوتر القائم بين صنع الحس السليم والتشكيك 
الس السليم؟ وحن ترى» بدلا من ذلك؛ أن من الأفضل التسليم أن هناك شيا ما 
أمسى عاملاً جوهرياً في التعامل والتعقيد الدينامي إلى حد لا يمكن معه اختزاله إلى 
مجرد الانصياع للقواعد والإجراءات؛ وليس هذا العامل إلا عامل الذكاء والإبداع 
البشريين حتاً. 
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نوینر 
@Ahmedyassin9O‏ 


الفصل الحادي عشر 
إدارة المهنية الأخلاقية فى العمليات العسكرية 
بیتر أولسثورن» ومارتن مییر» ودیسیري فیروي 


مقدمة 


تحولت المهمات الجوهرية لغالبية المؤسسات العسكرية الغربية من حاية الأوطان إلى 
معالجحة الأزمات الدولية بأوسع معانيها. حتى إن كانت عمليات اليوم تنكمش على نحو 
فعال» من عملية إلى أخرى» إلى مستوى الحروب التقليديةء فإنها غالباً ما تفرض على أفراد 
المؤسسات العسكرية الغربية الكثبر من التريث. لذاء باتت المؤسسات العسكرية الغربية 
ملزمة» بحكم الواجب» بممارسة ضبط النفس عند الانتشار. ولا يرجع هذاإلى تركز 
الاهتمام في الوقت الحاضر» وفي كثير من الأحيان» على كسب ود السكان المحليين فققط 
-الأمر الذي صار يمكن تحقيقه» في أغلب الأحوال» بتقييد استخدام القوة بحدودها 
الدنيا- ولكن هذه المقاربة القائمة على ضبط النفس تنطوي على جانب مهم أيضاً» هو 
خدمة المصالح الذاتية؛ إذيعتقّد أا بمكن أن تثمر معلومات أفضل وتعاوناً أكبر من 
جانب السكان المحليين» وهو ما يعني توفير قدر أكبر من الحاية والأمن للقوات في نهاية 
المطاف. والواقع أن هذا الجانب أصبح» على ما يبدو» من أهم أسباب هذا المشروع 
بأكمله. ولقد رأينا هذين الوجهين» على سبيل المثال» في رسالة الجنرال الأمريكي بترايوس 
التي وجهها ني 10 مايو 2007 إلى قواته في العراق» وقال فيها: 
«إن قيمنا والقوانين التي تحكم الحروب تعلمنا احترام الكرامة الإنسانية» والحفاظ على 
سلامتناء وفعل ما هو صواب. والالتزام بقیمنا هذه هو مایمیزنا من عدونا. وهذه 
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المعركة تقوم على توفير الأمن للسكان المحليين الذين ينبغي أن يفهموا أننا نحن الذين 
نحتل المرتبة العلياء أخلاقياً» وليس عدونا. ولقد آتت هذه الاستراتيجية ثهارها في 
الأشهر الأخيرة) )2007 „(Petraeus‏ 


ومقارنة بالصراعات الأكثر تقليدية وتاثلاًء فمن المرجح» بناءً على ما سبق» أن 
يواجه العسكريون» في صراعات اليوم» مسائل ومعضلات أخلاقية أكثر» وجب أن 
يتعاملوا معها بطريقة مسؤولة. وعلى هذاء فإننا نذهب» في هذا الفصلء إلى القول إن 
فعّالية هذه العمليات مرهونة» بشكل خاص» بالمهنية الأخلاقية للوحدة العملياتية )5#e‏ 
(2008 ززه »۲ 0ءاه. ومن هناء فإن هذا الفصل سيركز على التوصل إلى أجوبة لأسئلة 
من قبيل: ما الذي يحتاجه خلق هذه النزعة؟ وما الذي يجعلها مهمة إلى هذا الحد؟ وكيف 
يمن تحقيقها؟ 


المهنية الأخلاقية 


تتألف عبارة المهنية الأخلاقية من مصطلحين اثنين؛ كلاهما يصعب تعريفه بدرجات 
متفاوتة. ولنبداً بالأقل تعقيداً بينهاء» وهو "المهنية ."professionalis‏ ففي علم الاجتاع» 
يقصد عادة بهذا المصطلح السلوك والأهداف والقيم التي تتميز بهامهنة ما. وتعرف 
"المهنة" بدورهاء بها «العمل رفيع المتزلة» نسبياً» الذي يطبق أعضاؤه معارفهم وخبراتهم 
المجردة» حسم ما ينشأً من مشكلات في ميدان معين من ميادين العمل» (21 :2002 )ا8). 
ومن ثم» يمكن وصف "المهني" بأنه الشخص الذي يمتلك خزيناً واسعاً من المعرفة» ومعها 
-وبسببها- قدراً كبيراً من الحكمة والاستقلال المهني (342-343 :2002 C00)‏ ءاھ 66ي)» 
ويميل» بوجه عام» إلى وضع أحكامه وقراراته المهنية فوق أحكام الإدارة التي تشرف على 
عمله وقراراتما» وهوء بذلك» ينطلق من اقتناعه بأن مؤهلاته وتحصيله العلمي وخبراته 
المهنية كل ذلك يجعل أحكامه أكثر استنارة مقارنة بأحكام أولئك الذين يشغلون مواقع 
أعلى في هيكل المنظمة. ولعل هذا الجانب من جوانب مفهوم المهنية -ونعني به الولاء للمهنة 
وليس للمنظمة- هو ما يميز مهنة ما من غيرها من سائر الأعال. 
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وبطبيعة الحال» فإن مصطلح "الأخلاقية "0۲١1‏ هو الأكثر إرباكاً والأصعب على 
التفسير بين المصطلحين. ومن حيث الأساس»وعلى حد ما ذهب إليه توماس ناجل 
(1986 )»على سبيل المثال» في مؤلفه الشهير بعنوان المنظر من لا مكان سعن۷ م71 
Nowhere‏ ص فأن يكون المرء "أخلاقياً" يعني» في المقام الأول» وضع نفسه» بشكل أو 
بآخر» موضع شخص آخر لوقت من الأوقات. وعلى هذا الأساس» فإن الحقيقة القائلة إن 
غالبية البشر تميل إلى مد يد العون للأقارب أكثر من الغرباء (حتى لو كانت المآزق التي 
تحيق بهؤلاء أشد وأقسى) غالباً ما تعد توجهاً غير أخلاقي عند النظر إليهاعبر هذا 
المنظورء وإن بدا ذلك مفهوماً وطبيعياً. وبطبيعة الحال» فإن هذه الرؤية تعيدنا بالذاكرة إلى 
واحدة من القواعد العريقة (التي كثيراً ما توصف بأنها "القاعدة الذهبية")ء وهي أن على 
المرء أن يعامل غيره (وليس أفراد مجموعته التي ينتمي إليها فقط) كا يحب هو أن يعامله 
الآخرون. ومع أن هذا القول المأثور يعود بنا إلى الوراء وصولاً إلى [الفيلسوف] طاليس 
المليسي» فإنه يقوي مذهب حقوق الإنسان المعاصرة. وتعاشيا مع هذه التوجهات» فإن 
فیلسوف علم الأخلاق بیتر سنجر» مثلاًء بجاول» بشکل مؤثر» أن برهن على أننا نتحمل 
واجباً أخلاقياًء وهو تجنيب الآخرين تكبد المعاناة» ما دمناني موقف يتيح لنا عمل ذلك 
دون تحميل أنفسنا أو الآخرين ثمناً (أخلاقياً) كبيراً (1972 ١٠ع«81).‏ وني حالة المؤسسة 
العسكريةء تكمن المشكلة في أن هذا المطلب الأخير لا يتم الوفاء به دوماً. 


ومن بين الأمثلة التي تساق هنا لمحاولات فهم مغزى عبارة "المهنية الأخلاقية" 
استنباط ما اصطلح عليه بمفهوم "الجدارة الأخلاقية"» كا طرحه کارسینج 8 اsا۸a)‏ 
)2006 « ويقتضي» في امقام الأول» إدراك القيم والمعاير والمصالح الحاضرة في موقف ما. 
وينطوي هذا على امتلاك القدرة -حبذا مسبقاً- على معرفة أي من هذه القيم باتت على 
المحك ومهددة بالانتهاك. وقد يكون هذا واضحا تعاماً أحياناًء لكنه ليس واضحاًغالباً. 
و"المهني الأخلاقي" هو الشخص القادر على أن يرى أن ثمة مسألة أو معضلة أخلاقيةء وأن 
يشخْص القيم والقواعد والمصالح الرئيسية فيها. بيد أن المعرفة والتشخيص لا يكفيان 
وحدهماء وذلك لأن معرفة أن ثمة معضلة لا تشي بامتلاك القدرة على إجراء تقويم كاف 
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لمختلف الخيارات البديلة. لذاء فا مرء يحتاج» إلى جانب ذلك» إلى حكم صائب وقدرة على 
التواصل. آما التشخيص فهو يعني قدرة المرء على مناقشة الحلول المختلفة» وكذلك معرفة 
كيفية إيضاح البعد الأخلاقي للآخرين من قد لا يملكون الدراية ذاتها. وتبعاً لذلك» بحب 
أن يكون المرء راغباً وقادراً على الفعل» إذا كان هذا هو المطلوب» وأن يفعل ذلك بطريقة 
مسؤولة. ومع ذلك فالأهم هو أن يكون المرء مستعداً للمساءلة عن أفعاله وقراراته» ولن 
تكون ثمة مشكلة في ذلك» بالطبع» إذا ما اقترنت هذه العملية كلها بفكر حصيف. 


وبقدر ما يتعلتق الأمر بارتباط المهنية الأخلاقية با لمؤسسات العسكرية» فلا مناص من 
إضافة بُعد آخر» ونعني به أثر مواجهة المسائل والمعضلات الأخلاقية في أفرادهذه 
المؤسسات؛ فقد يكون هذا الأثر قاسياً. حتى لو كان المرء قادراً على الفعل بطريقة مسؤولة 
إذا ما واجه مسألة أو معضلة أخلاقيةء بها يظهر جوانب النزعة المهنية الأخلاقية التي تقدم 
ذكرهاء فليس من المستبعد» مع ذلك» أن يتسبب هذا في إفساد طمأنينة البال بسبب 
الاختيار المؤ م الذي قد يضطر المرء إليه. وعليه» فإن ما هو مطلوب» أيضاًء هو توافر قدر 
مناسب من المرونة لدى الشخص الذي يتين عليه اتخاذ قرار بالفعل أو بالإحجام عنه. 
وهذا العامل يقربنا من بحث ما يختص بالمؤسسة العسكرية تحديداً. 


المهنية الأخلاقية والمؤسسة العسكرية 


لقد كتب الكثير خلال العقود القليلة الماضية عن موضوع تأهيل (تمهين) القوات 
المسلحة مهتياً؛ حى إن بعضهاء ومنها خعل سبيل المخال- المؤسسات العسكرية 
الإسرائيلية والأسترالية (7 :2008 «0ء«طه۸)» قد أدرج مسألة المهنية الرفيعة المستوى 
على لوائح القيم التي تعتمدها. ومع ذلك فلم يعد من المستغرب أن يكون أحد العناصر 
الرئيسية -ونعني به أن يكون ولاء الجندي المهني لمهنته آقوی من ولائه مؤسسته ولرفاقه- 
هو العنصر الأقل تطويراً داخل المؤسسة العسكرية. ويبدو أن أغلب المؤلفين والباحثين 
يوافقون» برغم ذلك» على وجهة النظر التي ترى أن المهنة العسكرية هي مهنة فعلاً. 
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ومع ذلك» فإن كان على المرء» لكي يكون "أخلاقياً"» ومن ثم أخلاقياً مهنياًء أن 
يضع نفسه في مواضع الآ خرين» فهذا من شأنه أن يثير مشكلة بوجه المؤسسة العسكرية. 
فما يبدو هو أن معظم مظاهر أخلاقيات المهنة العسكريةء وأخلاقيات المهن الأخرى» 
تتسق مع الطرف الذي تحظى مصالحه بالأهمية القصوى» وإن كانت تأخذ وجهات 
متباينة. فبينما تتمحور المهن الطبية والأخلاقيات الطبية» مثا حول المرضى والرعاية 
الطبيةء وليس حول كيفية الترابط مع الزملاء» فلا جدال على أن خلاصة الشرائع 
والعهود والأخلاقيات» كا تتم صياغتها في أغلب المؤسسات العسكرية في الوقمت 
الحاضرء تبدو منحازة إلى جانب واحد» حيث ينصبً اهتهامهاء بالدرجة الأولى» على 
الفعالية العسكريةء وعلى احتياجات المؤسسة والزملاء. ويتجسد هذا الخلق» مع ذلك» 
خينا يلعب الاتضال بالسگاة الحلینن دورا آذنی. 


وعلى أي حال» فلم يعد خافياً على أحد المأزق الذي يواجه غالبية المؤسسات العسكرية 
ليوم. فالقوات المسلحة تمثل مؤسسات لا يمكن أن تنجح وتزدهر إلا بفضل الولاء امتبادل 
بين أفرادهاء وولائهم جيعاً للمنظمة؛ وغالباً ما يطلق على ذلك تعبير "الأخلاقية الغليظة" 
»)W 126۲ 1994(‏ وهي تختلف» إلى حدٌ ماء مع ما يقتضيه الخلق المهني "المعتاد". أما أولشك 
لذين ينشرون القوات» فهم السياسيون الذين يناصرون نمطاً من الأخلاقيات العالمية 
"الرقيقة"» يشدد على العدالة وحقوق الإنسان» وفي الغالب عندما يتعلق الأمر -وهنا 
لمغارقة- بالتراعات الناجمة من ساح أناس لأنفسهم باتباع المبادئ الأخلاقية الغليظة. 
وهكذاء بين تعمل المؤسسة العسكرية داخل دوائر ضيقة نسبياً من الولاء» لأن فعاليتها 
لعسكرية تتوقف على هذاء فإن السياسيين يميلون إلى اتخاذ أوسع دائرة مكنة منطلقاً هم. 


أين يكمن الولاء حينا يتصارع الغليظ والرقيق؟ لعل ما أثار انتباه عدد من الكتّاب» 
وني مقدمهم عام الاجتماع مارتن شو (2005 ۷ه:ا؟) في كتابه المعنون طريقة الحرب 
الغربية الحديد he New Western Way of War‏ هو أنه عندما يتعلق الأمر با لخسائرء 
فإن الضحايا المدنيين من السكان المحليين يعتبرون أقل أهمية من الخسائر العسكرية 
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الغربية؛ ويشترك في هذا الإدراك كل من المؤسسات العسكرية الغربية والجاهير الغربية 
بشكل أعم. ومن هناء فإن التركيز لا ينصبً على توفير أقصى حاية للقوات الغربية فقط» 
ولكنه ينصبٌ» أيضاًء على وسائل توجيه القوة النارية» الآمنة نسبياً بالنسبة إلى القوات 
الغربية» حتى إن كانت أقل أمناًء أحياناً وحتى الآن» بالنسبة إلى السكان المحليين. 
وعموماًء تظل عملية "تحويل المخاطر"» على هذا النحو» ضمن حدود مبدأ "التأثير 
المزدوج" في شرعة الحروب العادلةء القائل إن وقوع إصابات بين المدنيين يمشل ناتجاً 
ثانوياً للهجمات المشروعة التي تسن على أهداف عسكرية. غير أن هذا المبدأ يبدو قاصراً 
في ضوء الصياغة الجديدة التي وضعها مايكل والتزر ذا المبدأني كتابه بعنوان الحروب 
العادلة وغير العادلة #5 اسز 4م اال قائلاً إن على الفاعل ألا يدخر وسعاً 
لتجنب إيقاع الإصابات في صفوف المدنيين إلى أقصى حدٌ مكن» وأن «يتحمل التكلفة 
ڊٽف4“ )155 :1992 .(Michael Walzer‏ 


والواقع أن السؤال عن مدى التزام المؤسسات العسكرية الغربية بفعل ما هو أكثر ما 
تفعله لماية المدنيين» حتى لو كان هذا سيوقع خسائر أكبر بقواتهاء هو نفسه السؤال الأكبر 
عن رسم الحدود التي يمتد إليها التزامنا حيال الغرباء. وهنا يرى والتزر» بوضوح» أن 
الأحرى بهذا الالتزام أن يمتد بعيداً: «إن كان إنقاذ أرواح المدنيين يعني المجازفة بأرواح 
الجنود» فلا مناص من تقبل الخطر» (156 :1992 ۷4126۲). وهناء يمكن أن نتخذ من 
حرب كوسوفا مثالاً توضيحياً؛ فهذه ا لحرب امتدت 78 يوماً من عمليات القصف 
لمجموعة متزايدة من الأهداف» وانتهت من دون تكبد قوات الناتو ققيلاً واحداً 4Wط8)‏ 
(22 :2005. وعلى الرغم من آن 35/ من القنابل والصواريخ التي أطلقت» والتي بلغ 
عددها 23 ألفاًء توصف بأنها "ذكية"» فقد علق مارتن كوك» عالم الأخلاقيات العسكرية 
على ذلك بقوله: «لا يسع المرء إلا أن يسجل أن هذه الذخائر كانت يمكن أن تحقق مستوى 
أعلى من الدقة لو أن الطائرات حلقت على مستويات أخفض(وواجهت أخطاراً أكي)» 
0k 2004: 127(‏ «iاMa).‏ وهكذا» فحتى لو أمكن الاحتجاج في هذه النقطة بأنه كان 
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متوقعاً أن يضع الجنود أرواح زملائهم فوق أرواح السکان kllحùl (see for instance‏ 
(347 :2002 00 فإن هذا يتعارض أيضاء إلى حدٌ ماء مع مقصد المهمة» ومع 
الطموحات ذات الطابع العا مي لأغلب التدخلات العسكرية. 


ثلاثة أمثلة 
تصعيد أعمال العنف 


أقدمت هولنداء بعد انتهاء ا لحرب العالمية الثانية» على حاولة سيئة الذكر لإبقاء جزر 
لهند الشرقية مستعمرة ها. فقد شن المولنديون حلة لمحاربة التمرد هناك استغرقت أكثر 
من أربعة أعوام» بذريعة استعادة النظام» ولم تجن منها سوى الإدانة الدولية. ومع ذلك فإنها 
حظيت بدعم الشعب الهولندي وغالبية ساسته. كانت الأساليب وحشية؛ شملت إعدام 
ا مات من المتمردين والمدنيين الأبرياء بأسلوب عشوائي (وهؤلاء المدنيون كانوا يقتلون 
بانتظام؛ انتقاماً للقتلى من اجنود المولنديين)ء وتعذيب السجناء» وإحراق المنازل والقرى» 
ومنها منزل زوج آم باراك أوباماء الرئيس الأمريكي (111 ,42 :2008 4ط0). 


لم يتحدث أحد عن الفظائع المرتكبة في جزر اند المولندية سابقاً حتى عام 1969؛ 
عندما أزاح الدكتور هويتنج» المجند السابق» النقاب عن حقيقة أن أفراداً من القوات 
المسلحة المولندية قد ارتكبوا جرائم حرب خطيرة» لا تختلف في تقديره عن تلك التي 
اقترفها الفرنسيون في الجزائر» والأمريكيون في فيتنام (كانت وسائل الإعلام قد تداولت 
أنباء مجزرة ماي لاي في العام نفسه). وفي العام التالي» نتشر فان دورن» عام الاجتماع 
العسکري» وهیندریکس» عام النفس (1975 ا00٥‏ ٥ھ‏ واھ مء ;1970) تابا 
الشهير بعنوان تصعيد العف ۷٥۸٥٥‏ fه‏ 0۸اه مء 71 الذي أوضحا فيه أن 
الأحداث التي رافقت عمليات مكافحة التمرد لا يمكن أن تعزى إلى أخطاء جنود أساؤوا 
التقدير؛ وأن السلوك غير الأخلاقي كان أكثر ما يمكن اعتباره نتيجة ما يسمى اليوم 
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"المناخ الأخلاقي"» الذي يجحدد معالمه كل من المؤسسة ذاتها والقيادة السياسية التي تتيح 
للأفراد (نمن ينتمون في الغالب إلى أجهزة الاستخبارات العسكرية) مجالاً لاجتياز الحد 
الفاصل ما بين العنف المشروع والمغرط. 


وني ذلك الوقت» أعادت هذه الأحداث ذاكرة بعض المراقبين إلى الفظائع التي 
قاساها الهولنديون في سنوات سابقة خلال الحرب العالمية الثانية. وي يومنا هذاء م 
يعد بوسع المرء أن يغفل عن أوجه التشابه بينها وبين ختلف الوقائع التي اقترنت 
بعمليات محاربة التمرد: مجزرة الحديثة وفضيحة سجن أبو غريب ليستا سوى مشالين 
هذه الأفعال الشنيعة. وفيا يتعللق بالفضيحة الأخيرة» يصف بول بارتون» عام النفس 
(2005 0۵اء84) المعاملة السيئة» التي تلقاها سجناء أبو غريب بشكل سافر على 
أيدي حراس السجن العسكريين الأمريكيينء بأنها تذكير صادم بالتصرفات غير 
النبيلة التي يصبح الناس في وقت من الأوقات قادرين على اقترافها. إلا أنه مخلص إلى 
القول إن هذه المواقف تتيح» في الوقت نفسه» فرصة للإنسان لامتلاك فهم أفضل»› 
وللتحول» كا يأمل» إلى شخص آخر أفضل مما كان. وني هذا الخصوص» يوضح 
فیلیب زیمباردو» عام النفس الاجتماعي» هذه الفكرة (2005 4d0‏ اZ1۳)»‏ حيث 
يعرض في كتابه المعنون التأثير الشيطان 71٠ 111/١ E٥۲‏ بعض نقاط التماثل بين 
أحداث سجن أبو غريب وتلك التي وقعت في سجن ستانفورد خلال تجربته الشهيرة 
التي أجراها هناك عام 1971. ففي هذه التجربةء قشم فريق من الباحثين عددامن 
طلبة الدراسة الجامعية الأولية إلى مجموعتين؛ لعبت الأولى دور السجناء» والثانية دور 
حراس السجن. ولم تقض سوى أيام حتى تعين إيقاف التجربة» لأن السجانين تقمصوا 
أدوارهم إلى حد نهم شرعوا بممارسة أساليب مهينة بحق "السجناء". وهذا التهائل 
بين ما جرى ني هذه التجربة وني سجن أبو غريب يعكس مدى تأثير الديناميات 
النفسية في حالات من هذا النوع: في كلا الموقفين» تلاشت مسؤولية حراس السجن 
الشخصية عن أفعاهم وتصرفاتهم نتيجة لشعورهم بالحاجة إلى بمارسة أعمال العنف 
والقسوة في مناخ السجن. 
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وبتفصيل أدق» بدا أن استجابة الحراس هذه الأساليب الشائنة في هذه الحالات 
جاءت بتأثير قائمة منوعة وختلفة من التفاعلات والعمليات النفسية؛ ومنهاء وفقاً لرأي 
زيمباردو» غياب الفردانيةء والامتشال لأوامر السلطةء والسلبية في وجه التهديدات» 
والتبرير الذاتي» والتجرد من الإنسانية» وهذا هو العامل الرئيسي. ولم تفته اللإشارة إلى 
المفهوم الذي استنبطه زميله» ألبرت باندوراء عام النفس» عن "التفسخ الأخلاقي"٠‏ وأبرز 
خصائصه أن «هناك الكثير من المناورات النفسية والاجتماعية التي يمكن من خلا هافك 
الارتباط بين معاقبة الذات والسلوك غير الإإنساني» (194 :1999 .)84«d ura‏ معاقبة 
الذات هذه يمكن» مثلاً أن تتوقف عن أداء وظيفتها تحت تأثبر العوامل التي ساقها 
زيمباردو» ولاسي) عامل التجرد من الإنسانية. 


وعلى أي حال» فإن التشديد على دور هذه العوامل قد يراد به الإيجاء بأن تلك 
لأحداث لم تقع إلا بسبب مواطن ضعف وقصور على المستوى الفردي. ومع ذلك فإن 
زيمباردو ينتقد الحجة التي خرج بها الكثير من الجحنرالات والمسؤولين الحكوميين رفيعي 
لمستوى» القائلة إن فضيحة سجن أبو غريب إنا هي من صنع ""'شرذمة غير منضبطة" أو 
مجرد "بضع تفاحات فاسدة". فما حدث» عوضاً عن ذلك» هو قيام المؤسسة العسكرية 
وسلسلة القيادات المدنية ببناء ما سمي "برميل السوء"» الذي يتمكن فيه أفراد الجيش من 
لتصرف على نحو غير أخلاقي وغیر قانوني. وکان هیرش (2004 )1٥۲5۸‏ قد تناول هو 
لآخر هذا المصطلح ليقدم وصفاً مظاهر الإخفاق الأداتي في نظام السجون بمجمله» 
وليوضح كيف أن القرارات التي يعختها السوولو ت السياميوف قد فضت إل إخضاع 
السجناء لمعاملة غير إنسانية. 


وباتباع وجهات النظر هذه» خلص تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي» حظي بدعم 
لحزبين الرئيسيين له» إلى أن ثمة كثيرين يعتقدون أن هذه الأساليب ما كان ليُسمح بها لولا 
لقرار الذي اتخذه دونالد رامسفيلد» وزير الدفاع الأمريكي» في ديسمبر 2002» مجيزآفيه 
ستخدام أساليب استجواب عنيفة في سجن جوانتانامو (كتجريد السجين من ملابسه» 
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واستخدام الكلاب لترهيبه)» ومذكرة الرئيس بوش التي قال فيها إن أحكام اتفاقية جنيف 
الثالثة لا تنطبق على المعتقلين من أعضاء القاعدة وطالبان. وهذا السبب» فإن إساءة معاملة 
المعتقلين» على النحو الذي أضر كثيراً بالقضية التي حل الغرب لواءها في العراق» ليست» 
قطعاًء مسألة "شرذمة غير منضبطة" کا يزعم بعضھم 01 (US Senate Committee‏ 
.Armed Services 2008)‏ 


وينبغي التنويه» أخيراًه إلى أن الاهتام الشديد الذي حظيت به فضيحة سجن أبو 
غريب يتناقض مع غيابه عن ضحايا "العنف التقني" الذين ل ينالوا» على ما بداء إلا 
النزر اليسير نسبياً من اهتمام وسائل الإعلام» وعلى أقل تقدير عند مقارنته بها تركز منه 
على ضحایا '"حقیقیین" أکثر وضوحاً للعیان» لا في أبو غریب وحسب» بل وي جوانتانامو 
والحديثة أيضاً. ويبدو أن مارسات كهذه باتت أمراً ثابتاًء وكا لوحظ هذا عند الحديث عن 
أفعال عناصر الشرطة في جزر الهند الشرقية (153 :1975 000١‏ «ه۷). ففي 
أفغانستان» مقلا تضاعف ثلاث مرات عدد القتلى المدنيين جراءعمليات القصف 
الجوي خلال عامي 2006 و2007 وهو ما يعزى بالدرجة الأولى إلى تزايد استخدام 
منظومات الإسناد الجوي التي استدعتها القوات البرية خلال اشتباكاتما المفاجثة مع 
مقاتلي طالبان (14 :2008 .)uma« Rنعطاs W1‏ وعلى الرغم من أن قوات 
المتمردين هي التي تقف وراء غالبية الإصابات التي وقعت في صفوف المدنيين (5 :.لنط)» 
يسود الاعتقاد بأن ارتفاع أعداد قتلاهم قد عزز التأييد الذي تحظى به طالبان» وسهّل 
عليها مهمة تجنيد أنصار جدد. وهمذه الأسباب» شهد النصف الثاني من عام 2007 تغيراً 
في التكتيكات والأساليب القتالية» أسهم في تقليص نسبة خسائر المدنيين إلى حد كبيرء 
وإِنْ مؤقتاً على الأقل. فقد عادت أعداد القتلى إلى الارتفاع خلال الأشهر السبعة الأول 
هن عام 2008 )6 :2008 .)Human Rights Watch‏ حينغذ› كان هناك اهتمام آش 
بالهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية على قطاع غزة (خلال الفترة من 27 ديسمبر 
8 حتی 18 ينایر 2009)» وأودى بحياة مدنيین كثيرين» سقط معظمهم تحت 
عمليات القصف المكثف في أيام المجوم الأولى. وني أيامه الأخيرة» تسبب الاستخدام 
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العشوائي للذخائر الفسفورية البيضاء داخل المناطق المكتظة بالسكان في مقتل ما لا يقل 
عن 12 مدنِاً )12 :2009 „(Human Rights Watch‏ 


الجنود الأطفال بوصفهم القوة الاعتراضية 


على الرغم من أن المسائل الأخلاقية التي تستلزم الاختيار ما بين حماية القوات 
المسلحة ورعاية مصالح السكان المحليين ما انفكت تحتل أعلى درجات الاهتمام في 
السنوات الأخيرة» فإن ثمة مسائل آخرى لا تزل ماثلة للعيان» ومنهاء مثا تلك التي 
تنشأ نتيجة مواجهة الجنود الأطفال (2008 .ا ٠۲‏ زاء .)۷٠۲٠۷‏ وبصرف النظر عن 
أسباب وعوامل اقتصادية واضحة» فإن التبرير المهم الذي يساق لتسويغ استمرار تجنيد 
الأطفال والمراهقين يكمن في حقيقة نيم م يبلغوا مرحلة النضج من الناحية الآخلاقيةت 
عموماً. وعلى حد تعبير بعض قادة الميليشيات (2005 ١#عد81)»‏ فإن الأطفال يصلحون 
ليكونوا جنوداً جيدين» لأن بمقدورهم أن يكونوا قساة متوحشين؛ فضلاً عن تحليهم 
بالولاء» وسهولة تدريبهم والتأثير فيهم. ولحسن الحظ» فإن الغالبية العظمى من 
الأطفال يُنظر إليهم على نحو مغاير في المجتمعات الغربية» حتى في عديد البلدان التي 
يقع فيها الأطفال ضحية لسوء الاستغلال. ومع ذلك فإن هاتين الرؤيتين المتباينتين 
يمكنها إنتاج موقف لا يتيح حيزاً كبيراً لاختبار المعايير الأخلاقية لأفراد المؤسسات 
العسكرية الغربية ومدى مرونتها. 


وعلى وجه التعميم» فإن المواجهات التي حدثت بين جنود غربيين وهؤلاء المقاتلين 
اليافعين قد أظهرت أن الأطفال لا ينظر إليهم عادة على أهم أعداء؛ فال جنود الغربيون 
يبدون» في غالب الأحيان» قدراً كبيراً من المرونة حيال الأطفال في المجتمعات التي تمزقها 
الحروب. وتبعاً لذلك» فإن أي اشتباك مع جنود أطفال قد يسفر عن الوقوع في مأزق 
حرج للخاية. فما الذي بوسع المرء فعله» على سبيل المخال» حين جد نفسه بمواجهة طفل 
مسلح عازم على القتل؟ لا ريب في أن مأزقاً كه ذا من شأنه إضعاف معنويات الجنود 
المهنيين. ولنأخذ مثلاً القوات البريطانية التي كانت تؤدي مهماما في سيراليون» غرب 


235 


إدارة المؤسسات العسكرية: النظرية والتطبيق 


إفريقياء عام 2000» وكان عليها أن تواجه الكثير من المشكلات التي تعرض اجنود 
بريطانيون دخلوا في مواجهات مع جنود أطفال؛ ابتداءً بالاكتقاب السريري» وانتهاءً 
بالاضطراب الإجهادي اللاحق للصدمة. وني حالة مجموعة المسلحين بالبنادق البريطانية» 
لتي أسرها جنود أطفال واتخذوها رهينة لأكثر من عشرة أيام متتالية» يبرز إلى واجهة 
لاهتام الجانب السادس من جوانب النزعة المهنية الأخلاقية الستةء ونقصد به عامل 
لمرونة. ولقد أعقبت ذلك حالات عدة من الاكتئاب الحاد» وخاصة عندما تناقلت وسائل 
لإعلام البريطانية بشكل مستفيض مقتل أكثر من 25 فرداً من اجنود الأطفال على أيدي 
قوات الأسلحة الجوية الخاصة البريطانية» خلال عملية تحرير أفراد مجموعة المسلحين 
بالبنادق المشار إليها. 


ومهما يكن من أمرء فإن الأبحاث التي أجرتها وزارة الدفاع البريطانية عام 2006» 
حول العواقب المترتبة على مجابهة جنود أطفال» م تكشف سوى القليل من البيانات 
المتصلةء تحديداًء بالتداعيات السيكولوجية هذه المواجهات على أفراد ا مؤسسة العسكرية 
البريطانية. غير أن ما نعرفه بالتأكيد هو أهمية مناقشة احتهالات الدخول في مواجهات 
مع جنود أطفال خلال التدريبات التي تجرى قبل نشر القوات العسكرية؛ وهو ما اهتم 
به فصيلا الاستطلاع التابعان لفيلق مشاة البحرية الهولندي الملكي خلال استعدادهما 
للمشاركة في قوة حفظ السلام بقيادة الاتحاد الأوروبي في تشاد خلال الفترة من مارس 
8 إلى مارس 2009. وني المناقشات التي أجريت من قبل هذين الفصيلين» جرى 
استحضار الدروس المستخلصة من تجربة المواجهات التي وقعت مع جنود أطفال في 
سيراليون في عام 2000. ومن امثير للاهتهام أن أحد هذه الدروس هو مابدامن أن 
الإدراك العام والتغطية الإعلامية مذ المواجهات يؤثران في طريقة تعامل أفراد القوات 
المسلحة مع الاشتباكات مع جنود أطفال؛ ونتيجة لذلك صار الجنود يعتمدون على 
إطارهم الثقافي الخاص لفهم موقف ربا بدا أنم ما كانوا ليفهموه باستخدام ذلك 
الإطار [السائد]. 
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على الرغم من أن ما سبق ذكره يوحي بخلاف ذلك فإن القسم الأعظم من 
المشكلات والقضايا الأخلاقية التي تنشا ني المؤسسة م يتورط فيها أطراف خارجيون بل 
تورط فیها زملاء ورفاق» لا أطراف خارجیون. ففي مارس 2006ء مثلًء کان سلاح 
البحرية الملكية المولندية هدفاً للكثير من الحملات الإعلامية المضادة» بسبب حادثة تحرش 
جنسي وقعت في عام 2004ء وكان مسرحها الفرقاطة المتعددة الأغراض تييرك هيدس 
1j 5‏ التي قيل فيها إن جندة بحرية تعرضت للترهيب وللتحرش جنسياًء 
فوضعت في قفص تحت التهديد برميها في البحر. وقد أعيدت المجندة إلى البلاد قبل انتهاء 


المهمة البحرية بزعم أنها أخفقت في الاختبار 


وني إبريل 2007ء شكلت ججنة السلوكيا 
التحقيق في طبيعة التصرفات السيئة داخل 
فقامت اللجنة بفتح مكاتب لابلاع عن مثل 


ت النهائية التي أجريت على متن الفرقاطة. 


ت غير اللائقة في القوات المسلحةء لغرض 
لقوات المسلحة الهولندية وتكرار حدوثها. 
هذه التحرشات» ووزعت استبيانات تتعلق 


بسلوكيات كهذه على 13 ألف فرد من أفراد القوات المسلحة. وتأسيساً على ما نسبته 29/ 


من الأجوبة التي تلقتهاء خلصت اللجنة إلى 


أن نطاق هذه المشكلة يكاد يكون ماثلاًلما 


يحدث في أجهزة الشرطة المولندية وفي القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية» ووجدت» 


وعلى نحو غير متوقع إلى حدٌ ماء أن الترهيب 


يشكل تهديدا أكبر من ذلك الذي يشكله 


التحرش الجنسى. وثمة دراسة أخرى 


أجزيت عل الالة المشار [لخهاه بت أن 


الاتصالات في الوحدة العملياتية التي جرت فيها الحادثة كانت أقل انفتاحاً مقارنة 
بالوحدات العملياتية الأخرى )2008 .(Meijer and de Vries‏ 


ومع حلول شهر مارس 2007 دين اثنان من ضباط الصف العاملين في الفرقاطة 
المذكورة بتهمة ترهيب المجندة الضحية. وم يمض سوى شهر تقريباً حتى صدرت مدونة 
سلوك جديدة» كان واضحاً أن مضمونما مستخلص من اتهامات التحرش الجنسي التي 
عرضت في الحالة المذكورة أعلاه. وأغلب الظن أن خلفية هذه الحالة هي التي دفعحت 
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حرري هذه المدونة إلى التشديد في المقام الأول» على أهمية حرص عضو الفريق على تقوية 
مهاراته المهنيةء ومعاملة الجميع باحترام» وعدم تساعه حيال مظاهر التمييز والترهيب 
الجنسي وما شابه ذلك» فضلاً عن اللإسهام في خلق بيئة عمل آمنة. وفي ضوء الأحداث 
التي جرى سردها ني الجزء السابق من هذا الفصل» يبدو أن من غير الحكمةء إلى حدّ ماء 
أن تتركز بنود هذه المدونة ا لجديدة على تنظيم سلوكيات العاملين في المؤسسة العسكرية 
کل حیال الآخر» أكثر من تركيزها على تصرفاتہم حيال أولئك الذين يتعين عليهم توفير 
الحماية هم. ولحل نظرة سريعة إلى الفقرة التوضيحية في مدونة الوك هذه ستكشف عن 
أن استخدام كلمة "الجميع" في عبارة «معاملة الجميع باحترام» ينطوي على الإشارة 
حصراً إلى رفاق المهنة الذين تنبغي حايتهم من المضايقات ومن الترهيب الجنسي ومن 
التمييزء وليس من هم حارجها. 


وبطبيعة الحال» فإن حالات التحرش الجنسي تحدث في مؤسسات عسكرية أخرى 
أيضاًء وثمة دروس لا بد من الاستفادة منها كذلك. ففي بريطانياء على سبيل المثال» بيشت 
دراسة واسعة النطاق (2006 .1۾ e‏ ۲۴0۲4 طRut)»‏ بشأن التحرش الجنسي ني القوات 
المسلحة البريطانيةء أجريت على 18178 فرداً من أفرادها من الذكور والأناث» أن 
تصرفات جنسية عدة -كسرد روايات ونكات جنسية» واستخدام كلمات ومواد ذات 
طابع جنسي- تشكل جزءاً من بيئة العمل في رأي ما نسبته 99/ من المجندات؛ حيث 
جرى وضع نصف هذه التصرفات تقريباً ني عداد المستهجنة؛ في اعتبر أن إجراءات من 
قبيل فرض عقوبات على مرتكبيهاء وإجراء تدريبات على منع أعال التحرش والمضايقة» 
ووضع آلية قوية لتقديم الشكاوى» تمثل تدابير مضادة شديدة الفعًالية. وإلى جانب ما 
تقدم» أظهرت دراسة نوعية أجريت على مجندات يعملن في قسم الأسلحة القتالية التابع 
للقوة النظامية الكندية أن المجندات لا يشعرن با يكفي من الأمان إن هن تقدمن ببلاغ 
عن التحرشات التي يتعرضن هاء لاعتقادهن أن هذه البلاغات ستؤول إلى الرفض !ا¡6) 
۴eba 2008(‏ 4صه. كا توصلت الدراسة إلى أن المرأة حين تنقدم ببلاغ من هذا النوع» 
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غالباً ما يلقى عليها باللائمة عن التحرش. وهذه النتائج توحي بأن من الأرجح أن تلتزم 
النساء الصمت إذا تعرضن للتحرش والمضايقة. 


استنتاجات وتوصیات 


تتميز العمليات العسكرية الراهنة باللاتماثلية» عموماًء من حيث حجم القوة العسكرية 
للأطراف ذات الصلةء ومن حيث الأساليب المتبعة أيضاًء وبتحديد أدق» فيا يتعلنق بالقيود 
لمفروضة على آفراد القوات المسلحة الذين يتعين عليهم إنجاز مهماتهم تحت رقابة شديدة من 
جانب السياسيينء ووسائل الإعلام» والرأي العام. والواقع أننانتوقع من الجنرد الالتزام 
بمعايير أخلاقية رفيعة المستوى» حتى في غياب هذه الرقابة. غير أن أحداثاً وقعت في 
لسنوات الأخيرة» وجرى عرض بعضها فيم تقدم» قد أظهرت أن مواقف الاعتدال المطلوبة 
لا تتحقق بشكل طبيعي في حيع الأوقات. ومع ذلك فإن ظاهرة اللاتمائلية التي تتسم بها 
لصراعات الراهنةء تفرض على الجندي المهني التحلي بالمرونة» وأن يكون لائقاً ومؤهلاً من 
لناحية الآخلاقية أيضاً (2004 .|4 „(Richardson e/‏ 


وهكذاء وكا سبقت الإشارة إليه» فإن المهنية الآخلاقية باتت تستازم امتلاك الوعي» 
والحكم الصائب» وإرادة الفعل والقدرة على القيام به» والشعور بالمسؤولية» ومواجهة 
المساءلة» والتحلي بالمرونة. وهنا تبرز الحاجة إلى الشفافية والتحاور والنقاش بهدف تطوير 
هذه القدرات وتوظيفها والحفاظ عليهاء ولاسي| في إطار الوحدات العسكرية الصغيرة الني 
تؤدي مهاتہا بمعزل عن غيرهاء وهي هذا السبب تصبح حت تقريباً عرضة لخطر عدم 
لتزامها با لمحايير الأخلاقية التي يتوقع هاالمجتمع كله الالتزام بها. وعلى أي حالء 
فالمشكلات الأخلاقية لا تعلن نفسها ملوحة بعلم أحمر قائلة «ها أنا ذا مشكلة أخلاقية؛ وأنا 
بحاجة إلى مَنْ يتأملني بمعايير أخلاقية) (2004 80% .)۷in0 a4‏ وهنا تساعد 
الاستشارة الأخلاقية المهنيين المعنبين على ت#حيص أفعالمم واختياراثهم (2006 عاووءة)» 
كي يتسنى هم اكتشاف المشكلات والقضايا الأخلاقية ني مرحلة مبكرة. 
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ولقد أثبتت التحليلات التي أجريت لفضيحة سجن أبو غريب ووقائع ماثلة غيرهاء 
ضرورة تثقيف أفراد القوات المسلحة وتدريبهم على النحو الذي يمكنهم من أن يصبحوا 
جنوداً مهنيين بالمعنى الأخلاقي. وهذا السبب» ينبغي أن تشتمل التدريبات التي تتم قبل 
نشر القوات العسكرية على تزويدهم با معلومات المتصلة با قد يواجهونه من معضلات 
آخلاقية. كا يجب أن تتاح هم الفرصة لاختبار مثل هذه العضلات في بيعة تحاكي البيعة 
الواقعية. ويمكن النظر في "السيناريوهات الافتراضية" أيضاًء إذ إن وجهات النظر المؤيدة 
والمعارضة للحلول المطروحة لما تثيره هذه السيناريوهات من مشكلات يمكن أن تفضي» 
كا يؤمل منهاء إلى استنباط أحكام أفضل بشأن المواقف التي تنشا ني الحياة الفعلية. أما 
القادة العسكريون» فينبغي حم» قبل نشر قواتمم» أو في أثناء ذلك» اللجوء إلى تبادل 
الأفكار والآراء لغرض التفكير بإمعان في القضايا والمعضلات الأخلاقية التي تمس 
عملياتهم العسكرية. 


ويمكن» بالإضافة إلى ذلك» توظيف البرامج التثقيفية والتدريبية التي تجعل أفراد 
القوات المسلحة على دراية بها هو متوقع منهم من جانب قادتهم» وكذلك فيا يتعلق 
بالسياق الأوسع مدىّ لبادئ حقوق الإنسان. وكنتيجة حتمية للقيود والضوابط المغروضة 
على القوات المسلحة الغريية» مغلا فإن تثقيف هؤلاء الأفراد بمبادئ الأخلاق وقوانينها 
أمسى يختزل في الوقت الحاضر» وإن جزئياًء إلى جرد إقناعهم بممارسة ضبط النفس على 
أنفسهم» حتى عندما لا يفعحل خصومهم ذلك. ويكتسب تلقيفهم على هذا النحو» 
وتدريبهم على التعامل مع المعضلات الأحلاقيةء أهمية بالغة نظراً إلى أن التفكير فيها ملياً 
لا يمكن دوماً أن يحدث خلال ذلك الجزء من الثانية الذي ينبغي فيه اتخاذ قرار ما. بيد أن 
هذا النوع من التثقيف والتدريب يتيح للجنود التهيؤء ولو جزئياًء للحظة الفعلية التي 
يتعين عليهم فيها اتخاذ القرار. ولا شك في أن مناقشة المسائل والمعضلات الأخلاقية» 
وتعلم كيفية مواجهتهاء يمكن أن يرتقيا إلى الأسلوب الأفضل الماح لضان الحضور 
القوي للمهنية الأخلاقية عندما تمس الحاجة إليها. وخلال هذه المناقشات وجولات 
التدريب والتثقيف تصبح الدراية بمبادئ الأخلاق وما يتصل بها من نظريات عاملاً 
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مساعداً ومفيدا؛ كا سيسهم ذلك بالتبعية في مساعدة آفراد القوات المسلحة على تعزيز 
مرونتهم وتقویتها. 


وهذه الملاحظة الأخيرة تعود بنا إلى استعراض مسألة الجنود الأطفال التي 
أظهرت» بصرف النظر عن الأذى والضرر الذي يلحق بالأطفال» أن معنويات 
الوحدات القتالية العاملة يمكن أن تتأثر ساباً جراء المواجهات التي تنشب مع جنود 
أطفال يشكلون قوة مقاتلة. ولعل العنصر الحاسم الذي يبرز أولاً وقبل كل شي ء في 
حالات من هذا القبيل هو تفهم الوضع المزري الذي يعيشه هؤلاء الجنود الأطفال. 
وهنا يصبح لزاماً جعل خلفياعمم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والنفسية مادة من 
مواد البرامج التدريبية التي تنظم للقوات المسلحة قبل نشرها. وتكمن أهمية هذا في أنه 
يوفر للجنود المعلومات التي يحتاجون إليها كي يتمكنوا من تقديم الدعم لكل من 
المنظمات غير الحكومية والجنود الأطفال السابقين بعد تجريدهم من أسلحتهم 
وتسريحهم» في إطار برامج إعادة دمجهم بمجتمعاتمم. 


وأخيرء فإن واقعة التحرش الجنسي تعكس ضرورة توفير المعلومات التي ترسخ 
أهمية مراعاة المساواة في التعامل مع الذكور والاناث من أفراد القوات المسلحة» والحاجة 
إلى الإبلاغ عن حالات التحرش والمضايقة والتمييز في ال معاملة. وتقع مسؤولية ذلك على 
لقيادات العسكرية والسياسية العليا. وثمة درس عام وشامل يمكن أن يبرز هناء وهو أن 
لمهنية الأحلاقية لا يمكن تطويرها وتحفيزها واستدامتها إلا عندما تكون حاضرة على 
لمستويين الفردي والتنظيمي» فضلاً عن المستوى السباسي» للأخلاقيات العسكرية. 
وهذا يعني» قبل أي شيء» توفر الوعي» عند هذه المستويات الثلاثة جيعهاء لا بالقيم 
والمعايير والمصالح فقط التي قد تصبح عرضة للخطر في مواقف معينة» بل وكذلك في 
لمسائل والمعضلات الأخلاقية التي يمكن أن تثبرها. كا أنه يعني» على المستوى التنظيمي» 
وهو الأهم» ضرورة إتاحة مايلزم من وقت وأدوات للبرامج التثقيفية والتدريبية 


.(Verwcij ef al. 2007( الأخلاقية‎ 
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نوینر 
@Ahmedyassin9O‏ 


الفصل الثاني عشر 
القانون العسكري والعمليات العسكرية 


بن إف. كلاب 


مقدمة 

خدم ملايين اجنود خلال العقد الماضي» في عمليات عسكرية نُمَذت في جيع أنحاء 
العام وكثيراً ما نفذوا هذه العمليات في أقسى الظروف» وكانوا فيها شهوداً على الحرب 
والسلام خلال رحلاعم العملياتية التي تتراوح ما بين أربعة أشهر وأربعة وعشرين 
شهراً. ولعلهم واجهوا خلال تلك العمليات حركات ترد مرهقة للأعصاب» وجنوداً 
أطفالاًء وعصابات إجرامية وميليشيات المتمردين» وحرماناً من النوم» وظروفاً جوية 
قاسية» وعبوات ناسفة بدائية الصنع» ومقتل زملاء هم أو إصابتهم» وهجمات عشوائية 
على السكان المدنيين. 


في ظل ظروف كهذه ثمة قادة قد يخفقون في تطبيق القوانين العسكرية؛ وجنود ربا 
يفرطون في رد الفعل. وقد ترتبط بتطاول أمد العمليات واستمرارها في سلوكيات غير 
لائقة أو جنائية. مثلا يمكن أن يتسبب فقدان التيقن من دور المهمة» أو من المدف 
السياسي والاستراتيجي النهائي هاء ني ردود فعل كهذه» كا قد تفعل ذلك التغيرات 
المفاجئة التي ربا تحدث في أثناء فترات نشر القوات. ولعل جنوداًيفقدون رؤية ماهو 
طبيعي» وآخرين لا يلتزمون بالقواعد المرعية (ولاذا ينبغي هم الالتزام ما؟) وهنا يكتسب 
دور القائد أهمية حيوية» ويكون حاسم حين تمسي معنويات أفراد وحدته عرضة للانميار. 
ينبغي أن يكون القائد قادراً على توقع المصاعب» ومنع التصرفات غير المقبولة قبل 
وقوعها. أما إذا ما فشل في أداء هذه المهمة الرئيسية» فلا يزال في متناول يده خيار تصحيح 
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الوضع باستخدام سلطته للتدخل في مثل هذه التصرفات. وفي نهاية المطاف» فإن القاد 
هو مَنْ يتحمل مسؤولية الإبلاغ عن السلوكيات الإجراميةء واتخاذ الإجراءات التأديبية 
اللازمة. وني هذا الفصل» استخيمت أمثلة معاصرة لتوضيح دور القانون العسكري» 
ومدى تأثيره» بصفة عامة» على العمليات العسكرية. كا يعرض الفصل الأسباب التي 
تجعل من عدد قليل نسبياً من الحالات دافعاً لإطلاق أحكام وإدانات جنائية. وهو إضافة 
إلى ذلك» يسلط الضوء على دور القائدء ومستشاره القانوني» وأدوارهمافي الحفاظ على 
معايير سلوكية عالية المستوى. ويشخص الفصل المواقف العملياتية التي قد تتأثر بالمخاطر 
المحدقة أيضاًء ويقترح طائفة من الطرق التي يمكن من خلاهما الارتقاء با لمعايبر السلوكية 
للجنود خلال العمليات العسكرية. 


تطبيق القانون ف أثناء العمليات العسكرية 


ينظم القانون الدولي والقوانين الوطنية سير العمليات العسكرية» وطبيعة أدوات 
الحرب» وأساليبها. وني حالات نشوب صراع مسلح دولي» تطبق قواعد اتفاقيات جنيف 
لأربع لعام 1949ء وكذلك البروتوكول اللإضافي الأول لعام 1977. ويْنظّر إلى أغلبية هذه 
القواعد باعتبارها القانون الدولي العرفي؛ فحتى لو لم تكن الدول جيعها موقعة على هذه 
الاتفاقبات والبروتوكول الإضافيء أو م تصدَّق عليهاء فإن أحكامها تنطبق على ا لجميع بلا 
ستشناء. أما في النزاعات المسلحة غير الدولية (كأن تخوض الدولة صراعاً ضد ميليشيات 
معينة أو حركات تمرد) فتطبّق الادة الثالثة التي نصت عليها اتفاقيات جنيف والبروتوكول 
للإضافي الثاني الملحق بها. وهذا البروتوكول الإضافي هو الذي ينظم أدوات المحرب 
وأساليبها. وتشتمل قائمة المبادئ الأساسية التي تطبّى على النزاعات المسلحة» الدولية وغير 
دوليةء على المبادئ الإنسانية» والضرورة العسكرية» والتناسبية» والتمييز بين الأهداف 
لعسكرية والمدنية. وإلى جانب ذلك» صارت مجموعة القوانين الدولية التي تحكم السلوك في 
لعمليات العسكرية عرف باسم "القانون الدولي الإنساني". وعلى الرغم من أن هذا الأخير 
لا ينطبق على عمليات حفظ السلام (حيث لا وجود لنزاع مسلح)ء فإن من المتفق عليه على 
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نطاق واسع أن حرص اجنود المشاركون ني عمليات كهذه على تطبيق المبادئ الأساسية 
المشار إليها بصفتها إطار عمل» وأن يُشجُعوا على ذلك. ويضاف إلى تلك المبادئ» في سياق 
عمليات حفظ السلام» مبدأً "الحد الأدنى من استخدام القوة". ويكون فرض مزيدمن 
القيود في مواقف استخدام القوة ضرورياً من أجل التركيز على طبيعة العملية» ولتفادي 
سقوط ضحايا من المدنيين. ولا ريب في أن فقدان المساندة من جانب السكان المدنيين أو 
التسبب في نفورهم باستخدام القوة المفرطة» سيحول دون نجاح العملية العسكرية في 
النهاية. ومن بين القوانين الأخرى القابلة للتطبيق» قانون حقوق الإنسان» والقوانين الوطنية 
(وضمنها القانون ا لجنائي العسكري وقانون الانضباط) الخاصة بالدول المستضيفةء وتلك 
التي تسهم بقواتها في العملية العسكرية. 


وعلى الرغم من نشر أعداد ضخمة من القوات في إطار عمليات الأمم المتحدة على 
نطاق واسع خلال العامين الماضيين (200 ألف جندي تابع للأمم المتحدة سنويا)» فضلاً 
عن القوات المتحالفة التي شرت في كل من أفغانستان والعراق بأعداد ماثلةء فإن عدد 
من حوكموا وآدينوا من القادة وا لجتودء جراء أفعال جئائية أو غير لائقة» يعد دود 
نسبياً. ومع ذلك» فإن الاهتمام الذي توليه وسائل الإعلام هذه الظاهرة لايمكن اعتباره 
محدوداً على الإطلاق. واضح أن القادة وال جنود ينتظر منهم» ولأسباب وجيهة» التصرف 
يقة مثالية لا غبار عليهاء وخاصة حين يتعلق الأمر باستخدام القوة. والاقتباس الآي» 
المأخوذمن مججلة 1هournل‏ ¥ Sie‏ 4 يبين أن المخاوف من التحقيق 
والاستجواب والملاحقة القضائية» وتحريات وسائل الإعلام التي تعقب ذلك تحولت إلى 


جانب من جوانب المآزق اليومية الناجمة من استخدام القوة: 


(شعرت بالبهجة. انفجار سريع أو اثنان من قذائف عيار 50 ينبغي أن يكونا كافيين. م 
يسبق لي أن تذوقت طعم هذه الشهوة للدم؛ وليس هذا هو الشراب المختمر القاتل على 
أي حال؛ لكنها تتسارع في نفسي هذه الليلة. نا لم آت إلى هنا لأقتل أحداأء ولم أشعر 
بدافع أو برغبة في إنهاء حياة إنسان حقاً. ولكن ها هي الرغبة هناء وقد وصلّت بالسر 


التي يزحف بها الإرهابيان. اقتل أو تقتل. هذه الحرب ل تكن من قبل على هذا القدر من 


245 


إدارة المؤسسات العسكرية: النظرية والتطبيق 


الوضوح»؛ والنقاءء والظهورء والنظافة. ومع ذلك... فقائد المغرزة الذي يسكنني يعلم 
أنه ليس بوسعنا بعد إطلاق النار» وقد التصق بمخيلتي وكأنه مرسااة عملاقة تبت في 
مكانها سفينة حربية منطلقة بطاقتها القصوى. تصعيد القوة» وقواعد الاشتباك... 
ولأنها م بجفرا شيئاً حتى الآن» من الناحية الفنبة» فهم| بالتالي ل يزرعا شيئاً بعدا. 


كان الملازم-الراوية قد أقام للتو مواقع طوق أمني خارجي مع مفرزته» وينبهه 
الرقيب لوجود شخصين مشبوهين يزحفان على الطريق» قادمين من اتجاه القناة. فيطلب 
الملازم من الرقيب مواصلة مراقبة الموقف» ويسأله إن كان يرى أي مؤشرات حرارية. ثم 
يأمر فريقاً من جنوده بالترجل لإلقاء القبض على هذين الشخصين» وتسليط الضوء عليها 
بواسطة الليزر المضيءالذي يُرى بالعين المجردة لكي يعرفا آنا مراقبان. ويأمر اجنود من 
ثم بفتح النار والاشتباك مع الشخصين المستهدفين في حال لاذا بالفرار. ويبلغ الملازم 
مركز القيادة» قائلاً: انحن نشهد حاولة لزرع ما يمكن أن يكون عبوات ناسفة في موقعنا. 
ونقوم بتطبيق قواعد الاشتباك» وسوف نشتبك بإطلاق النار في حال هرويي)ء لأن 
اعتقاهما لم يعد خاراً قابلاً للتطبيق). 


في الحال» يرد عليه النقيب رداً سلبياً بشكل غير متوقع: «لا يمكنك الاشتباك معه|! 
حاول اعتقال هذين الشخصين» ولا تفتح عليهم| النار حتى يبادرا هما بالاشتباك معكم 
مباشرة). وبعد ذلك» بدا الرجلان بالركض واختفيا في الظلمة» تارگين وراء هما عبوة 
ناسفة متطورة الصنع» مصممة حصيصاً لهاجمة العربات المدرعة. ولم مض سوى 48 
ساعة حتى اعتقل أحدهما -وهو في سن المراهقة- من قبل وحدة عسكرية أخرى خلال 
حاولته زرع عبوة ناسفة ثانية. وعند ذاك يرى الملازم أن الحال قد اختلفت الآن: «الكل بدا 
خائفاً من ارتکاب أي خطأء اعتقاداً منهم بأن حاهم ستنتهي بهم إلى غلاف مجلة تايم. ل 
تكن العبوة الناسفة لتصيب عربة الرجل الذي يحاول تطوير بنود قواعد الاشتباك أو ذاك 
الذي كان سيعيّن ضابط تحقيق في حال إصابتنا بإطلاقات نارية. بل إن العبوة الناسفة 
كانت ستمزقنا آنا ورجالي وبعض رفاقي» بعد أن تتحول في الحال إلى ما يشبه كرة نار 
مهلكة؛. ويخلص من بعد إلى القول: «لن أتردد مرة ثانيةء ولو لثوان» ولن أطلب تحدياً 
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للمعلومات إلا بعد وقوع الواقعة. هناك الآن الكثير نما هو على المحك بالنسبة إل مجعلني 
لا أطبق هذه الدروس المستفادة. قد لا نكون في المرة التالية قادرين على إبجاد هذا الشيء 
اللعين إلا بعد انفجاره» لنقوم من ثم بإزالة النفايات المعدنية من بقايا ا لجثث البشرية). 


وهكذاء فإن هذه الحالة تعد أنموذجاً مثالياً للظروف التي يتعين على اجنود التعامل 
معهاء ولطبيعة القرارات التي بجحب عليهم اتخاذها خلال أجزاء من الثانية. ولو كان الملازم 
قد ذهب بعيداً باستنتاجاته فهذا سينطوي» بداهةًه على تحمله قدراً أقل من المساءلةء لأن 
السلوك المشار إليه يسبب خالفة للإجراءات وعدم الإبلاغ عن الأحداث. 


تدني نسبة الجنود الملاحقين قضانياً والمدانين 


استنتاجاً من التقارير الخاصة المتعلقة بالسلوكيات الحنائية ;2004 إSehlesing0(‏ 
Ministry of Defence 2008)‏ والتقارير الصحفية ذات الصلة بسوء تصرفات الحنود» 
فإن الحالات التي انتهت بإدانة جنائية تعد حدودة. ويبدو أنه لا يوجد هناك سبب يدعو 
إلى الاعتقاد بأن أعداداً كبيرة من هذه الحالات م يبلغ عنهاء نظراً إلى حرص وسائل 
لإعلام ومنظمات حقوق الإنسان على متابعة ما يجري في إطار العمليات العسكريةء 
ومراقبتهاعن كثب. وثمة أسباب متنوعة يمكن أن تفسّر تدني نسبة أفراد القوات المسلحة 
لذين يلاحَقون قضائياً ويدانون جراء تصرفانمم ال جنائية في أثناء العمليات العسكرية. 


من وجهة نظر إيجابية» يمكن القول إن الاهتمام المتزايد بقضايا السلوك والتصرف في 
لبرامج التدريبية الأساسية وتلك التي تقام بشكل متواصل في أثناء نشر القوات المسلحة 
قد آتى ثماره؛ إذ أصبحت هذه البرامج التدريبية تحتل أولوية على أجندات القادة 
لعسكريين. وجرى» خلال السنوات الأخيرة» تطوير مجموعة من البرامج التثقيفية 
لمحددة بقوانين عدة؛ من بينها: القانون اللإنساني الدول» وقانون حقوق الإنسان» وقواعد 
السلوك والانضباط والاشتباك. وصارت برامج كهذه تقام على نطاق واسع من قبل 
لمؤسسات العسكرية. وإضافة إلى ما تقدم» شرعت هذه المؤسسات بصياغة حدود دنيا 
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للمعايير التدريبية التي جب الوفاء بها قبل نشر القوات القتاليةء فرادى أو جماعات. ولقد 
تعزز تأثير هذه البرامج بفضل تنامي وعي الزعماء السياسيين والقادة العسكريين والجنود 
العاديين بأن حسن التصرف والسلوك يشكل قوة مضافة من شأنها تحسين القدرات 
القتالية هذه المؤسسات» ويقوي احتالات نجاح مهماتما العسكرية» وبأنه شرط مسبق 
للفوز بقلوب السكان المحايين وعقوم في ميادين المعارك التي تشهد تحولات متسارعةء 
حيث يتفاعل اجنود بشكل يومي مع المدنيين. وعليه» فإن تصرفات الجنود وسلوكياتهم 
ترتبط ارتباطاً مباشراً بحاية القوات المسلحة» وسلامة الوحدات القتالية أيضاء کا باتت 
تعد شرطاً أساسياً لضمان نجاح العملية العسكرية في نهاية المطاف. 


وعلاوة على ذلك» ومنذ إنشاء المحاكم الدوليةء والمحكمة الجنائية الدوليةء فإن 
الاعتقالات التي طالت قادة سياسيين وعسكريين كباراً» ومن ثم حاكمتهم وإدانتهم» قد 
أسهمت في تنامي الوعي» على المستويات كلهاء بوجوب التزام العسكريين والمدئيين» 
جيعهم» بالقوانين المرعيةء وبأن هذه الاعتقالات والمحاكمات ستشكل رسالة تحذير 
وعامل ردع للضباط والجنود. 


أما عند النظر من وجهة أقل تفاؤلا فإن ثمة تصرفات سيئة قد لا تثير انتباه أحد» 
أو أن الإبلاغ عنها يني بعد مضي وقت طويل على وقوعهاء فيصعب إيجاد الأدلة اللازمة 
لإقامة دعوى جنائية ومتابعتها. والمثال الجدير بالنظر في هذا الخصوص هو ماقيل عن 
تورط رقيب عسكري سابق في قتل -أو التسبب في قتل- أربعة معتقلين عراقيين في 
الفلوجة في العراق عام 2004 (2008 0۲۲۸ «ء1ع). فجاءت هذه الحالة لتؤشر إلى المرة 
الأولى التي ينهم فيها جندي سابق في المؤسسة العسكرية الأمريكية بجريمة "قتالية" 
وتحال قضيته على حكمة مدنية» فيحاكم بمقتضى قانون الولاية القضائية العسكرية 
خارج الحدود. ولم تظهر هذه القضية إلى العلن إلاني عام 2006 عندما أأجريت مقابلة مع 
أحد الجنود المساعدين الضالعين في حادثة القتل هذه؛ تمهيدأ لتعيينه في إحدى الوكالات 
الأمنية السرية الأمريكية. فقد ستل عند حضوعه لجهاز كشف الكذب عن أخطر جريمة 
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ارتكبهاء فباح عندئلٍ بتفاصيل واقعة عام 2004 موضوع البحث. وعليه» فقد وجُّهت 
لكلا المرؤوسين تهمة القتل غير العمد والتقصير في أداء الواجب. ومن هناء فإن هذا ا مال 
يكشف» حقاًء عن أن الوقائع الجنائية المحتملة لا يجري الإبلاغ عنها جميعها بالشكل 
السليم عبر سلسلة القيادة العسكرية» وعن عدم اتخاذ خطوات كافية لضان إخضاع 
رتیه لاء 


ولا بد من الإشارة هنا إلى الاختلاف الكبير في سبل الحفاظ على الانضباط بشكل 
عام» والتعامل مع الحالات التأديبية والجنائية من جانب القادة العسكريين أو أعضاء 
النيابة العامة المحليين. فقد يكون في صالح القائد العسكري ألا يبلغ عن السلوك 
الإإجرامي؛ لأنه ربا يتسبب في تشويه سمعة القائد أو وحدته العسكرية كلها. حتى إذا 
جرى الإبلاغ» يبقى السؤال قان حول إمكانبة إجراء تحقيق مهني عاجل ودقيق» وحبذا 
من قبل عققين جنائيين حليين. فثمة عوامل يمكن أن تكون ها تداعيات خطيرة على مدى 
الوثوق بالتحقيق وصدقيته؛ منها: الظروف والأوضاع العملياتية السائدة» والمناوشات 
الجارية في المنطقةء والقيود اللوجستية التي قد تحول دون نقل خبراء الطب الشرعي إلى 
مكان الحادث» ومدى توافر الشهود المستقلين والمتر جين للتحقيق. وفي وقت لاحق» 
راجع أعضاء النيابة العامة التحقيقات التي أنجزت» وأتيحت هم حرية اتخاذ القرار بإحالة 
القضية على حكمة مستقلة. وإذا أحيلت القضية» فسيكون للقضاة تحديد إذا ما كانت 
الأدلة المقدمة كافية للإثبات با لا يدع جالاً للشك أن جريمة قد ارثكبت بالفعل. وأخير 
فليست دول العام جميعها على استعداد لنشر قرارات المحاكم علانية. 


العدالة العسكرية 
تختلف قوانين العدالة العسكرية وأسسها بشكل واسع النطاق من مكان إلى آخر في 


عالمنا هذا. فغالبية دول العام تلتزم» تقليدياًء بآلية صارمة تفصل ما بين إحقاق العدالة 
العسكرية عبر نظام المحاكم العسكرية والنظام القضائي المدني. وهذا هو الوضع القائم في 
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معظم الدول الآسيوية والشرق أوسطية والإفريقية» وفي الولايات المتحدة وكندا 
والمملكة المتحدة (حيث تشكّل المحكمة العسكريةء والسلطة التي تدعر لإقامتهاء وتحديد 
أعضاء النيابة العامة وأعضاء المحكمة بمعزل عن سلسلة القيادة الحسكرية)ء وفي آيرلندا 
(حيث يمارس مدير مستقل للادعاء العام وقضاة عسكريون عملهم حتى إحالتهم على 
التقاعد). وني هذه البلدان» يسود اعتقاد عام مؤداه أن المجتمع العسكري مؤسسة فريدة 
من نوعها (وموازية أحياناً للمجتمع المدني) بمعنى أن اجنود يكلفون بمهات استفنائيةت 
ويفترض بهم مواجهة مخاطر استثنائية هي الأخرى لإنجاز هذه المهمات» ومنها الحالات 
التي تهدد حياتهم فعلياً. لذاء فليس هناك من بوسعه ملاحقة الحالات الجنائية العسكرية 
والدفاع عن مرتكبيها وإصدار الأحكام بشأنها سوى أولئك العارفين عن قرب بطبيعة 
أعمال المؤسسة العسكرية» الذين يمتلكون فه)ً جلياً للضغوط والتوترات التي يتعرض ها 
الجنود في المواقف القتالية. 


وما يحدث ني عدد من البلدان الأوروبية من دمج للقضاء العسكري» أو تداخل» مع 
نظام العدالة الجنائبة العام» إن هو في غالب الأحيان» نتيجة للتطورات الحاصلة في 
مجتمعاتها؛ ومنها تحضر هذه المجتمعات» وغياب الحرب عنها بشكل يكاد يكون دائم» 
ومراقبة التنظيمات الديمقراطية للقوات المسلحةء وإلغاء نظام التجنيد الإلزامي» 
والأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ففي فرنساء تعد المحاكم 
المدنية مؤهلة للنظر في جميع القضايا الجنائية العسكرية؛ وني هولندايتولى مدع عام مدني 
توجيه التهم للجنود المحالين إلى المحكمة» وهناك مجلسان عسكريان ني حكمة المقاطعة 
العنية وحكمة الاستشناف» يتألفان من قضاة مدنيين وعسكريين معاً. وفي كل من بلجيكا 
وجمهورية التشيك اكم مدنية تنظر في القضايا الجنائية العسكرية (يحدث هذا في بلجيكا 
وقت السلم فقط). وني ألمانياء يواجه اجنود مدعين عامّين مدنيين متخصصين» وقضاة 
مدنيين في إطار عاكم ابتدائية للقوات العسكرية. وني فنلنداء يتولى نائب عام مدني متابعة 
القضايا الجنائية العسكرية. ولا بد من الانتباه هنا إلى آن القسم الأعظم من دول العام قد 
آقام جالس تأديبية تيح للقادة العسكريين التعامل مع القضايا والحالات الثانوية. 
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ولا تتوافر للجميع في الحال» في الكثير من الدول» منافذ الحصول على المعلومات 
المتصلة با لمحاكات العسكرية؛ بسبب القيود التي تفرضها القوانين الوطنية» ناهيك عن 
عائتق اللغة. فهذه المحاكمات تجرى باللغة الوطنية للبلد المعني» مثلما هي تقارير حاضر 
جلساتهاء والأحكام التي تصدر عنها. وقد تترجم قرارات المحاكم في حالات استفنائية؛ 
لغرض تبادل ال معلومات» أو لأغراض بحثية أكاديمية. وني سياق القضايا البارزة» تعد 
تقارير تحقيقية تركز على الوقائع الظرفية التي أفضت إلى التصرفات ال جنائية المزعومة. وقد 
تعمد السلطات الوطنية» أيضاًء إلى الكشف أمام وسائل الإعلام عن معلومات توضح 
التدابير العلاجية المتخذة. وهناك القليل من التقارير والقضايا الجديرة بالذكر هنا. 


في أعقاب حادثة سجن أبو غريب» وجه الجيش الأمريكي» في مايو عام 2005 
توبيخاً لقائد وحدة الاستخبارات العسكرية رقم 205 (الوحدة المكلفة بجمع المعلومات 
من السجناء المحتجزين في سجن أبو غريب» قرب بغداد)» وحُكم عليه بالغرامة» والعزل. 
فقد حدث» تحت قيادته» أن قام الجنود على» ما بداء بإيذاء السجناءء وإذلاهم جسدياً 
وجنسياً. وي السياق نفسه» قررت السلطةء التي دعت إلى عقد المحكمة العسكريةء اتخاذ 
لإإجراءات اللازمة» بموجب المادة 15 من القانون الموحد للعدالة العسكرية (اللإجراءات 
لعقابية غير القضائية)» بعد أن خلصت إلى فشل القائد ني ضمان تلقي مرؤوسيه معلومات 
كافية عن آليات تطبيق إجراءات الاستجواب» وتدريبهم على هذه الإجراءات» 
واللإشراف على تطبيقها. وني مثال منفصل للتقصير في أداء الواجب» أخفق القائد في 
حصول على موافقة رؤسائه قبل التصریح باستخدام وسائل استجواب غیر مرخص ہاء 
وعلى وجه التحديد إحضار الكلاب العسكرية في أثناء استجواب المعتقلين. غير أن هذا 
لقائد كان» قبل ذلك قد آبلغ المحققين العسكريين بأن رؤساءه هؤلاء كانوا على دراية 
بالمعاملة السيئة التي تلقاها السجناء بل إنهم شجعوه على استخدامها. كما وبخ الجيش 
لعميد الذي كان مسؤولاً عن أفراد الشرطة العسكرية في سجن أبو غريب» وخفْض 
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رتبته؛ لسوء الأداء الوظيفي» والتقصير في أداء الواجب. وهكذاء فقد أسهم ارتباك هيكل 
القيادة العسكرية والمماحكات القائمة بين القادة في نشوء مشكلات انضباطية في السجن. 
وسواء أكان القادة على علم» أم كان ينبغي أن يكونوا على علم» بالمعاملة السيئة هذه 
فإنهم ملزمون باتخاذ التدابير الكفيلة بمنع حدوثها. وفي آخر الأمر» كم على اثنين من 
ا لمشتبه بهم الرئيسيين (جندي وعريف) بالسجن ثلاث سنوات» وعشر سنوات (على 
التوالي)» فيم تلقى عشرات من الضباط وضباط الصف عقوبات تأديبية. 


تقرير أيتكين 


ا مثال الآخر لأسلوب جع المعلومات جاء في تقرير أيتكين الذي يمشل تعليقات 
مفصلة على ستة من الحالات التي تورط فيها جنود بريطانيون في أثناء عملهم في العراق. 
وقد تولت الشرطة العسكرية البريطانية التحقيق في هذه القضايا التي اشتملت على مقتل 
أو إصابة مدنيين عراقيين كانوا قد اعتقلوا من قبل القوات البريطانية. وقد ارتكزت هذه 
الحالات على ادعاءات الإساءة المتعمدة التي ما كان يمكن التخفيف من آثارها بذريعة 
القرارات التي كان يتعين على اجنود البريطانيين اتخاذها في "أوج حى الغضب" أو حين 
یکونون آمام خطر مباشر یتهدد سلامتهم؛ ولکٹهاء بدلاً من ذلك» بدت وکأنا ارثکبت 


بطريقة متعمدة وقاسية. 


هذه الحالات تقع في إطار فتتين رئيسيتين: الأولى تتعلق بحالات زعم أن اجنود 
تصرفوا فيها بطريقة مشينة» ولكن عواقبها لم تسفر عن وفاة أي من العراقيين؛ 
وتثلت بإساءة معاملة بعض اللصوص الذين احتٌجزوا في معسكر بريدباسكت» قرب 
البصرة» عام 2003» وضرب عدد من الشبان خلال أعمال شغب وقعت في مدينة 
العمارة في عام 2004. 


أما الفئة الثانية فتشمل حالات قيل إن عراقيين لقوا مصارعهم فيها على أيدي جنود 
بريطانيين: ومن بين هؤلاء العراقيين: أحمد جابر كريم الذي أغرق في شط العرب في 8 
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مايو 2003+ وسعيد شبرام الذي قيل في البداية إنه توفي في ظروف ماثلة قبل 16 يوماً من 
ذلك التاريخ. أحيلت القضية الأول على حكمة عسكرية أصدرت في آخر الأمر حك 
يقضي ببراءة اجنود الثلاثة المتهمين. وخضعت القضية الثانية للتحقيق» ولكن هيشة 
الادعاء التابعة للجيش قررت عدم محاكمة المشتبه بهم فيها. وتوفي ناظم عبدالله في 11 مايو 
3. وبرغم جلب سبعة جنود على صلة بالقضية للمثول أمام حكمة عسكريةء فإن 
القاضي الاستشاري أصدر أحكاماً يبرئ فيها المحهمين من جيع التهم المنسوبة إليهم» على 
الرغم من آنه خلص» أيضاًء إل وجود أدلة كافية تثبت أن وفاة ناظم كانت نتيجة اعقداء 


قامت به الوحدة التى ينتمى إليها المتهمون السبعة كافة. 


وني سبتمبر 2003 لقي بہاء موسی مصرعه في مركز اعتقال بريطاني في البصرة. وکان 
واضحاً أنه أصيب بثلاثة وتسعين جرحاً في جسده الذي ظهرت عليه علامات الاختناق؛ 
إضافة إلى ثمانية عراقيين آخرين تلقوا معاملة غير إنسانية؛ حيث استلزمت حالة اثنين منهم 
نقلها إلى المستشفى للمعالجة. وأحيل عديد الضباط والجنود إلى حكمة عسكرية» وجدت أن 
العريف المسؤول عن مركز الاحتجاز مذنب؛ لارتكابه ""جريمة حرب" تجسدت بالمعاملة 
اللاإنسانية. ومع ذلك» م يدن أحد بقتل بهاء موسى. ومن الواضح أن الأدلة المقدمة إلى 
المحكمة العسكرية» والنتائج التي توصل إليها تقرير أيتكين» قد ثبعت أن الأساليب البدنية 
كتغظية الرأس والوضعيات المرهقة اة للأعصاب قد استخدمت من قبل بعض القوات 
البريطانية في العراق» على الرغم من حظر اللجوء إل مشل هذه الأساليب في عام 1972. 
وكانت هذه الأساليب قد حُظرت في عام 2003 من قبل مقر اللواء» ولكن تبين أن استخدامها 
جاء لإدامة "'صدمة الاعتقال" قبل عملية الاستجواب التكتيكي. وفي إطار هذه القضية» 
برزت شواهد أيضاً على توصية قدمها المدعي العام بشأن إمكانية تطبيق الاتفاقية الأوروبية 
لحاية حقوق الإإنسان (1950 )European Convento”‏ في مراكز الاعتقال في العراق» 
لتوحي باعتقاده أن الاتفاقية م تطبق بالفعل. وفي ختام الإجراءات القضائية» تحدث 
القاضي الاستشاري عن حالات إخفاق خطيرة في مواقع سلسلة القيادة» وصولا إلى 
قيادة اللواء وما بعدها. 
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حتى عام 2005ء كان أفراد التحقيق يدرّبون على أساليب الاستجواب المحظورة لا 
لشيء إلا لخرض توضيح الأساليب التي قد يخضعون ها إذا تعرضوا للأسر. حتى اليوم 
الذي سلطت فيه الأضواء على قضية اء موسى» لم يكن حظر استخدام أساليب الربط 
الشرطي* قد جرى توضيحه بشكل دقيق للقوات العاملة في العراق وكا ينبغي. بل 
يمكن القول إن حظر استخدامها م يكن» حتى نشر تقرير أيتكين في يناير 2008ء قد 
أفصح عه بشكل جلي لأفراد القوات المسلحة من غير العناصر المكلفة بمه مات 
الاستجواب. 


حادثة السماوة 


في عام 2003ء وقع حادث تبادل إطلاق نار في مكان ما بين مدينتي الخضر والسماوة 
(في العراق)» أطلق خلاله ضابط صف هولندي قذيفتين تحذيريتين تجاه مجموعة مهن 
لرجال» زعم أنها كانت تنهب حاويات محملة بإمدادات القوات المولندية؛ وقد أسغر 
لحادث عن مقتل رجل عراقي. مثل ضابط الصف هذا للمحاكمة بتهمة إطلاق قذائف 
تحذيرية في ظرف لم يتم فيه الالتزام -ك) قيل- با معايير المنصوص عليهافي المذكرة 
لتوضيحية (الخاصة بالجنود)ء وني كتيبات الإرشادات وقواعد الاشتباك المتعلقة بإطلاق 
لنيران التحذيرية. وقرر المدعي العام استئناف قرار المجلس العسكري ببراءة ضابط 
لصف المتهم. غير أن المجلس قرر أن ضابط الصف» حين أطلق القذيفتين التحذيريتين» 
كان يتصرف وفقاً لقاعدة حددة» آخذاً في الاعتبار "نية قائده" المتعلقة بتوفير الحماية 
لقواته ومتلكاتهاء نظراً إلى احتمال وقوع اختراق وشيك للطوق الأمني الذي أقيم لحايتها. 
وقد وضع المجلس في حسبانه أيضا طبيعة الحالة ا لخاصة التي برزت في المشهد ولاسيا 
لنيران التحذيرية المبكرة التي أطلقت في الهواء» والتي م تفض إلى النتيجة المنتظرة. وفي 
ظل تلك الظروف» ووفقاً للآراء السائدة في ذلك الوقت» فإن إطلاق رصاصة واحدة 


# الربط الشرطي ۸# هتاك «هء: بقصد به عملية تغيير السلوك بتكرار المكافأة (أو العقاب) على فعل ماء إلى أن يرتبط هذا 
الفعل باللذة (أوبالأم) لدى سن يخضع هذه العملية (المترجم). 
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باتجاه الأرض لم يكن ليعد سلوكاً طائشاً بشكل خطير أو صارخ» ولا يدخل في عداد 
التصرفات الخاطئة أو تلك الناجمة عن الإهمال. 


الحالة الدنماركية 


أدين نقيب في الجيش الدنماركي وأربعة رقباء من عناصر الشرطة العسكرية بتهمة 
إساءة معاملة سجناء عراقيين في أثناء نوبة خدمتهم في عام 2004 في القاعدة الدنماركية 
التي أقيمت في جنوب العراق. وقد خلص القاضي إلى أنه بسبب "الظروف المخمَّفة"» 
فإن المتهمين الخمسة ربما ما كانوا ليعاقبواء وذلك لأنهم لم يتلقوا مبادئ توجيهية واضحة 
من المؤسسة العسكرية الدنماركية. ومهما يكن» فهم قد أدينوا بسبب الإهانات اللفظية التي 
وجهوها إلى السجناء إجبارهم على اتخاذ وضعيات مؤلة في أثناء استجوابہم. وقد نفی 
المتهمون جيعاً هذه الاتهامات: 


القانون العسكري والولاية القضائية الخارجية 


تشدد معظم الدول القومية على تطبيق الاختصاص القضائي وفقاً لقوانينها الوطنية 
على الجرائم المرتكبة خارج أراضيهاء ولاسيما عندما تُرتكب هذه الجرائم من قبل جنودها 
العاملين في الخارج. وتستند هذه الولاية القضائية الجنائية عادة إلى "اتفاقية وضعية 
القوات" )status of forces agreemen1-S0F۴۸)‏ التي رم مابين الدولة المستضيفة 
والدولة المرسلة هذه القوات. ومع ذلك» فهناك دول أخرى إما آها لا تفرض هذه الولاية 
القضائيةء وإما آنا لا تفرضها على الجرائم الخطيرة بكامل نطاقها. ونتيجة لذلك» فقد تتاح 
لأفراد القوات المسلحة فرصة قد تعمكنهم من تجنب خضوعهم للمساءلة عن الجرائم التي 
يقترفونهاء حتى في حال عودتمم إلى الدولة التي يحملون جنسيتها. 


وكان فريق من الخبراء القانونبين (2006 ك«0ناة 4ءاصلا)» المعينين من قبل الأمم 
المتحدة قد قدم مجموعة من التوصيات» تدعو الدولة المستضيفة إلى بمارسة ولايتها 
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القضائية على الجرائم التي يرتكبها أفراد قوات حفظ السلام. ففي تققديرهم أن الدولة 
المستضيفة هي الدولة التي ترتكب الجريمة على إقليمهاء وأن قلة قليلة فقط يمكن أن 
تشكك في أن نها الحق في تطبيتق و لايتها هذه على المارسات التي تُرتكب داخل أراضيها. 
هذا فضلاً عن أن الأرجح هو أن تكون أراضي الدولة المستضيفة هي المكان الذي يحتوي 
على معظم الأدلةء وتقيم فيه غالبية الشهود. ولذلك فإن عقد المحاكات الجنائية داخل 
الدولة المستضيفةء أو إجراء المحاكمات العسكرية لأفراد الوحدات العسكرية في الموقع من 
شأنه توفير التكاليف» وتفادي تأخر إجراء هذه المحاكات والمضايقات التي قد يتكبدها 
الشهود جراء اضطرارهم إلى السفر إلى الخارج» فضلاً عن ضرورة نقل الأدلة إلى خارج 
الدولة المستضيفة. ويشدد فريق الخبراء على أن إخضاع المنهم للمساءلة ا لجنائية في الدولة 
المستضيفة ينبع من الالتزام العام المستند إلى "اتفاقية وضعية القوات" القاضي باحترام 
القوانين والتشريعات المحلية كاف فضلاً عن أن عقد المحاكمات في الدولة المستضيفة 
سوف يشيع في نفوس السكان المحليين شعوراً أقوى بإحقاق العدالة. 

تعرض "اتفاقية وضعية القوات" الجديدة المعقودة بين الولايات المتحدة الأمريكية 
والعراق الطرق التي ستتبعها الدولتان في ممارسة الولاية القضائية على المدنيين وأفراد 
القوات المسلحة التي تنشر هناك. وللولايات المتحدة الأمريكية» بموجب هذه الاتفاقيةء 
الحق الأولي في ممارسة ولايتها القضائية على أفراد قواتها المسلحة» والعناصر المدنية التابعة 
ها بشن حالات تقع داخل منشآت ومناطق متفق عليها. فيم سيكون للعراق احق نفسه 
في مارسة سلطانه القضائي على أفراد القوات المسلحة الأمريكية والعناصر المدنية التابعة 
هما بشأن ا لجنايات الجسيمة المتعمدة» متى ما اركبت هذه الجرائم خارج المنشآت والمناطق 
المتفق عليهاء وخارج نطاق الواجبات المكلفة بها. وللعراق» إضافة إلى ذلك الحق ذاته في 
نمارسة ولايته القضائية على المقاولين الأمريكيين والموظفين العاملين لديهم. وقد زاح عدد 
من المدّعين العامين الأمريكيين مؤخراً الستار عن لوائح اتام سرية "ختومة" موجهة 
ضد مقاولين أمنيين؛ في محاولة لمهارسة الولاية القضائية على الجرائم التي برعم أنها اقرفت 
في العراق في عام 2007. 
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استخدام القوة» وقواعد الاشتباك 


لا يزال استخدام القوة خلال العمليات العسكرية» ولاسي) في أثناء عمليات 
حفظ الاستقرار أو السلام» يشكل مسألة حساسة» وسيظل كذلك؛ لمجموعة متنوعة 
من الأسباب. وفي هذا الخصوص» ادل بعض كبار قادة حلف الناتو السابقين 
(Naumann et al. 2007)‏ بأن: 


«استخدام القوة العسكرية لا يُعد» بأي حال من الأحوال» الوسيلة الوحيدة -أو 
المحتومة- التي يمكن من خلا لها معا جة الأزمات. ففي حالات كثيرة جداأًء كان 
لاستخدام القوة نتائج عكسية أضرت بالأهداف الاستراتيجية. ونحن نؤمن إياناً 
راسخاًء أيضاً. بأنه م يعد هناك مَنْ هو قادر على كسب نزاع مسلح بمجرد قعل أو أسر 
أكبر عدد مكن من جنود العدوء أو بمجرد تدمير قاعدة قوته. ومن هناء فلا بد للوسائل 
غير العسكرية من أن تكون جزءا من استراتيجية معكاملة؟ استرائيجية تنشق من خلاها 
هذه الوسائل غير العسكرية» وتشر بأقصى قدر من الدقة والإحكام والتكامل؛ وهذه 
الطريقة هي التي ينبغي بها إنجاز أي مهمة عسكريةا. 


ولعل ما يرتبط بمسألة كسب القلوب والعقول هو الاهتمام المتعاظم الذي بات 
شائعاً في جميع أنحاء العام بالخسائر والإصابات التي تقع في صفوف المدنيين. ومن المحتم 
أن طابع التغير الذي تتميز به العمليات العسكرية -كتسيير دوريات في شوارع المناطق 
الحضرية وفي الأحياء الفقيرة المكتظةء بدلاً من تسيبرها في المناطق المج ورة العازلة فيا 
بين الدول القومية- سيؤدي إلى اشتداد خطر سقوط ضحايا من المدنيين متى ما لجأ اجنود 
إلى استخدام القوة بوصفها ملاذاً أحيراً. ولا خلاف على أن سقوط ضحايا من هؤلاء 
نتيجة التحركات التي يقوم با الجنودء قد يعرض المهمة العسكرية برمتها للخطر» وربا 
تتسبب في اندلاع التظاهرات والعمليات الانتقامية» أو حتى ربم| مخض عن عواقب 
سياسية أخرى بعيدة المدى والأئر. غير أن التردد في اللجوء إلى استخدام القوة يمكن أن 
يؤدي إلى وقوع إصابات بين المدنيين أيضاً. ومن أمثلة ذلك أحداث رواندا عام 1993ء 


وسربرينيتشا عام 1995 وبوكافو (جهورية الكونغو الديمقراطية) الأقل شهرة» عام 
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4.. وما قواعد الاشتباك إلا توجيهات مصمّمة للقادة الميدانيین» يراد بها تحديد ضوابط 
ستخدام القوة. وهي تستند إلى تفويض -سواء أكان دولياً (عبر مجلس الأمن الدول أو 
منظمة إقليمية ما) آم وطنياً (الحكومة المعنية)- يخول قوة عسكرية ما نشر أفرادها وتنفيذ 
لمهمات الموكلة با. ويترجَّم هذا التفويض على أعلى المستويات العسكرية» ليتحول إلى 
مفهوم للعمليات العسكرية. وتفويض كهذا يوفر المجال اللازم للمخططين في مقرات 
لقيادة الثانويةء لتعديل خططهم تبعاً للمواقف التي نشا في مسارح العمليات. وعلى 
لرغم من توفر الحيز المطلوب للخروج بتفسيرات معينة هنا أو هناك فلا بد من ضان 
لوضوح عندما يتعالتق الأمر باتخاذ قرار باستخدام القوة. والوضوح الذي نتحدث عنه لا 
يسهم في توفير الحاية للأشخاص ضد الاستخدام المغرط للقوة فقطء بل إنه يوفرها لأفراد 
قوات حفظ السلام من الملاحقة القضائية عندما يستخدمون القوة ضمن ضوابط قواعد 
لاشتباك أيضاً. ومن المعروف أن عمليات حفظ السلام تشمل نشر مجموعات صغيرة 
من الجنود» بدلا من تشكيلات كبيرة من الوحدات العسكرية» لتنفيذ المهم)ات الواجب 
تنفيذها. وفي كثير من الأحيان» يتعين على قادة عسكريين صغار اتخاذ القرارات المتعلقة 
باستخدام القوة؛ إذ ليس بمستطاع قادة يراقبون الموقف من مقر القيادة أو من موقع قيادي 
آخر» حتی عبر صور تردهم في الوقت الحقيقي» أن بحلا بدیلاً من قائد ميداني توصل إلى 
فهم منطقي سليم لما بحري على الأرض. وقد لا يكون بمقدورهم سوى إجراء تحليل 
وتقويم نمائيين» وتقرير أفضل السبل لحسم الوضع القائم على الأرض أو التحكم فيه. 
ولذلك ينبغي لقواعد الاشتباك أن تتميز بالوضوح والبساطة كي تصبح مفهومة تماما 
لصغار القادة وللجنود. 


وتأسيساً على ما تقدم» فإن قواعد الاشتباك أمست الوسيلة الأساسية التي يمكن من 
خلا ها للمنظمات الدولية أو الحكومات الوطنية رسم الخطوط التوجيهية التي تسترشد بها 
القوات المسلحة فيم يتعلتق باستخدام القوة في أثناء العمليات العسكرية» با يضمن 
الامتغال لمقتضيات السياسات الدولية أو الوطنية ذات الصلة. قد لا يكون القانون الدولي 
والمعاهدات الدولية قابلّإن للتطبيق في الحالة المعنية (عمليات حفظ السلام)ء أو تجاه دول 
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ل توقع بعد على معاهدات معينة» لكن من صالح العملية العسكرية كلها الامتثال للقواعد 
المحينة في الأحوال كلها. وإلى جانب هذا وذاك» فإن من شأن قواعد الاشتباك أيضاًء الحد 
من استخدام القوة عندما يكون المدف على مقربة من السكان المدنيين. وثمة لغة مماثلة 
يمكن تلمُسها في المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول [لاتفاقيات جنيف لعام 
19 التي تحظر: 


«الهجمات العشوائية» ومنها على سبيل ا شال آي هجوم يمكن أن يتسبب في خسائر 
عرضية في أرواح المدنيين» أو إيقاع إصابات بهم» أو الإضرار بأهداف مدنية» أو لجع 
بين أي ما سبق بم يقوق المكاسب العسكرية الملموسة والمباشرة المتوخاة). 


ويمكن أن تقتضي قواعد الاشتباك اتخاذ تدابير احترازية معينة» قد لا تكون 
مفروضة بموجب قانون المعاهدات. ولعل أحد هذه اللإجراءات يمكن أن يتمثل في 
ضرورة نشر مراقبين أماميين في حالة إطلاق نيران غير مباشرة (كنيران المدفعية» 
مثل). كا أن هذه القواعد تتضمن أفكاراً ومفاهيم عملياتية ذات أهمية للقائد 
العسكري» وقد تحد من استخدام القوة» بأسلوب يتواءم والهدف الإجال المتوخى من 
العملية العسكرية. وقد تشمل القيود التي تفرض على استخدام القوة حظر تدمير البنى 
التحتية الحيوية» ومراكز الاتصالات» وأهداف عسكرية أخرى متملةء بين تجيز تعطيل 
هذه الأهداف أو تحييدها. وقد تسهم هذه القيود في تنظيم مشاركة القيادة العسكرية 
العليا في المعركة أيضاًء من خلال منح القائد الميداني صلاحية الترخيص بشن ضربات 
خخططة مسبقاًء واستخدام منظومات معينة من الأسلحةء وأنواع محددة من الطائرات. 
ففي العمليات التي يقودها حلف الناتوء كثيراً ما تُستخدَم جداول تضم خلايا معينة 
(مصفوفات) لإيضاح مستويات محددة لتفويض استخدام أسلحة أو منظومات تسليحية 
معينة إلى القادة. كا أن استخدام الأسلحة الثقيلة قد ينطوي على خطر تصعيد العمليات 
القتاليةء وتبعا لذلك» فإن كبار القادة العسكريرن» وبا يتوافر هم من قدرات معاونيهم 
من ضباط الأركان» سيكونون في وضع يمكنهم من الإشراف بصورة أفضل على جيع 
العواقب المترتبة على استخدام تلك الأسلحة. 
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في جميع الأحوال» ينبغي شرح مفردات قواعد الاشتباك للجنود بشكل سليم من 
قبل رؤسائهم. وثمة مصاعب قد تنش بعد تغيير مسرح العمليات. فالجنود الذين سبق 
هم العمل في بيات تم فيها إجلاء المدنيين -وهذا مايقلل بدوره من خطر سقوط ضحايا 
مدنيين- قد يتاح هم قدر أكبر من حرية استخدام القوة القاتلة» وعندما يمارسون مهتب 
لاحقاًء في بيئة لم يتم فيها إجلاء المدنيين» قد يقعون في خحطاً استخدام القواعد المبيحة ذاتها 
والأساليب العنيفة. لذاء فإن على القادةء في جميع المستويات» مسؤولية التحليل المتواصل 
للموقف» والتدريب على قواعد الاشتباك. 


القائد ودور مستشاره القانوني 


سل الجنرال فرانكس ذات مرة» خلال المرحلة الأول من الحرب في أفغانستان في 
عام 2002ء عن سبب امتناعه عن إعطاء أمر لمركبة جوية غير مأهولة من طراز بريديتور 
بتوجيه ضربة ضد ال مخبا المغترض للملا عمرء أحد أبرز قادة حركة طالبان. فرد فرانكس 
قاقلا: «لآن مستشاري المدني الدائم | يرق له ذلك). هذه العبارة تحمل معها إشارة 
واضحة إلى الدور الذي يؤديه كل من المستشارين القانونيين وضباط الأركان عامةً. إذ إن 
الوتيرة التي تمد ا العمليات العسكرية اليوم تستلزم وجود موظفين مساعدين يكرسون 
جهودهم» على مدار الساعة» لتحليل المعلومات» وإعداد الخطط والأوامر نيابةً عن القائد. 
وبناءً على ذلك» تبرز هناء أيضاًء مسألة توافر الثقة بجهوزية القائد المساعد وضباط 
الأركانء وتحليهم بالدقة في عملهم» وامتلاكهم الخبرات المطلوبة. وعلى الرغم من أن 
القول الفصل يعود إلى القائدء فإنه ربا لا يمتلك المعلومات التفصيلية لكل العمليات في 


الأوقات كافة. 


وأياً ما تكن الحال» فلا ريب في أن القادة هم المسؤولون عن نتائج أفعاهمم» أو نشائج 
عدم فعل شيءء» وكذلك عن أفعال مرؤوسيهم. والمعاهدات والقوانين الوطنية» على 
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اختلافهاء تلقي بهذه الالتزامات والمسؤوليات على كاهل القادة» والأشخاص الذين 
يقومون بأعمال القيادة على نحو مؤثر. وقد أدى تعقيد العمليات العسكرية الراهنة إلى 
تعاظم حاجة القادة العسكريين وكبار ضباط الأركان إلى مشورة الخبراء بشأن طائفة 
متنوعة من المسائل القانونية؛ مثل: إمكانية تطبيق المعاهدات والاتفاقيات» ومشروعية 
استخدام أسلحة وتكتيكات معينةء وتطبيق القوانين الوطنية وال جنائية. لذاء واستناداً إلى 
قانون المعاهدات» صارت المؤسسات العسكرية تحرص على توظيف مستشارين قانونيين 
في جميع أرجاء العام وعلى المستويات شتى. 


ولكي يتمكن المستشار القانوني من أداء مهمته بفعالية» فلا مناص من امتلاكه دراية 
وفهً مستفيضين بطبيعة العمليات العسكرية» باعتبار ذلك شرطاً مسبقاً؛ ويتيح له هذا 
إمكانية تفهم الأسئلة التي يطرحها عليه قادة العمليات الجديدة والقائمون على إدارتهاء 
والتنبؤ بها مسبقاًء ناهيك عن تمكنه من مناقشة العواقب المحتملة لتكتيكات معينة» 
والتباحث في مسارات عمل بديلة مع خططي العمليات العسكرية ومنفذيا. ولا بد 
للمستشار القانوني من أن يحضر جلسات الإيجاز اليومية عن الوضع الراهن» وأن يكون 
على مرأى من كبار الضباط في جيع الفروع والأسلحة؛ با يسيّل عليهم الالتقاء به. 
وعليه» قبل بدء العمليات العسكرية» تدارس المعاهدات وقرارات مجلس الأمن ذات 
لصلة بالنزاع الناشب. ومتى ما تعين عليه العمل في بيئة متعددة الجنسيات» ينبخي 
للمستشار القانوني أن يكون على بيّنة من القيود والضوابط الوطنية (المحاذير) التي يلتزم 
مها نظراؤه من الدول الأخرى. ومن الناحية ا مثاليةء يفترض أن تحاح للمستشار القانوني 
حرية الوصول المباشر إلى القائد أو رئيس الأركان؛ لإيصال ما لديه من رسائل إليها 
بصورة مباشرة» لتفادي فقدان أي من المعلومات التفصيلية القانونية ذات الصلة في حال 
العمل عبر رئيس قسم أو شعبة ما. ومن بين الواجبات المهمة الأخرى للمستشار القانوني 
تقديم النصح والمشورة للقادة بشأن تثقيف أفراد القوات المسلحة بأحكام القانون الدولي 
الإنساني ومقتضياته. 
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لم تعد جديدة ظاهرة الفشل في التزام القواعد والمعايير» سواء في وقت الحرب أو 
السلم. لكن الجديد هو طبيعة الظروف السائدة على أرض المعركة» والتقنية المتاحة 
للجيوش النظامية وللمقاتلين غير النظاميين على حدٌ سواء. والجديد هو توافر تقنيات 
الاتصالات الجماهيرية أيضاً التي تسهم في الحال في تضخيم ما يعد صغيراًنسبياً من 
أحداث» وي التأثير في المجتمع الدولي بأسره» وما يقدمه من دعم للعمليات العسكرية. 
وعليه» فإن انتهاك المعايير والقواعد التي وضعها المجتمع الدولي نفسه م يعد خياراً قابلاً 
للاعتماد. والقادة والجنود الذين يتورطون في سلوكيات وتصرفات جنائية لا يسهمون في 
خسارة "القلوب والعقول" وحسب» ولكن في خحسارة المعركة أيضاً. ومن هناء قإن 
الزعماء المدنيين والقادة العسكريين هم مَنْ يتحملون» في النهاية» المسؤولية عن صياغة 
المهمات» وتنفيذهاء وسلوكيات القوات. ومن هنا ينبغي تحويل البرامج التدريبية الوافية 
الملخصصة لأفراد القوات المسلحة إلى عملية لا توف فيهاء وأداة نافعة منعهم من انتهاك 
القواعد والمعايير المشار إليها أيضا. تلك هي مسؤولية القادة على جيع المستويات؛ إذ لا 
شك في أن سوء تفسيرها يُعزى إلى فشل القيادة. ومن الجائز أن يكون الاستخدام المففرط 
للقوة وليد اتباع مناهج غير وافية في تدريب أفراد القوات المسلحة وفي انتقاء من يصلح 
منهم لإنجاز مهمات حددة أيضاً. لذا فإن كلاً من التحليل السليم لآلية اختيار القوات 
المناسبة للمهمة» والتدريب ال مكثف على استخدام القوة» يندرج ضمن الخطوات الأولى 
المهمة لمنع اللجوء إلى القوة المفرطة. وبطبيعة الحالء فإن الظروف الصعبة الزاخرة 
بالتحديات» التي يتعين على القادة العسكريين أداء مهماتهم فيهاء ستملي عليهم الاستعانة 
بفريق مدرب جيدا؛ كي يتمكنوا من امتلاك القدرة على التكيّف سريعاً مع الأوضاع 
الجديدة. ونظرا إلى التعقيدات القانونية التي باتت تقترن اليوم بالعمليات العسكرية» فقد 
غدا الدعم الوافي والكفؤ من قبل المستشارين القانونبين عاملاً جوهرياً في هذا ا لخصوص. 


# Milblog Kaboom (2008) A4 soldier's war journal, on file with the author. 
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الفصل الثالث عشر 


قوتان مزدوجتان أم متصارعتان؟ 


ماریون بوجرز, وآندریا فان ديك وجاکلین هیرین- بوجرز 


تكتسب الثقة أهمية قصوى في أي مؤسسة عسكرية. وليتخيل المرء» على سبيل ا مغال» 
قافلة عسكرية تشق طريقها على امتداد طرق ترابية غير معبدة في إقليم آروزغان» جنوب 
أفغانستان. ففي بيئة كهذه» يصبح خطر العبوات الناسفة البدائية الصنع ماثلاًفي كل 
مكان» وتصبح سلامة القافلة مرهونةء كلياًء بتنبه طليعتها. وعلى الرغم من هشاشة 
وضعيتهم» فإن جنود القوات المسلحة لن يترددوا في مواجهة هذه الظروف الخطرة بجرأة 
بفضل تقتهم برفاقهم الذين يمتلكون من الخبرات وصفاء النية ما يكفل همم الحفاظ على 
أرواحهم. وعلى هذاء فإن الثقة» بعبارة أخرى» تعتمد» إلى حد بعيد» على مدى إرادة الفرد 
أن يكون عرضة لأفعال شخص أو طرف آخر. 


ومع تزايد أعداد العمليات العسكرية في كوكبنا هذاء فإن المؤسسات العسكرية 
لراهنة لم تعد تعتمد بقدر متزايد على الشركاء المحليين وحدهم» ولكنها تعتمد على 
نظرائهم الخارجيين أيضاً. وعلى سبيل المغال» تعمل المؤسسات العسكرية جاهدة على 
تطوير علاقات طويلة الأمد مع شركاء من القطاع الخاص» لتحقيق خفض مهم في 
لتكاليف؛ حفاظاً على الموارد المادية المتاحة ها (انظر الفصل السابع). وني سياق 
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ستشرافهم لمجالات تنظيمية لما تزل مجهولة هم» فقد بات لزاماً على الشركاء في كلا 
لجحانبين تطوير آليات الثقة والرقابة من أجل الارتقاء بمستوى التعاون» والتخفيف من 
حدة الشعور بفقدان الأمان وبالتبعية. وثمة تجربة ماثلة يمكن تلمسها في إطار العلاقة 
لقائمة بين أفراد القوات المسلحة والمتر جين الفوريين المحليين في مناطق العمليات 
لعسكرية. وفي يومنا هذاء بات مألوفاً اعتماد المؤسسات العسكرية على مترجمين عليين 
لتعزيز قدرات الاتصالات التي تنوافر لقواتهم في المناطق النائية. ومع ذلك» فإن توظيف 
هؤلاء المترجين المحليين غالباً ما يقترن بوجهات نظر متناقضة» إذ ينظر إلى حبراتمم 
للغوية والثقافية على أنها أداة عملية يمكن الاستفادة منهاء وعلى أا خطر يتهدد نجاح 
لعملية العسكرية ذاته بالمقابل. 


ومهما يكن» فإن احتمالات نشوء مواطن المشاشة بموازاة التعاون مع شركاء 
خارجيين تصح بشكل خاص بالنسبة إلى المؤسسة العسكرية» لأن إيمانا بحسن نيات 
الشريك الآخر له تداعياته وآثاره على حياة ا لجنود والمدنيين معأ في بيئة العملية العسكرية. 
وعلى أي حال» فإن المسألة الرئيسية هنا تتمشل في تقرير إذا ما كانت الثقةء بصفتها العامل 
المساعد الذي يمهد الطريق أمام التعاون» يمكن تدبر أمرهاء وإذا ما كانت الجهود التي 
تبذل هذا الغرض يمكن تصنيفها على أنها حاولات لبناء الثقةء أو نما بالأحرى آليات 
للرقابة. ومن خلال استعراض أمثلة لمستوى التعاون العسكري ما بين المنظمات والأفرادء 
يسعى هذا الفصل إلى تقصي التفاعل القائم بين الثقة والرقابة» من خلال تحليل الطرق 
التي تعبر بها هذه الظواهر عن نفسها داخل المؤسسة العسكرية. 


الثقة والرقابة 
الثقة 
التعريف الأكثر شيوعاً واستخداماً للثقة 5ن۲ هو «استعداد طرف لأن يكون عرضة 


لأفعال طرف آخر» انطلاقاً من الاعتقاد بأن هذا الطرف الآخر سيقوم بتصرف معين ذي 
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أهمية لمن يشق به» بصرف النظر عن مدى القدرة على الرقابة على ذلك الطرف الآخر» 
.(Mayer et al. 1995)‏ 


وعلى أي حال» فللثقة صنفان يُصطلح على تسميتهم "الثقة العلائقية" و"الثقة 
الحسابية". وفي إطار الصنف الأول يتفهم كل من الطرفين متطلبات الطرف الآخر 
بفعاليةء ويقدرها حق قدرها. ويتصرف كل منها تصرف الوكيل عن الآخر» ويحل 
بديلاً عنه في التعاملات الشخصية. وهذا النمط من الثقة مجعل الطرفين مقتنعين بأن 
مصالحهم| ستكون عمية بالكامل» وأنه ليس من الضروري لأي منها أن يراقب الآخر. 
وني سياق ما يسمى "الثقة الحسابية ٠"‏ فإن أحد الطرفين يجري حسابات دقيقة للتصرف 
الذي يرجح للطرف الآخر أن يقدم عليه في ظرف معين تبعاً للمكافآت التي سيناهافي 
حال اعتبر هذا التصرف جديراً بالثقةء وللتدابير الرادعة التي ستتخذ ضد السلوك غير 
الجدير بالثقة. وبمذا الأسلوب» فإن الثواب والعقاب يشكلان الأساس الذي ترتكز إليه 
آلية الرقابة التي يطبقها الطرف الواثق لضان الاتساق السلوكي للطرف الموثوق به 
.(Lewicki and Bunker 1996)‏ 


وهناك شروط وعوامل عدة تسهم في بناء الثقة. وأحد العوامل التي تؤثر في الثقة التي 
يضعها أحد الطرفين في الطرف الآخر يرتبط بخصائص (شخصية) الموثوق به. وتختلف 
عامة البشر في نزوعها الفطري إلى الثقة» وذلك بسبب اختلاف التجارب التي تسهم في 
تطوير شخصية الفرد» واختلاف الشخصية الذاتية والخلفية الثقافية. وثمة عامل آخر يؤثرفي 
الثقة وهو جدارة من نولیه ثقتنا بہا. ويقدم مایر وزملاؤه (1995 .1۾ ٤۲‏ ۲ ۷) شر حا هذا 
المفهوم من خلال وصفهم لثلاثة عناصر؛ هي: القدرات الذاتية» والميل إلى فعل الخير» 
والاستقامة. وهم يعرّفون القدرات بنا مجموعة من المهارات والكفاءات والميزات التي 
تكن أحد الطرفين من فرض نفوذه في سياق جال معين. وغالباً ما تقتصر هذه القدرات 
على ميدان بعينه» وهو ما يعني أن الموثوق به يمكن أن يكون ذا قدرات عالية في مجالات 
معينة» ولكنه ليس كذلك بالضرورة في مجالات أخرى. وعلى سبيل المغال»فقديكون 
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ا لجندي موهلا تأهيلاً عالياً في جالات تسيير الدوريات» وتعقب مصادر النيران» وكشفهاء 
وإسكاتهاء ولكنه ليس بارعاً في إصابة المدف. أما الميل إلى فعل الخير فهو مدى الاعتقاد بأن 
الموثوق به سيقَدِم على فعل الخير لمن أولاه ثقته ثقته. ولنضرب مثلاً جندياً في منطقة العمليات 
يشاهد مدنیاً مضاباًذ فمن المتوقع منه أن يبسط له يد المساعدة دون انتظار الأوامر من رؤسائه 
.)van der Kloet 2005(‏ ثالث هذه العناصر هو الاستقامة» وهي تقوم على إدراك مانح 
لثقة بأن مَنْ يوليه ثقته سيلتزم بمجموعة من المبادئ تلقى قبولاً لدى الأول. وعلى سبيل 
مثال» جندي يعود من إجازته متأخراً لأنه كان يقضي أوقاتاً متعة مع أصدقاء له؛ فيقرر 
إخفاء الحقيقة» ويقول لرئيسه إنه تعرض لحادث سيارة. ولكن الضابط سيبدأً بالتشكيك في 
ستقامة هذا الجندي منذ اللحظة التي يكتشف فيها حقيقة الأمر. 


وعموماًء فإن مستوى الثقة في علاقة ما ليس أمراًثابتاً )1996 +(Creed and Miles‏ 
فهناك عوامل عدة يمكن بمرور الوقت أن تؤثر في هذا المستوى وتغير ه . ويدرج لونج 
وزملاؤه (4/.2003 ٠۲‏ ع«10) هذه العوامل في عداد جهود بناء الثقة» ويصفونها بأا 
«الآليات التي يستخدمها الأفراد لطمأنة الآخرين إلى القدرات التي يمتلكونهاء ورغبتهم 
في تلبية احتياجات الا خرين» واستعدادهم للوفاء بالوعود التي يقطعونها هم). ويعرض 
داس وتنج (1998 ع٣٠٠‏ 4۸4 035) عدداً من أساليب بناء الثقة التي تتبعها المؤسسات 
التي تدخل في شراكات مع غيرها؛ وأحد أهم هذه الأساليب هو مواجهة الخطر. 
ومواجهة الخطر والثقة يشكلان» بحسب الاعتقاد السائد» علاقة تبادلية؛ بمعنى أن الثانية 
تفضي إلى الأولى» وهذه بدورها تعزز الشعور بالثقة بافتراض تحقق السلول المتوقع 
بشكل ملموس (1995 kه0ط۵ة۷).‏ والسبيل الآخر لبناء الثقة بين الشركاء هو التواصل 
وتبادل المعلومات ما )1993 .)h oma and Trevino‏ فليس بوسع الشركاء تفادي 
الدخول في نزاعات مدمرة إلا من خلال قدرتهم على التحكم المنتظم في الخلافات التي 
تنشب بينهم. وا منظمات عامة بحاجة» في الوقت عينه» إلى جمع الدلائل التي تبت صدقية 
شريكاتها وجدارتها بالثقة؛ ولا ريب في أن التواصل سيسهم في تيسير هذه العملية 244) 
(1998 ع٣٠٣‏ 4«ه. فالتواصل يرسي أسس التفاعل المستمر الذي يمكن للشركاء من 
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خلاله تطوير قيم ومعايير مشتر كة (1996 ء۷1 4« إه؟ها). أما الأسلوب الأخير لبناء 
الثقة فيكمن في التكيف المتبادل ما بين الشركاء (1998 ع١٠۲‏ كمه وه0). وفي هذا إشارة 
إلى توجه أحد الشركاء إلى تكييف أنماطه السلوكية من أجل إقامة قنوات تواصل ما بين 
الشركاء (1991 ./» ۲ء ١6اا2١۳).‏ وإلى جانب الثقة» ثمة آلية أخرى تسهم في توثيق عرى 
التعاون» وتلك هي الرقابة. 


الرقابة 


توصف الرقابة ١٥١0ء‏ إجالا بالآلية التي يتم بها تنظيم عملية تحقيق الأهداف 
المقررة ومراقبتها. وسيُراعى في هذا القصل استخدام التعريف الآتي: «تشتمل الرقابة على 
ختلف السياسات والإجراءات التي توظفها الشركات (أو الأفراد) للتخفيف من حدة 
المخاطر باختلاف أنواعها» (2005 .اه ٠‏ ا6اه٤).‏ ولعل أحد التصنيفات المغيدة 
لأشكال الرقابة هو ذلك الذي يقوم على التفريق ما بين رقابة رسمية وأخرى غير رسمية 
.)Das and Teng 2001; Dekker 2004)‏ الأول يشار إليها بالرقابة الخارجية أو 
الموضوعية أيضاًء وهي تركز على تأسيس قواعد وإجراءات وسياسات رسمية» تستهدف 
مراقبة الأداء المتوخى ومكافأته. ومذا النوع من الرقابة شكلان رئيسيان يتم بها تقويم 
مستوى التعاون استناداً إلى السلوك» أو إلى نتيجة السلوك. وبين تضمن الرقابة على 
السلوك صلاحية عملية التعاون وجدارتهاء فإن الرقابة على نتيجة السلوك تستلزم تقوياً 
دقيقاً لأداء الأطراف وإنجازانمم. أما الرقابة غير الرسمية» التي يشار إليهاء أيضاء بأنها 
الرقابة الاجتماعيةء فترتكز على تأسيس معايير وقيم وثقافات تنظيمية» وعلى ترسيخ 
الأهداف المرسومة في نفوس الشركاء؛ بغية حثهم على إبداء التصرف المتوخى» وتحقيق 
النتيجة المرجوة. 


وآليات الرقابة هي الأدوات والأساليب والوسائل التي تستخدم لراقبة موضوعات 
الرقابة. ويقيم ديكر (2004 )06))٠٣‏ خطاً فاصلاً ما بين آليات الرقابة السابقةء وآليات 
الرقابة اللاحقة. فالأولى تسهم في التخفيف من حدة المشكلات المرتبطة بالرقابة من خلال 
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تطابق مصالح الشركاء النابع من تقليل الحاجة إلى التنسيق قبل الشروع بعملية التعاون. 
ولأن آليات الرقابة السابقة ليست مُرضية في أغلب الأحيان» فإن المشكلات غير 
اللحسومة المرتبطة بهذه العملية يتم التعامل معها بتوظيف آليات الرقابة اللاحقة» وهي 
التي تحقق الرقابة من خلال معام جة المعلومات وتقويم الأداء المنجز (1999 .ا ۲ه ٣ه١ا)!).‏ 


تجدر اللإشارة» هناء إلى أن آليات الرقابة على التتائج» ومن بينها آلية رسم الأهداف» 
لا تحدد النتائج الواجب تحقيقها من قبل الشركاء بفضل تعاونهم فقط» ولكنها توظف 
أنظمة تقويم الأداء أيضاًء لغرض مراقبة تحقتق هذه الأهداف فيا بعد. وتسهم آليات 
الرقابةء عموماًء في توضيح التطلعات المشتركة وتطابق الأهداف» وخاصة حين ترتبط 
منظومة الحوافز ارتباطاً واضحاً وصرياً ببلوغ هذه الأهداف (1998 ع۸٠۲‏ 4ة 048). 
وبحسب بیلس|-فرانکی)] وکوستا (2005 ٥٥54‏ ۸4ھ k e4‏ 4-۴4 smازBij)»‏ فان أحد 
أمثلة الرقابة على النتائج هو التعاقد. ويمكن الاستفادة من التعاقد في تحقيق تزامن الجهود 
والنشاطات المبذولة» واستخدامه أداة لإدارة عملية التعاون. 


تصف آليات الرقابة على السلوك كيف يمكن للشركاء التصرف والمراقبة» سواء 
أجاء التصرف الفعلي مطابقاً للتصرف الموصوف سلفاً أم غير مطابق له. والتقويم 
الحقيقي ينصب على السلوك نفسه وليس على المخرجات النهائية للسوك؛ وهذايرجع» 
غالباًء إلى أن تقويم المخرجات لا يتسم عادة بالدقة والموضوعية. ولعل آليات الرقابة 
التقليدية على السلوك هي التي تقوم على وضع الخطط والقواعد وإجراءات العمل 
المعيارية السليمةء فضلاً عن أنظمة حسم الخلافات (1998 طعم؟S‏ مه iا٤aاu).‏ وكان 
داس وتنج (1998 )0s n4 eng‏ قد أشارا إلى الأساليب والتدابير الوقائية البنيوية 
الآتية التي يمكن اللجوء إليها من أجل التصدي للنزعات النفعية الانتهازية: الضبط 
والإبلاغ» وتدقيق الحسابات» والتحكم في التكاليف والنوعية» وشروط التحكيم» 
وأحكام الدعاوى القضائية. 
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أما الطريقة الرئيسية لاستخدام الرقابة الاجتماعية أو غير الرسمية» فتكمن في 
التقليل من مظاهر التباين في تحديد الأهداف والأفضليات» با يسهم في رفع مستوى 
تعهدات الشركاء والتراماتہم )1998 „(Das and Teng‏ وتتعاظم أهمية هذا الع هن 
الرقابة عندما تكون القدرة على قياس النتائج والمعرفة بعمليات التحول متدنيتين. وي 
تقدير آيرلاند وزملائه (2002 .41 ٠٤‏ 04ة1ءء1) أن الشركات الفعالة تبدأ باختيار 
الشريك المناسب (انظر أيضاً الفصل السابع). ومن بين آليات الرقابة الاجتهاعية 
الأخرى» النشاطات التطويرية التي يؤديا الشريك» كالطقوس» وإقامة المراسم 
الاحتفاليةء وتدعيم شبكات العلاقات لتمهيد الطريق أمام تأسيس معايير ومعتقدات 
مشتر كة (2000 .|4 e٤‏ eاKa).‏ 


ديناميات الترابط بين الثقة والرقابة 


كثيراً ما ميل المنظمات ومعظم الناس إلى منح الثقة بالشركاء تأسيساً على تجربة أو 
سمعة سابقتين. ومتى ما كان بوسع الشركاء» مثلاًء الاعتماد على سمعة جديرة بالثقة» أو 
تجربة مقنعة ومرضية من تجارب التعاون حدثت في الماضي» فمن المرجح أنهم لن يترددوا 
في منح تقتهم لشركائهم في ظروف أخرى مستقبلاً. وعلى العكس من ذلك» فإن غياب 
تجربة كهذه» أو السمعة السيئة» ربما سيؤثران» سلبياًء في مستوى الثقة التي يمنحها كل 
طرف للآخر. وعليه» يبدو أن وجود التجربة والسمعة الحستتينء أو غياب)اء بجددان 
المواقف المبدئية للشركاء في أي اتفاق. 


ومن بين النظريات التي تتناول الترابط ما بين الثقة والرقابة» والتي حظيت بقبول 
واسع» تلك التي تتألف من فرضيات كالتي عُرضت سابقاًء وجرى تصويرها ني الشكل 
(1-13). وهذه النظرية تذهب إلى القول إنه كلا ارتفع مستوى الثقة بين الشركايء 
تراجعت إمكانية تطبيق آليات الرقابةء والعكس بالعكس. غير أن التساؤل الأبرز يدور 
حول طبيعة الآثار المترتبة على حلقات الترابط ما بين مستويات الثقة والرقابة» وإن كان 
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مثل هذا الترابط قات ني التنظيم العسكري الدولي أيضاً. ويسعى هذا الفصلء» في الفقرتين 
الآتيتين» إلى تسليط الضوء على الديناميات المؤثرة في هذه المستويات من خلال إلقاء نظرة 


فاحصة أقرب على اثنين من سياقات التعاون العسكري. 


الشكل (1-13) 
افتراض الترابط بين الثقة والرقابة في العمليات العسكرية 


ب | یتس | 
مل مس إيشم ا 
مل آليات الرقابة ‏ أا مسترى القةرتقع 


السياق رقم (1): التعاون بين الجنود والمترجمين فى أثناء العمليات العسكرية 


تضع مسارح العمليات العسكرية الجارية في جنوب أفغانستان اجنود الم اتلين في 
مواجهة الكثير من التحديات. ومن بينها أن هؤلاء الجنود قد اكتشفوا أن مهمتهم المتمثلة 
في القضاء على حركات التمرد» بكسب "قلوب وعقول" السكان المحليين» قد تصبح 
عرضة للخطر جراء افتقارهم إلى الدراية بلغة هؤلاء السكان وأعرافهم وتقاليدهم 
الثقافية. ولطالا أثارت القضايا المتعلقة باللغة مشكلات جدية في سياق العمليات التي 
ب في مناطق نائية )2008 «lil .(Pouligny 2006; van Dijk and Soeters‏ يعد 
أمام أفراد القوات المسلحة سوى الاعتماد على الخبرات اللغوية والثقافية للمترجمين 
الفوريين -المحليين في معظمهم- كي يتمكنوا من أداء مهات الاستطلاع والتفاعل مع 
المواطنين الأفغان. وعلى الرغم من أن خدمات هؤلاء المتر جين المحليين تخفف من أعباء 
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اللقاءات التي جريا الجنود مع السكان المحليين» فإن حضور "زملاء عمل أغراب" بين 
صفوفهم لا بد من أن يغذي في نفوسهم مشاعر الشك حيال ما يمن أن يقدم عليه هؤلاء 
من أفعال. وثمة قول شائع بين اجنود يصور السلوكيات النفعية التي يمارسها سكان 
البلاد عامةء والمتر جمون المحليون خاصة» مفاده أن «الأفغان لا يمكن شراؤهم» ولكن 
يمكن استئجارهم؛؛ ويعكس ذلك» باختصار» وقبل أي شيء آخر» الاعتقاد بأن الأفغان 
ناس لا تحركهم سوى مصالحهم الذاتية النفعية. ومن أمثلة هذه السلوكيات الانتهازية 
لأحد المتر جين المحليين ما يعرضه ضابط تموين وإمداد في أفغانستان على النحو الآتي: 


«اكتشفنا أن فرشيد يتلقى أموالاً من أشخاص مقابل وعود با لحصول على عقود عمل. 
وفرشيد يتمتع بمزية العمل داخل حيط القاعدة فقط» وهو لذلك قادرني مشل هذه 
الظروف على الانتفاع من الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم عند بوابة القاعدة بحثاً عن 
عمل... وقد أثارت أساليب التحايل هذه غضب زملاء فرشيد؛ لأنه يجني أموالاً أكشر 
بفضل وظيفته المريحة نسبياً داخل القاعدة» بينما يتعين عليهم المخاطرة بأرواحهم وهم 
يؤدون واجبات الدورية. وعندما عاد فرشيد من إجازته تلقى توبيخا من ضباط القاعدة 
الذين فرضوا عليه العمل ضمن فرق الدورية. وحين رفض فرشيد لاحقاً العمل خارج 
نطاق القاعدة» قرر هؤلاء الضباط صرفه من الخدمة). 
سواء أكان هؤلاء المترجمون المحليون يستغلون هذه الأوضاع لكسب المزيد من 
لأموال» أم يتصرفون وفقاً لعرف ثقافي يطلق عليه "الواسطة" (2008 نطة ٣‏ ۸1-۸)» 
فإن ذلك لا يعني المؤسسة العسكرية من منظور شامل؛ إذ إن أفعال هؤلاء المترجمين 
لمحليين تعرّض هوية ا لمؤسسة وسمعتها للخطر في الحالتين بالقدر نفسه. والمؤسسات 
لتي تواجه خاطر كبيرة» كا مؤسسة العسكرية» هي بحاجة» برغم كل شيء» إلى خلق 
صورة لنفسها تقوم على الثفة والرقابة؛ من أجل إدارة مصالح الأطراف المؤثرة ني بيئة 
لعمليات وحايتها. وبناءً على ذلك» فليس بإمكان المؤسسة العسكرية التساهل حيال 
تقويض عضو من أعضائها هذا المبدأء سواء من خلال تطبيق أعراف وتقاليد عحلية داخل 
لمؤسسة» أو الإيجاء بتصور خاطئ بأن أبواب المؤسسة مفتوحة أمام الابتزاز والفساد. 
وبكلمة أوضح» فإن المؤسسة بحاجة إلى الاعتاد على الإيمان بأن كوادرها أهل للثقةء 
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بمعنى أنهم ملتزمون بأداء ا مهات التي ائتمنوا على أدائها. وني غياب السمعة بجدارتما 
بالثقةء تعجز هذه المؤسسة عن بناء علاقة طويلة ومستدامة مع السكان المحليين» ناهيك 
عن الرقابة عليها؛ وذلك لأن عجزها هذا قد يتحول في آخر الأمر إلى عامل خطر يتهدد 
نجاح العملية العسكرية التي تنفذها وسلامتها. لذلك فقد صار الجنود يعتقدون أن من 
المهم جدا بالنسبة إليهم تحلي المتر جين المحليين بالولاء القوي للعملية العسكرية التي 
يعملون فيها. وعلى الرغم من إدراكهم بأن المنافع الاقتصادية تعشل دافعاً حاسم لخالبية 
السكان المحليين» فإن انطباعاتمم عن خدمات المترجم وتقديرهم ها ولشخصه» لا بد أن 
تتحسن عندما يكتشفون أن امال ليس هو الدافع المهم الوحيد» وآن الدوافع الأيديولوجية 
والإيثارية يمكن أن يكون ها تأثير إيجابي في غايات المترجم المحلي أيضاً وأفعاله. ويعرض 
أحد قادة المجموعات العسكرية تقويمه لعمل أحد المترجين كا يأتي: 


كنت أمشي يوماً باتجاه البوابة الرئيسية عندما شاهدت ميرويس يتجه راكضاً من 
البوابة باتجاه مكتب فرق إعادة الإعمار الإقليمية. وحين استوقفته لأسأله عن سبب 
تعجله» أخبرني بأنه مكلف بالعمل في موقعين في الوقت عينه. فمع أنه مكلف أصلاً 
بأعمال الترجمة عند البوابةء فقد طلب إليه إبداء المساعدة في لقاء يُعقد في ذلك ال مكتب.... 
ومع أئناء نحن الجنود» نميل» دوماًء إلى التشكي من عمل مترجيناء فإنني» حين شاهدت 
هذا الفتى يقطع القاعدة راكضاً ذهاباً وإياباًء تعلمت شيئاً جوهرياً عن تفانيه ودعمه لما 
نحاول تحقيقه هناك. 


وهكذاء وبينما تؤسس تجارب التفاني والالتزام المشتركة حيال مبادئ المهمة العسكرية 
أرضية للثقة» تتوحد فيها جهود اجنود والمتر جين ويتعاونون عليها فيا بينهم» فإن هذه 
الترعة الأيديولوجية» مع ذلك» سوف تؤول إلى الانيا حالما يستشعر اجنود تصرفاً من 
جانب المترجين يعتبرونه معادياً للرسالة التي تحملها مهمتهم. وبعد أن اختبر وضعاً دقيقاً 
وحساساً کهذا في أثناء عمله في أفغانستان» يذكر ضابط مساعد أول: 


«خلال أحد الاشتباكات» أصيب اثنان من رجالنا بجروح» فيا لقي مصرعه جندي 
أفغاني. وعندما دحلت في وقت لاحق من ذلك اليوم مكان إقامة المترجمين» تناهى إلى 
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سمعي» صدفةء قول أحدهم إنه يشعر بالأسف لقتل الجندي الأفغاني» ولكنه ليس 

مهتاً ما حدث للجنديين الهولنديين. ولقد أزعجتني كثيراً كلماته هذه» وجعلتني أشكك 

في نزاهة المترجمين. ومثلها لم أكن لأود سباع تعليقات سلبية من جنؤدنا حيال المترجمين 

الأفغان» فإنني لم أستطع أيضاً تحمل عبارات مهينة عن رجالنا من المترجمين العاملين 

معنا وعلى أي حال فإن سلوكاً سيئاً من هذا النوع» سواء أبدر من الجتود أم من 

امترجين» يمكن أن يؤدي إلى تعريض العملية العسكرية كلها للخطر؛. 

وبرغم اختلاف المثالين من حيث الطبيعة والنتيجة»ء فإغي) يدلان على أن الجنود 

يأملون من المترجين المحليين رعاية مصالح مؤسستهم العسكرية» وأن حاية هذه المصالح 
أو انتهاكها سيفضي» بالنتيجة» إلى تقوية إيمان الجندي» أو إضعافه» بنزاهة المترجم 
واستقامته. وغني عن القول إن إيمان المترجمين بميل ال جنود إلى فعل الخير يمكن أن يتزعزع 
بالسهولة ذاتما جراء تصرفات ال جنود المهينة أيضا. وبالتالي» ومن حيث أوضاع بيشة 
العمليات وظروفهاء فإن الجدارة بالثقة تستلزم "تعاملاً شجاعاً باشل" من جانب كل 
مكونات المؤسسة العسكرية» لا يتحتم فيه توافر القدرة على الالتزام بمبادئ رسالة المهمة 
العسكرية فقط» بل الإرادة المطلوبة لذلك أيضاً. وقد يذهب المرء في الوهلة الأولى إلى 
الاعتقاد بأن ولاء المترجم للمهمة العسكرية مسألة محض شخصية؛ غير أن ولاءء هذا 
محكوم بقوىّ وعوامل تقع خارج حدود سيطرة المترجم وأفعاله أيضاً. فالتعاون المتوقع ما 
بين المؤسسة العسكرية وأصحاب الخبرات اللخوية الذين تستأجرهم قد يجد مايعيقه في 
الوكالة المحلية التي تنولى اختيار الموظفين المحليين وتوظيفهم. وفي هذا الخصوص يعبر 
ضابط تموين وإمداد عن شكوكه في حسن نيات وكالة من هذا النوع» قائلاً: 

«بدت تلك الوكالة وكأنا مسار في نعشي؛ وتعذر علي التعامل معها... وقد أخبرني 

المترجون العاملون لديناء سرا بأنها تدفع هم نصف أجورهم» بل وتجبرهم على العمل 

لدى قوات أخرى شريكة في التحالف في أوقات إجازاتمم... فكانوا ضحية خداعها 

وتحايلهاء وهي ل تعمل» ولو مرة واحدة» على تلبية احتياجاتنا خلال نوبة عملي هناك. 

ونتيجة لذلك فإن عدداً من المترجين المحليين لم يعد إلى القاعدة بعد الإجازة... ومع 
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ذلك؛ فإن المؤسسة العسكرية المولندية قد شعرت بأا ملزمة بالوفاء بتعهدانها طبقاً 
للاتفاق» برغم تخلف الطرف الآخر عن الالتزام بتعهداته). 


هذا المثال يظهر بوضوح أن الشراكات التي ُرَم وفقاً لخطط تعاقدية لا تضمن 
بالضرورة قيام تعاون مرض ومستقر ونزيه بين المنظات المعنية sءرهط٣‏ 0اه معء) 
(2007. فإبرام عقد هو ركن من أركان الصفقة بمجملهاء أما الامتثال للأحكام واللوائح 
المتفق عليها فهذا ركن آخر. ولعل هذا الأخير تحديدا هو ما تسبب في خيبة أمل ضابط 
التموين والإمدادات» كا يتبين في مثالنا هذا. وإلى جانب ذلك فإن تجارب اجنود توضح 
أيضاً أن أي التزام تأخذه الأطراف المتعاقدة على نفسهاء كا لمؤسسة العسكرية وهذه الوكالة 
مثلًء لا ينبغي أن يرتكز إلى الثقة بكفاءة العقد وحسب» بل لا بد من أن يكون الالقزام 
حكوماً بآليات تنظم التزامات الأطراف المتفق عليها أيضاً. وعلى هذاء يبدو أن الرقابةء 
بشكليها: الرسمي وغير الرسمي على حدٌ سواء» هي الآلية الوحيدة والنهائية التي يمكن» 
بفضل شروطها وأحكامهاء صيانة أي شراكة موثوق بها تعقد بين المؤسسة العسكرية 
وأطراق علية أخرى» ومن بينهاء تخديداء المترجون المحليون. 


السياق رقم (2): التعاون بين المؤسسة العسكرية والمنظمات الخاصة وقت السلم 


يسلط هذا السياق الضوءء في المقام الأول» على أنموذج جديد نسبياً للشراكات التي 
تقيمها ا مؤسسات العسكرية» وهو الذي يدخل في إطار التعاون ما بين القطاعين العام 
والخاص. وني حالتنا هذه» تبرز الشراكة التي أبرمت بين المؤسسة العسكرية الهولندية 
وإحدى الشركات الخاصةء واستهدفت تحقيق خفض مهم في تكاليف صيانة الموارد 
والمعدات المادية» وخاصة محركات الطائرات؛ هذا فضلاً عن الفرص الاستراتيجية التي 
تتيحها هذه الشراكة التي تمثل مبرراً للتعاقد مع شريك ينتمي إلى القطاع الخاص. 
وتتجسد إحدى هذه الفرص في إنشاء مركز إسناد إقليمي» يتولى صيانة حركات الطاترات 
لجميع أسلحة ا لجو في أوروبا. ونظراً إلى قلة خبرة كلا الطرفين في هذا النمط من 
الشراكات» فليس مستبعداً إذاً أن يشوب هذا التعاون شيء من المتاعب والمضايقات. 
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ونعرض في هذا السياق صورة إجالية للخطوات التي اتخذها الطرفان باتجاه تطوير هذه 
الشراكة بالاستفادة من تدابير بناء الثقة وآليات الرقابة. ولأا المرة الأولى التي تعمل فيها 
مؤسسات وشركات كهذه» جنباً إل جنب» فلعل من المهم استشراف مستوى الثقة الذي 
كان قائ)ً قبل وضع هذه الشراكة موضع التطبيق الفعلي. 


ذكر المدير العسكري للمشروع أن مستوى الثقة هذا كان متدنياً قبل بد تنفيذ 
الشراكة؛ إذ م يكن واضحاً تماماً ادى الذي ستبلغه هيمنة المصالح الخاصة للشريك 
المدني على المصالح المشتركة للمشروع. وهذاء بطبيعة الحال» واحدمن جوانب الجدارة 
بالثقة» ونعني به الغموض الذي يكتنف مدى النزعة الإيثارية الخبرية التي يتمتع بها 
الطرف الآخر. وإلى ذلك» أضاف مدير المشروع أنه بالرغم من الثقة التي توليها مؤسسته 
لخبرات الشريك في مجالات التسويق وإعادة هندسة العمليات وتحليلهاء فإن شكوكاً 
كانت لا تزل تساورها بشأن القدرات التشغيلية للشركة الخاصة. وني هذا مشال لوثوق 
الشريك بواحدة من قدرات شريكه بعينها» دون غيرها. لاء بل إن المؤسسة العسكرية 
كانت تشكك في استقرار ا لموقف المالي لشريكها المحتمل وللشركة الأم أيضاً. ومع ذلك 
فقد حظي هذا ال جانب بتقويم إ حابي من قبل مجلس تدقيق الحسابات الدفاعية. 


وني الجانب الآخرء قال المدير المدني للمشروع إن شركته م تكن مقتنعة» في بادئ 
الأمرء بأن المؤسسة العسكرية قد أخذت على حمل الجد فكرة شراكة تجمع بين القطاعين 
العام والخاص» ولاسي) أن عقد شراكة من هذا النوع م يكن مألوفاً ها. ضف إلى ذلك 
أن الشركة الخاصة استشفت أن المؤسسة الحسكرية بدت مرغمة على غارسة لعبة الانتظار 
بسبب الاعتراضات التي جوبہت بها من مختلف المستويات الإدارية فيها. وإلى جانب 
ذلك فإن هذه المؤسسة لم تظهر موقفاً ودياً حيال الشركة في ضوء اتصالانها المتكررة 
بمنافسين آخرين اء وهو ما يوحي بضآلة احتمالات قيام تعاون بين الطرفين. 


وفي غضون مرحلة التحري والتحقق» عمل كل طرف على تقصي قدرات الآخر 
ونياته. فقاما بتطوير هيكل للحوكمة التنظيمية» ضم مهات الشراكة الجديدة والتزاماعماء 
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وصار کل منهما یستوضح بشکل أکبر دوافع الآخر وإمکاناته؛ من خلال تبادل زیارات 
العمل» والقيام بزيارات مشتركة للمعارض والمؤتمرات ذات الصلةء وأخرى للعملاء 
الملحتملين. وعلى الرغم من تباين الخلفية الاقتصادية لكل منها (الأرباح مقابل 
الخدمات)» فقد فلحا في التأسيس لوضع لا خاسر فيه. وما اليوم يتشاطران المعلومات 
السرية المتعلقة بعمل المشروع» في يتول المديران العسكري والمدني إعداد جلسات إيجاز 
مشتركة تجمع فريقي العمل التابعين هما؛ نع تضارب المعلومات المقدمة لأعلى المستويات. 
وقد توصل الطرفان إلى اتفاقية بشأن الأهداف المشتركة التي صيغت في إطار "خطاب 
نیات"؛ وتمکنا من تطویر نموذج يتحکان من خلاله تحک) مشت ركا في حجم التكاليف» وما 
برحا يعتمدانه هذا الخغرض. أما الشريك من القطاع ا لخاص» فقد اجتمعت لديه اتفاقية 
خطاب النيات وعقد التسويق ليكونا أهم دليل على تحقق مستوى الثقة المتوخى» لأا 
يدلان على جدية ا مؤسسة العسكرية في اعتماد شراكة طرفاها القطاعان العام والخاص. 


يبدو واضحاً ما تقدم أن كلاً من الطرفين كانت لديه شكوكه حيال نيات الآخر في 
لبداية. ومن هناء اتخذ الطرفان خحطوات وتدابير عدة؛ يريدان مها إرساء أساس من الثقة 
تقوم عليه عملية التعاون في بينهما. وبمذا الاتجاه» شكل استعدادهما لتبادل المعلومات 
لسرية المتعلقة بعمل المشروع» وذهاب) في زيارات عمل مشتركة -ك| أشار إليها 
الطرفان- أملة للجهود الرامية إلى بناء الثقة. وهكذاء فقد كانا على استعداد لتحمل ما 
يمكن أن ينجم من تشاطر هذا النوع من المعلومات من تبعات ومخاطر. كا أن اتفاقه) على 
أحكام خطاب النيات وعلى العقد التسويقي يمثل جهداً من جهود الرقابةء كان له تأثير 
إيجابي في مستوى الثقة في مستهل هذه الشراكة. وهكذا فإن إقامة آليات الرقابة الرسمية» 
مثلة في الاتفاق على إقامة هيكل الحوكمة ا مشار إليه وتطويره» أضحت أساساً متيناً مه)ً 
لبناء الثقةء ولتأكيد العلاقة التكاملية ما بين الثقة والرقابة في الوقت عينه. 


ومع تقدم هذه الشراكة على طريق النضج» شهد مستوى الثقة تطوراً إيجابياًء وإن م 
محل من الانتكاسات. وكا قيل» فإن جرد وجود عدد قليل جداً من الفاعلين الرئيسيين 
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يعملون معاً منذ البداية قد خلّف أثراً إيجابياً في مستوى الثقة. وني مقابل ذلك» فإن ثمة 
خلافات ونقاشات كانت وراء الانتكاسات في مستوى الثقة؛ ومن بينها الجدل الذي دار 
حول التوقيع على العقد التسويقي. فقد كان لابد من أن يمضي وقت ليس بالقصير قبل 
توقيع المؤسسة العسكرية فعاياً هذا العقد بينام جد الشريك المدني تفسيراً مفهوما هذا 
لتأخير. ففي تلك الأثناء» وجدت المؤسسة العسكرية نفسهافي مواجهة الكثير من 
لعواتق الروتينية البيروقراطية؛ ولم تحرص هذه المؤسسة على إحاطة هذا الشريك عل بأن 
توقيع عقد من هذا النوع» أو غيره» هو عملية يطول أمدهاء لأن هناك الكثير من يتعين 
ستحصال موافقتهم على مضمونه. وليس من المستغرب أن يكون أسلوب تعامل 
لمؤسسات العسكرية مع مسائل المشتريات واختيار مجالات الاستشار البعيدة الأثر كهذه 
(2009 6415)» والذي يتميز أحياناً بالتشدد والصرامة» خافياً على الشركات التجارية 
لتي تتركز السلطة التقديرية فيها لدى مدير واحد أو بضعة مديرين على قل تقدير. 


وني حالات مختلفة عدةء بات لزاماً الانتقال بعملية صنع القرار إلى موقع آخر؛ تطبيقاً 
لأحكام هيكل الحوكمة المتفق عليه. وني أعقاب التشاور مع الموقع اللاحق» جرى إدخال 
التحسينات اللازمة وتشبيتها سريعاً. وأوضح ا لجانبان فيا بعد أن هذه الحالات -ولاسيا 
السبل التي البعت لحسمها- قد أعادت مستوى الثقة إلى سابق عهده؛ بل إنها أسهمت في 
توطيد ركائز العلاقة بين الطرفين. ويؤكد هذا المثال تعرض الطرفين خلال هذه العلاقة 
لأشكال ختلفة من المواقف والظروف. فالمؤسسة العسكرية تعد كياناً عاماً بخضع لنظام 
إداري بيروقراطي فرض خصائصه على مرافقها قاطبة؛ على النقيض مماهي عليه حال 
المؤسسات المدنية الأقل التزاماً بنظام كهذاء التي تتميز بقصر أطرها وجداوها الزمنية. 
ولضمان نجاح هذه الشراكةء يغدو من الأهمية بمكان أن يخصص كلا الطرفين وقتاً كافياً 
ليشرح كل منه| للآحر مناهج العمل وأساليبه المطبقة في مؤسسته؛ تفادياً لأي خلافات 
أو نقاشات مطولة. وني هذا ا لخصوص» يقول المدير المدني للمشروع: «إن السبيل الوحيد 
للتعامل مع مظاهر الاختلاف في ثقافاتنا ومناهج عملناهو تفهم هذه الاختلافات 
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والفوارق» والقبول بفكرة أن الطرف الآخر ليس مثلنا». ويوحي هذا الشال بأنه مامن 
شراكة يمكن أن تخلو من التزاعات والخلافات» ولكن طا لما كانت هناك منظومة 
للحوكمة يُستتّد إليهاء وحلول مشتركة لحسم المشكلات المحتملة» فلا بد من أن دعائم 
هذه الشراكة ستزداد قوة. وهنا بجدر التذكير مرة أخرى» بأن أي آلية من آليات الرقابة 
لرسمية» وأي جهد بُبذل لبناء الثقة سيؤديان وظيفته) بشكل متكامل. 


وإثر توقيع عقد التسويق» دخل الطرفان في مفاوضات؛ بقصد التوصل إلى عقد 
شمل» يشتمل على اتفاقات عدة» تتعلق بالتوريد الخارجي للمخرجات التي ينتجها 
الشريك المدني» وبمدى الدعم الذي يمكن أن تقدمه المؤسسة العسكرية للشريك المدني 
في إنتاج هذه المخرجات» وبالأفراد العاملين» وصياغة "استراتيجية للتخارج" (الحصول 
على سيولة نقدية مقابل الأصول والاستشهارات الموظفة). ولم يكن خافياً أن كلا المديرين 
قد عقدا النية على توظيف هذا العقد في مرحلة لاحقة بوصفه آلية للتتسيق» ومؤشراً إلى 
التزام الطرفين بتعهدات|. 


يعكس ما تقدم ذكره تغير الدور الذي يؤديه العقد المشار إليه. وعلى سبيل الإجالء 
ففي مستهل هذه العلاقة» جرى توظيفه» بالدرجة الأرلى» أداةٌ للتحقق من أن تصرفات 
الطرفين تصب في مصلحة الشراكة التي أبرماها. واتحذامنه» في مرحلة لاحقة» آلية 
للتنسيق» ودليلاً على التزام كل منهم| بتعهداته. ولعل مايقف وراء تغير هذا الدورهو 
تطلعات مديري المشروع لتطوير مستوى التعاون والثقة في آن معاً؛ في ضوء تذني مستوى 
هذه الأخيرة في البداية. ويقيم العقد» عموماً أ اسا لذلك النمط الحسابي من الثقة 
وذلك لأن كلا من الشريكين كان يأمل من الآخر تقديم الخدمات الخوافقة وتفاصيل 
أحكام العقد. وني مرحلة متأخرة» وضع مديرا المشروع في حسام تزايد أهمية وظائف 
أخرى للعقد» كالتنسيق مثلاً. 


وقصارى القول إن هذا السياق بُظهر» في مجمله» هبوط مستوى الثقة لدى كلا 
الجانبين عند نقطة البداية. وتأسيساً على حقيقة استخدام تدابير بناء الثقة وآليات الرقابة 
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بأشكاهما المتعددة» بهدف تطوير علاقة الشراكة هذه بصورة إبجابية» تتجلى سهولة تطبيق 
هذه التدابير على مستوى العلاقات الشخصية. فبفضل الاتصالات اليومية عبر الهاتف 
والبريد الإلكتروني» واللقاءات الأسبوعية» ودعوات العشاء التي تقام مرة كل أسبوعين» 
أمكن لكل من مديرّي المشروع التعارف سريعاً. أما على مستوى المؤسستين» فقد 
اقتضى هذا وقتاً أطول» فيا برزت حاجة إلى تحقيق نتائج ملموسة أكثر (مثل إبرام العقد 
التسويقي)؛ بغية إقناع عموم العاملين لديا بحسن نيات كل طرف حيال الآخر. أخيرأى 
يمكن أن نخلص إلى أن كلا من تدابير بناء الثقة وآليات الرقابة كان ها تأثير إمجابي في 
الأخرى في هذا السياق. وعليه» وي إطار علاقة كهذه» يمكن لنا القول إن ديناميات الثقة 
والرقابة تتكاملان. 


استنتاجات 


يتمحور السؤال الأساسي في هذا الفصل حول السبل التي تجلت بها ديناميات 
التفاعل ما بين الثقة والرقابة في إطار المؤسسة العسكرية» وعن الآثار التي تتركها هذه 
الديناميات. 


ولنا أن نخلص من كلا السياقين إلى هبوط مستوى الثقة في بداية مسار عملية التعاون 
بين الطرفين؛ كما وجدنا أن مستوى الثقة المتبادلة بينهما قد تطور على مستوى العلاقات 
الشخصية عبر أنشطة بناء الثقة التي مَنّل بعضها بالاتصالات الثنائية المتكررةء والإيماءات 
التي تعبر عن مواقف التفاني والالتزام المتبادل. وإضافة إلى ذلك» يظهر السياقان المشار 
إليهما أعلاه أن العاملين في المؤسستين» وليست المؤسستان ذاتاء هم مَنْ يمكن الوثوق 
(أو عدم الوثوق) بهم. وهذا الاستنتاج ربا يقودنا إلى فهم أن الأمر الأصعب هو تطوير 
"الثقة العلائقية" على مستوى المؤسستين» نظراً إلى انخراط عدد أكبر من الأشخاص في 
هذه العملية. كا رأينا في هذين السياقين أن آليات الرقابة الرسمية عند هذا المستوى قد 
استخدمت في مرحلة مبكرة لتحقيق الشكل "الحسابي" من أشكال الثقة. 
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وفي المرحلة اللاحقة من عملية التعاون وقت السلم ما بين المؤسستين» حققت الثقة 
بينهم) مستوى أعلى. فكان متوقعاًء من ثم التقليل من استخدام آليات الرقابةء إلا أن الحال 


م تكن كذلك. فقد واجهت المؤسسة العسكرية في ميدان | 
تطبيق آليات الرقابة الرسمية في جال تعاوا مع الترجين 


لعملیات مصاعب جدية أمام 
لمحليين» وذلك جراء دخول 


طرف ثالث احتكر لنفسه اختبار المنرجين وتوظيفهم. وقد ترقب على مارسة هذا الطرف 


للعبة السلطة خلال الغا وضات إضعاف موقفت المۇسسة | 
کامل ونهائي بینھ|۔ 


أخيرأًء م تكن خافية الآثار والتداعيات التي خلفتها | 


لعسكريةء فحال دون إبرام عقد 


لفوارق والاختلافات الثقافية 


على مستوبي الثقة والرقابة في جال التعاون بين الطرفين المعنيين. فمن المرجح أن أولئك 


الذين ينتمون إلى ثقافات وطنية متباينة يمكن أن يتصرفو 


على نحو ختلف حیال آلیات 


الرقابة المستخدمة ذاعماء بناءً على اختلاف مدى تقبلهم المو 


قف التي تشسم بالتقلب وغياب 


التيقن. وعليه» فإن عناصر الجدارة بالثقة الثلاثة يمكن أن يكون ها وقع ختلف على هذا 
المغهوم ذاته. فقيمة الاستقامة في نظر ضابط هولندي قد تكون أشد أهمية مما هي بالنسبة 
إلى مترجم أفغاني. ولا بد للمؤسسات العسكرية الخربية من أن تضع في الحسبان حساسية 


هذه الفوارق والاختلافات في القيم الثقافية التي ربا بدت 


طفيفة في ظاهرها؛ خحشية أن 


تبوء حططها وجهودها بالفشل في المناطق التي تنشر قوانما فيها. 
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مشار كکة "الغر باء" 
میریام بولین» وجوزیف سویترز 


مقدمة 


في إطار العمليات العسكرية الراهنة» وكا هي الحال في العراق وأفغانستان» أمسى 
لزاماً حسم المشكلات السياسية والاقتصادية والأمنية المتداخلة في وقت واحد. فمن 
الواضح أن الهدف المرسوم هذه العمليات يذهب إلى ما هو أبعد من جرد منع نشوب 
النزاعات العنيفة» والسيطرة عليهاء وإنهائها. إنه ينصب» أيضاًء وبالتزامن» على تأمين 
حقوق الإنسان» وإقامة نظام الحكم الصالح» والخدمات الصحيةء والتعليم» وتعزيز 
الأنشطة الاقتصادية. ولقد اتفق أعضاء المجتمع الدولي على ضرورة بذل جهود 
متكاملة تكفل بلوغ هذه الأهداف الطموحة (2006 2۳4ا)نا۴)» وعلى تنسيتق جهود 
الأطراف العسكرية والمدنيةء والمنظمات الحكومية وغير الحكومية» وتكاملها؛ ليجمعواء 
في بوتقة واحدة» بين الخحبرات المدنية في ميادين التنمية السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية والخبرات العسكرية في المجال الأمني. بيد أن تعبئة جهود متكاملة كهذه 
ليست بالمهمة اليسيرة؛ لأا تقتضي بناء شراكات تنظيمية تجتمع فيها منظمات مدنية 
وعسكرية لم تألف العمل معأً. بل الواقع أن أي شراكة بين هذه المنظات» بنوعيهاء 
يمكن اعتبارها "شراكة بين غرباء"؛ بمعنى منظات -بمن فيها- لا تكاد إحداها 
تعرف شيئاً عن الأخرى )2002 .(Piiparinen 2007; Winslow‏ 


ومھما یکن» فمع أن تأسيس شراكات بين منظمات ل تدخل في شراكة من قبل يعد 
أمراً جديداً نسبياًء فإنه لا يقتصر على المؤسسات العسكرية. فالنظم الاقتصادية صارت 
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تفرض على المنظمات (سواء أكانت شركات أم مؤسسات حكومية) العمل معا ربا على 
نحو أكثر شيوعاً وكثافة من أي وقت مضى (2004 .)1١ 1١‏ يرتبط هذا مع ظهور ما 
يسمى "اقتصاد الشبكة ٠"‏ وهو الذي تركز فيه المنظمات جهودها على أعما ها وقدراتها 
الرئيسية» تاركة للآخرين الاهتمام بجميع الجوانب الأخرى من أنشطتها. وبهذه الطريقة» 
وعلى سبيل المثال» ترك مصنعو الطائرات والسيارات مهمة تصميم المحركات وبنائها 
للمنتجين المتتخصصين الذين يتعاونون معهم» والذين لم تعد مهاراتهم وقدراتم متوافرة 
لدى مؤسسات هؤلاء الصتعين. ولقد تجلت هذه الظاهرة بوضوح في المؤسسات 
العسكرية من خلال الاستعانة المتزايدة بمصادر خارجية لتوريد الخدمات والأنشطة التي 
لا تدخل في عداد الأنشطة الحسكرية الأساسية (انظر الفصل السابع). 


وعلى آي حال» فإن المنظمات قد تذهب بهذا النوع من الشراكات حتى إلى ماهو 
أبعد من ذلك. فا دامت الشركات والمؤسسات التجارية باتت مدعوة» على نحو متزايد» 
لإنتاج خرجاتماء وتسليمها بطريقة مسؤولة ومستدامة» فإنها غالباً ما تسعى إلى التعاون مع 
منظمات غير حكومية ذات سمعة قوية في هذا الصدد» ولكنها بقيت على الدوام بمنأى عن 
الدخول في أي مشروعات تجارية. وعلى هذا النحو» سحت شركة يونيليفر العالمية 
المصنعة لمتتجات الأسماك المجمدة» بالتعاون مع الصندوق العا لمي من أجل الطبيعة» من 
أجل ضان خزين عالمي مستدام على المدى البعيد من الأسعاك» ولتضمن لمستثمري 
الشركة عوائد مالية طويلة الأجل أيضاً. وهذا مثال واضح لتعاون المنظات فيم بينها 
بالشكل الذي يغطي قطاعات عدة. ويتوقع لندن وزملاۇە(2005 (London ef al.‏ 
تصاعد وتيرة هذا النوع من التعاون في ظل الضغوط المتنامية التي تدعو الشركات إلى 
تحقيق مستويات أعلى من المسؤولية الاجتماعية» وتلك التي يمارسها الرأي العام على 
امنظمات غير الحكومية» مطالباً إياها بالارتقاء إلى مستوى الأهداف التي وضعحتها لنفسها 
لحماية البيئة. ومن خلال التعاون في) بينها على هذا المنوال» فإن الشركات والمنظمات غير 
الحكومية أصبحتا تتشاطران المخاطرء وتستفيدان» على نحو متبادل» من نقاط القوةلدى 
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كل منههاء واستنباط أفكار جديدة» وتنفيذهاء وامتلاك قدر من الشرعيةء على المستويين 
الداخلي والخارجي» قد لا يستطيع أي من الشريكين امتلاكه أبداً بمفرده. 


وفي إطار العمليات الراهنةء صار بإمكاننا اليوم أن نشهد ظهور توجهات ماثلة نحو 
التعاون المتبادل المتعدد القطاعات داخل المؤسسات العسكرية. فقد اشتُهرت "مقاربة 
التنمية والدبلوماسية والدفاع"» الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية. ولنا أن 
نشير أيضاً إلى مقاربة أحدث عهداًء وهي "مقاربة الحكومة بأكملها"؛ وهي توحي بأنه لا 
يمكن تعزيز فعالية العمليات العسكرية إلا من خلال التعاون مع الوزارات المدنية العاملة 
في مجالي الشؤون الخارجية والتنمية» فضلاً عن الجهات الدولية المانحة» والأمم المتحدة 
والمنظمات غير الحكومية الدولية. ولا بد للعمليات العسكرية الدولية»ء إضافة إلى ذلك» 
من أن تتوافق فعالياتما ومقاصدها مع السياسات والأنشطة الخاصة بالمؤسسات الحكومية 
والعسكرية والشرطية في البلد المعرض للخطر. وبشكل عام» أضحى من الأهمية بمكان 
"تقوية البصمة المحلية" (2009 .ا» ۲ كه زاه۸). ففي أفغانستان» على سبيل المثال» كان 
لزاماً على القوات العسكرية الدولية العملء جنباً إلى جنب» مع القوى السياسية الأفغانية 
لفعالة الوطنية والإقليميةء ومع الجيش الوطني الأفغاني» وأجهزة الشرطة الوطنية 
لأفغانية» وكذلك مع عديد الفاعلين الرئيسيين في مجتمع المانحين الدوليين» ومع جيوش 
تنتمي إلى دول أخرى (التعاون العسكري-العسكري» انظر الفصل الرابع). ويصور 


لشكل (1-14) ختلف أشكال التعاون بين المؤسسة العسكرية وشركاء "غرباء". 


غير أن نجاح الجهود المتكاملة المحمّق بفضل التعاون المدني-العسكري يظل مرهون 
إلى حدٌ بعيد» بمدى تفاني جيع الأطراف المعنية في أداء مهماتها. ونظراً إلى غياب التاريخ 
لمشترك» فإن الفاعلين العسكريين والمدنيين -في المجتمعين الدولي والمحلي- يفتقرون إلى 
حس "ال جماعة الواحدة"» والتفاعل المتبادل» والشمولية. كا أنهمم يميلون إلى الاعتقاد 
بصعوبة التواصل مع الآخرين "الغرباء"» في ضوء الاختلافات اللغوية» فضلاً عن 
لحساسيات الثقافية والسياسية (2003 «ءاءمءطدR‏ .ع.). وثمة عامل آخر يزيد في تعقيد 
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هذه العلاقة» وهو ميل كل من المؤسستين العسكرية والمدنية إلى حماية مصالحها الخاصة» 
خلافاً لضرورة تكثيف جهودهما من أجل التوصل إلى مجموعة مشتركة من الأهداف؛ بل 
قد يجحدث أحياناً إقدام هذا الطرف على إحباط مساعي الآخر الرامية إلى بلوغ أهدافه» وهو 
ما يحصل عندما تصاغ سياسات التعاون من جانب واحد» أي من دون موافقة الأطراف 
المعنية جميعاًء فما بالك بموافقة جميع المستويات داخل منظمات الشراكة وإقرارها هذه 
السياسات. وهكذاء فإن تحدي تطوير الشراكات في أثناء العمليات العسكرية بات شائكاً 
بقدر ماهو مهم. 


الشكل (1-14) 
أنماط الشراكة في المهمة العسكرية في أفغانستان 


الفاعلون السياسيون 


الحكومة الأفغانية المؤسسة العسكرية للدولة 1 SK‏ المحليون/ الإقليميون 
ا وة العكرية لذو ةة ا ر و 
وة العسكرية نلو د 


المؤسسة العمسكرية الأفغائية 


کے امنظات الدولية 


(الأمم المححدة 


الشرطة الأفغائبة e‏ المؤسسة العسكرية للدولة ا النظات غير الحكومية الدولية 


يدف هذا الفصل إلى تسليط الضوء على السبل التي تكفل تحقق الشراكات التي 
يمكن أن تبرم بين المؤسسة العسكرية وتلك المنظهات "الغريبة" الأخرى "على أرض 
الواقع"؛ وسنولي اهتمامنا في هذا المجال لمسألة التعاون مع المنظمات غير العسكرية. 
ويتناول الجزء الآتي السؤال المطروح حول طبيعة الغايات التي تتطلع إلى بلوغها 
المؤسسات العسكرية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية بالتعاون في) بينهاء وحول 
السات المميزة هذا التعاون. ويرتبط التساؤل اللاحق باختيار الشركاء؛ أي كيفية اختيار 


الآخرين الذين يراد التعاون معهم» وتحديد هويتهم» وأعدادهم. ونتصور أن هذه مسألة 
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بالغة الأهمية. وسننتقل» من ثم» إلى طرح مفهوم الثقة في سياق الشراكات المعقودة 
وارتباطه بأطر التعاون بين المنظات المعنية. 


التعاون المدني-العسكري 


تتباين تعريفات التعاون المدني-العسكري تبعاً لتباين نوع المنظمة المعنية. ويركز 
بعض التعريفات على الدور الداعم للجهود التي تبذل بهدف تطوير العمليات العسكرية. 
ومنظور كهذا لا بد من أن ينطوي على شيء من التعقيد والالتباس بالنسبة إلى المنظات 
غير العسكريةء لأنه تخلق لديا الانطباع بأن مساهماتها تحتل مرتبة أدنى في سياق العمليات 
العسكرية. بيد أن معظم المنظمات غير الحكومية تعارض مثل هذا الرأي. لذلك» فمتى ما 
دار الحديث عن التعاون المدني-العسكري في إطار مقاربة التنمية والدبلوماسية والدفاع أو 
مقاربة الحكومة بأسرهاء سرعان ما ترد الإشارة إلى طيف واسع من جيع الأنشطة التي 
تشكل التعاون المتكافئ بين الجهات المدنية والعسكرية الفعالة. فعبر هذا المنظور» ستتاح 
لمختلف المنظات والمؤسسات -كل با في حوزته من قدرات ومهارات فريدة من نوعها- 
الفرصة للتكاتف والمساهمة في بلوغ أهداف رفيعة المستوى» كإشاعة الاستقرار والتنمية 
على المستوى الإقليمي. 


شروط التعاون المدني-العسكري 


التعاون المدني-العسكري لا بجحدث بشكل طبيعي. والمؤسسات العسكرية والمدنية» 
بعامة» تمتلك مواقف وطموحات ختلفة» وتثل مصالح ختلفة أيضاًء وتحظى بدعم جهات 
وأطراف ذات مصالح ختلفة. أضف إلى ذلك أن هذه المؤسسات تتباين فيا بينها من حيث 
تمويلاتها ومنافذ وصوها إلى السلطة أيضاً. وبسبب هذه الاختلافات تختلف طبيعة 
التعاون المدني-العسكري» إلى حدٌ ما على الأقل. والح أن ماسمي مفهوم "التعاون 
المتضاد «0ناةءe "tao nist coop‏ إنا يشير إلى العمليات التعاونية التي تحدث على 
الرغم من العناصر المتضاربة ما بين الأطراف المتعاونة. ولا يعتبر التعاون بين المنظمات 
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المعنية ناجحاً إلا بحسب مدى استعداد الشركاء المعنيين للإقرار بخلافاتيم وتضارب 
مصالجحهم» وقبول ذلك. فعا هي» إذاًء الأسباب التي تدعو المؤسسات العسكرية 
وانلنكومية والمنظمات غير المحكومية -من المجتمعين الدولي والمحلى = إلى التعاون فيا بيتهاء 
وما الأوصاف التي يمكن وضعها لترتيبانما التعاونية؟ 


يكمن الجواب عن هذا السؤال -وإن جزئياً- في "منظور تبعية الموارد" ۴۴۲ ه۲۴) 
Salancik 1978(‏ ndه.‏ فالمنظات التي تعتمدعلى المواردعينهاربا تقرر انتهاج 
استراتيجية تعاونية تريد بها تقوية موقفها في السوق» وتعزيز استقلاليتها في مواجهة 
الموردين أو المنافسين. أما إن كان التعاون ما بين المنظمات سيتحقق بالفعل أم لا فهذا 
مرهون بوجود الشركاء المحتملين» وبحجم حصة المنظات الرائدة في قطاع محدد في 
السوق. وعلى هذاء يمكن وصف التعاون المدني-العسكري بأنه استراتيجية عملية 
تستهدف تقليل الاعتماد على الموارد الشحيحة ذاتهاء سواء أكانت عامة أم غير عامة» 
وتوسيع فرص الفاعلين العسكريين والمدنيين في بلوغ أهدافهم» ومعال جة المشكلات التي 
تتهدد وجودهم ذاته. 


ومع ذلك» فإن التعاون المدني-العسكري ليس واضح المعالم تماما مثلما يبدو ظاهرياًء 
أنه يفرض ثمناً مقابل التنسيق المطلوب تحقيقه؛فالتسيق بوضغه آلبة مشةركة وليس 
عملية منعزلة تقوم بها المنظات منفردةء يستلزم دفع تكلفة التعاملات التبادلة 
s0n 1991)‏ 1اس). وهذه بالطبع هي التكلفة التي تقترن بالجهود المبذولة للتوصل إلى 
اتفاقات وإبرام عقود» والتحقق من أن هذا التعاون قد ت#خض بالفعل عن المخرجات 
المنشودة. وسوف نعود لاحقاً إلى الحديث عن أهمية تكلفة هذه التعاملات. 


لا خلاف على أن التنسيق ما بين المنظمات المعنية بخدم أغراضاً ومقاصد شتى. وني 
إطار تحليله) لميادين التعاون المدني-العسكري في العمليات العسكرية الراهنة استجابةً 
للأزمات» یوضح بیریز وفان فيني)] )2008 ùÎ (Beeres and van Feneٍma‏ المؤسسة 
العسكرية» أولاء وني سياق معالجتها لندرة الموارد العامة (كالفضاء الجوي وتسهيلات 
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الموانئ البحرية)ء تصبح ملزمة بالتنسيق مع نظيراتها؛ لتفادي الاستخدامات المتعارضة 
هذه الموارد. ثانياًء أن هذه المؤسسات قد تلجأ إلى تقاسم استخدام مواردها الذاتية مع 
غيرهاء كا لمعدات اللوجستية والخدمات الصحية» التي تتطلب توظيف استشارات ضخمة 
في العمليات التي تأخذ طابع الحملات العسكرية. وثالثاًء أن تحركات ختلف المنظات 
ونشاطاتها غالباً ما ترتبط بالمجالات والأهداف ذاتما؛ ومن ثم فالتعاون بينها يقلل 
احتمالات ازدواجية هذه التحركات والنشاطات وآثارها السلبية» ومن ذلك مشكلات 
التوقيت. وإضافة لما تقدم» فإن المنظمات التي تسعى إلى خلق قيمة مشتركة يمكن أن تتجه 
إلى تكثيف جهودها التنسيقية؛ فهي تجمع جوانب عدة من عمليانها العسكرية من خلال 
إجراء التعديلات التبادلة» وفرض تقسيم فعال للعمل» فتحقق بذلك تأثيرا مشتركا 
لنشاطاتهاء وتجني فائدة التفاعل والتعاون التبادلين. ولعل إحدى أهم النتائج من تعاون 
كهذا هي اكتساب قدر أعلى من الشرعية» سواء داخلياً بين الشركاء الخعاونين» أو 
خارجياً ني أوساط الرأي العام والقيادات السياسية ووسائل الإعلام التي ترقب جميعا 
عن کثب» کل ما بحدث. 


وعلى سبيل المثال» عندما تعمل قوات عسكرية دولية إلى جانب منظمات غير حكومية 
محلية في منطقة نائية ضرا زلزال» يصبح بإمكان كل منها الاستفادة من قدرات الأخرى 
(ومنهاء مثلاً وسائط النقل الجوي العسكرية من طرف» وتيسير التواصل مع سكان البلد 
المستضيف من الطرف الآخر). والنتيجة هي جهد وناتج جعيان بحظيان بمؤازرة الكشير 
من الفاعلين» ما كان لأي من الشركاء تحقيقه) منفرداً. 


سمات التعاون المدني-العسكري ما بين المنظمات 


من المهم بمكان» ونحن ننتقل إلى السات المميزة لترتيبات التعاون المدني- 
العسكري» الإقرار بأن شبكات هذا التعاون تستند بدرجة معينة إلى "الاعتاد التبادل" من 
أجل تحقيق مجموعة مشتركة من الأهداف (1985 ره .ع.6). فالنشاطات التي تجعل 
الأطراف المعنية تتعاون فيا بينها (كالتنسيق» مثل) لا يمكن تحقيقها إلا عندماتقر هذه 
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لأطراف بهذا "الاعتهاد المبادل". وتأسيساً على ذلك» فإن السمة الثانية للتعاون المدني- 
لعسكري هي الوعي بالاعتاد المتبادل. 


وعلى الرغم من أن الوعي المشترك بالاعتماد المتبادل قد يتمخض عن تعاون أولي» فإن 
لعملية التي تتم فيما بين المؤسسات هي نفسها يمكن أن تفضي إلى اعتهاد على السلوك 
لتعاوني للمنظمة الشريكة غير المعروفة» ومن شأن ذلك التسبب في حالة من غياب 
لتيقن. وبغية الحد من هذه الظاهرة» ينبغي أن تأي سلوكيات الشركاء بالشكل الذي 
يمكن التنبؤ به مسبقاًء وإن جزئياً على الأقل. إن تحديد الأطر والمجالات التنظيمية 
بوضوح -أي الأهداف والفثات المستهدفةء والموارد» وحجم الأنشطة-تعد إحدى 
لوسائل التي تجعل تصرفات المنظمات الشريكة أكثر قابلية للتنبۇ. وما يشكل السمة 
لثالفة من سمات التعاون المدني-الحسكري بين المنظات هو توافق آراء هذه المنظات بشأن 
تلك الأطر والمجالات؛ فهو يتيح للشركاء القدرة على تشخيص حاجتهم إلى التعاون في 
مجالات معينة وواقعية» وتوضيح القيود التي تعترض سبيل التحاون» وتحديد تقسيم 
لعمل ومواقع السلطة. وعلى سبيل المثال» فإن ا لمؤسسة الحسكرية تبرع بشكل خحاص في 
توفير السلامة والأمن والخدمات اللوجستية» بين| مجيد كل من الصليب الأحر والهلال 
لأحمر تقديم الرعاية الطبية. وعندما يتحقق توافق عام في الآراء على هذا التقسيم للعمل» 
فمن المرجح كثيراً تطوير عملية التعاون بسلاسة في جال تقديم المعونات» على سبيل الالء 
في خيمات اللاجئين التي ترق من قبل مسلحين يتبون العنف» وكا حدث في أعقاب 
أععال اللإبادة الجماعية في رواندا والدول المجاورة ها (2002 "80116 .ع.6). 


أخيرأ لا مناص من أن تتحلى شبكات التعاون المدني-العسكري بالثقة المبادلة بين 
المنظمات المتشاركة» على نحو مشالي. وني هذا الصدد» يرى وب (1996 طا۷۷6) وجوب 
لربطء بشكل إيجابي» ما بين حجم الآزمة الناشبة وآمية توافر الثقة» وذلك لأن كل آزمة 
يمكن أن تشير مستويات عالية من المخاطرة وغياب التيقن. فلا ريب أن ظروف الأزمات 
تزيد من احتهالات وقوع أحطاء معرفية وتنظيمية جراء الإجهاد والتسرع. وبسبب هذه 
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الاعتادية فمن المهم امتلاك القدرة على سرعة تحديد الأشخاص الجديرين بالثقة» وسبل 
المعالحة الجديرة بالتعويل عليها. ولن يحدث ذلك إلا عندما تتحلى تلك الشبكات بالثقة بأن 
يمتلك الشركاء المدنيون والعسكريون ال جرأة والشجاعة ليعتمد كل منهم على الآخرفي 
المواقف الخطرة والمجهدة. وسوف نعود إلى هذا الموضوع بعد تناول مسألة اختيار الشركاء. 


اختبار الشركاء 


ني أي إطار من طر التشارك وإنجاز المهيات معا ربا يصبح اختيار الشريك 
(الشركاء) من أهم المسائل (2004 ۷3 .)4٥‏ وكا سبق القول» ينبغي أن يتكامل ما تحوزه 
المنظمات المتشاركة من كفاءات ومهارات ومواردء مثلما ينبغي ألا تتباين كشيراً "بر ياي" 
التنظيمية (الأيديولوجيا والثفافة السائدتان). وعلاوة على ذلك» فإن بيئة التعاون ينبغي ألا 
تأخذ ذلك الشكل الذي يخضع فميمنة المنظمات المتشاركة وتسلطها. ففي سياق التعاون 
المدني-العسكري» فإن هذه المنظمات ليست منزهة عن ارتكاب الأخطاء» ولا غرابة في ذلك 
بالنظر إلى حداثة عهد هذا النوع من المشاركات. وثمة مشكلتان مهمتان تبرزان في هذا 
المجالء وكلتاهماء على ما يبدوء نتيجة لغياب الخبرة» والبحث عن حلول بسيطة ومريحة. 


المشكلة الأول هي أن قيادات المؤسسات العسكرية -وبتحديد أدق» غالبية العاملين 
فيها- تيل عادةً إل عقد شراكات مع المدنيين العاملين في المنظمات الشريكة من (أ) الذين 
يرتبطون بعلاقات وثيقة فيم بينهم» و(ب) الذين يكنون همم الود ويأملون منهم معاملتهم 
با مثل» و(ج) الذين تجمعهم معهم أوجه شبه كثيرة. وهذه التوجهات تنبع بصورة ضمنية 
بالأحرى» ويمكن أن تعزى إل ا لخصائص الاجتاعية-النفسية للإنسان: الجاذبية الشخصية 
لأولئك الذين نعرفهم معرفة جيدة (كافية)» وقريبي الشبه بناء ومن يكنون الود لنا. وقد وجد 
ريتجيتز (2008 هزه ن8) أن تناغم الشخصيات والثقافات التنظيمية فيا بينها -إلى جانب 
القيم المضافة والموارد المتكاملة- يمثل معياراً مه)ً لاختيار شركاء التعاون المدني-العسكري 
في أفغانستان. وني إطار دراسة الحالة التي جر تما في يات اللاجثين في جوماء قرب روانداء 
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بيت بولين (2002 )80116١‏ أن الأطباء الذي ينتمون إلى المؤسسة العسكريةء وأولئك العاملين 
لدى المنظمات غير الحكومية» من الذين لا يولون اهتاماً هذه المؤسسة» قد شرعوابالعمل معاً 
بسلاسة واضحة؛ لأن كلاً منهم سبقت له معرفة الآخر في أثناء الدراسة في كلية الطب. ولنا أن 
نضيف نزوع المؤسسات الغربية إلى عقد شراكات مع منظمات تضم موظفين تلقوا دراستهم 
في الغرب» أو يجيدون اللغة الإنجليزية على أقل تقديرء تفادياً للمصاعب التي قد تنشأ عند 
التعامل مع الآخرين (2003 «اعاوصنطاس۸ .ع.٠).‏ وأخيراًء ولأسباب لوجستية» تتجه 
الشراكات المدنية-العسكرية إلى التجمع في مناطق ليست بالنائية جغرافيا. 


وعلى أي حال» وكا توحي بهذا نظرية "الشبكة" (1992 8۲)» فإن مواطن القصور 
قد تبرز نتيجة هذه الأناط السلوكية؛ والشكل (2-14) يعرض تصوراً للأسباب التي 


تفسر هته الحالة. 
الشكل (2-14) 
المؤسسة العسكرية تنشد شراكات عبر أطراف أساسيين وغير أساسيين 
شبكات غير حكمة الترابط شبكات حكمة الترابط 
ذات "فجواتس بنيوية'" وأخرى مفككة 


المؤقسة المكرة سے 


3 
المصدر: مستمد من: 1992 8٢‏ 
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في حال اختارت كوادر المؤسسة العسكرية والمنظات الأخرى البحث عن حلول 
سهلة ومريحة كالتي أشرنا إليها للتو» فمن المرجح كشيراً قيام شبكات مترابطة بشكل 
محكم. ومع أن هذا لا يعد خطأ بحد ذاته» فإن المشكلة التي تواجه مل هذه الشبكات 
المكثفة هي عجزهاء بشكل خاص» عن بث المعلومات وإيصاها بالفعل إلى جميع الشركاء 
المحتملين المعنيين في مناطق العمليات. وهذا هو ما يعرضه الجانب الأيسر من الشكل 
(2-14)+ حيث تظهر شبكتان انقطع اتصاهم) با لمؤسسة العسكرية. وفي إطار نظرية 
الشبكة» فإن الحل السهل هنا قد تجسد في صيغة العمل مع شركاء غير أساسيين» لأن كلاً 
منهم شبيه بالآخر» أو على معرفة به على أقل تقدير. ومع ذلك» فإن مستوى أعلى من 
الكفاءة والفاعلية سيتحقق متى ما ظهر في الصورة ما يسمى الشركاء الأساسيين اا8) 
1992+ وذلك كا يتبين على الجانب الأيمن من الشكل نفسه. والواضح أن شيئاً كهذا 
يحتاج إلى بذل جهد أكبر لتقبل المصاعب التي قد تنشأ عند الدخول في شراكات تضم 
شركاء ليس من السهل العمل معهم منذ البداية. ومع ذلك» فإن نطاق نشاطات المؤسسة 
العسكرية -وكذلك كفاءتما وفعاليتها- سيكون أوسع بكشير. والحال شبيهة بعمليات 
اكتشاف آبار النفط؛ فعمليات الحفر التي تجرى في المناطق المجاورة القريبة من الحقول 
المكتشفة من قبل تفضي إلى اكتشاف موارد جديدة» عموماًء وإن كانت صغيرة في 
حجمها؛ في حين آن التوجه إلى مناطق بعد ربم) سيسفر عن اكتشاف حقول أكبر بكثير. أما 
الأفكار والرؤى الماثلة التي تشدد على الحاجة إلى فرض الحضور في كل أرجاء منطقة 
العمليات فهي ترتبط في الواقع بتكتيكات عاربة رجال العصابات (2009 ۸٤ا1‏ اKi).‏ 


أما المشكلة الثانية فهي أن ال منظمات -فيما يبدو- تفضل العمل مع منظمة شريكة 
واحدة فقط» أو مع عدد قليل من المنظمات الشريكة. وهذا راجع إلى رغبتها في اختزال 
"تكلفة التعاملات" المشار إليها (1991 ١0ص‏ هنا۷1)؛ ويقصد بها التكاليف التي تترتب 
خلال عملية التعاون (أي التوصل إلى اتفاقات» والتوقيع على العقود» ومراقبة عمليات 
التسليم» وما شابه ذلك). والحق أن الكثير من حالات التعاون مع شريك واحدقد 
حدث خلال العمليات العسكرية؛ لا لشيء إلا لأنه» ومرة أخرى» أمر يسهل تحقيقه. وفي 
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هذا ا لخصوص» تصور سارة تشيزء المواطنة الأمريكية التي تقيم وتعمل في مدينة قندهارء 
جنوب أفغانستان» حاجة المؤسسة العسكرية الأمريكية إلى إتجاد شركاء محليين يساعدونها 
في مجالات البناء والتشييد» والأمن» وتوظيف عمال عليين» كالمترجين الفوريين» مثلاً. 
وتبين فيم بعد أن الأمريكيين فضلوا التعامل مع زعيم سياسي إقليمي واحد فقط وأفراد 
قبیانةء وهو ما کان فی تقدیر شیر خطا آمریکا فادها: 


والحصيلة هي غياب المضمار الذي يمكن لجميع الفاعلين التنافس عليه بشكل 
منصف ومتكافئ؛ وذلك لأن الأفضلية قد أعطيت لشريك واحدفي كل الأوقات على 
حساب شركاء آخرين محتملين (فصائل سياسية» قبائل)؛ الأمر الذي جعل سارة تشيز 
تخلص إلى القول: «حَيّل لأغلب أبناء قندهار أن المهمة الأساسية للقوات الأمريكية في 
قندهار هي خدمة جول آغا شيرزاي [الزعيم الإقليمي الذي دخل الأمريكيون في 
شراكة معه] وقبيلة باراكزاي التي يقودها». وخلصت أيضاً (183 :2006 J (Chayes‏ 
أن المؤسسة العسكرية الأمريكية «1[حين فضلت فصيلاً واحداً على غيره] قذ أوجدت 
شعوراً متعاظً بالاستياء ضد القوات الأمريكية). وعلاوة على هذا وذاك فإن جميع 
المعلومات ذات الصلة -التي كانت تنقل عبر المترجين الفوريين المحليين- كانت تخضع 
لسيطرة هذا الشريك الوحيد دون سواه. وعلى أي حال» فمع أن اختيار شريك واحد 
فقط» وإقصاء الآخرين» أمر سهل على التحقيق ويسهم في خفض التكاليف» فإنه يمكن 
أن يخلق ظروفاً سياقيةء وأخرى تتعلق بسوق العمل وبشبكة الاتصالات» من شأنها 
الإضرار بالمهمة العسكرية كلها (919-927 :1985 رهإ6). وعلى العكس من ذلك» 
فإن توزيع السلطات والموارد ما بين شركاء عديدين سيزيد من فعالية التعاون» من 
حيث إيصال ال معلومات» وتعزيز شرعيته» ويسهم في تحسين آلية تحديد سياقات 
الشراكة وتوجهاتها وعمليات تنفيذها. وكل هذا يشكل درسا مستمداً من النظرية 
التنظيمية التي ما انفكت المؤسسة العسكرية بحاجة إلى وضعها موضع التطبيق العملي في 
عملياتها العسكرية الراهنة. 
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النقة والرقابة فى صنع الشراكات 


يحدث التعاون المدني-العسكري في العمليات العسكرية الراهنة» في بيات تتميز 
بالتقلب والتعقيد في غالب الأحيان. وعادةٌ ما يكون بين شركاء لا يكاد أحدهم يعرف 
الآخر معرفة كاملة» ويؤدون مهات تقوم على مبدأ الاعتاد المتبادل ضمن أطر زمنية 
محدودة. ولا تتوافر» في مثل هذه السياقات» الآليات التقليدية التي تحكم عملية التعاون 
المدني-العسكري (مثل النظم الهرمية المشتركة)؛ ولذايكون ثمة مستوى مرتفع من غياب 
التيقن. ومن هناء أمسى الحد من هذه الظاهرة ضرورياً؛ كي يمكن إطلاق عملية كهذه 
ولضمان بقائها ونموها. وثمة آليتان يمكن من خلاهم للشركاء المدنيين والعسكريين 
تبديد الكثير من الشكوك التي يضمرها كل منها حيال تصرفات الآخر» وتقوية أسس 
الثقة بقدرة كل شريك على التعاون مع الشريك الآخر» بوصفها شرطاً مسبقاً لبناء 
شبكات التعاون المدني-العسكري (1998 ع١٠٠‏ 4ة كه0). والآلية الأولى هي التي 
تستند إلى مفهوم الرقابةء أما الثانية فهي تلك التي سبقت الإشارة إليهاء ونعني بها الثقة 
(انظر أيضاً الفصل الثالث عشر). 


تشير الرقابة إلى العملية التي يمكن بها جعل عناصر النظام أكثر قابلية للتنبؤ» من 
خلال وضع معايير لتحقيق المدف المتوخي أو الحالة النهائية المرجوة. ومن أمثلة الرقابة: 
تحديد الأهدافء واستخدام معايير ومبادئ توجيهية محددة» وصياغة النتائج المتوقعة 
اشرات ورصد التقدم المحرز وإعداد التقارير عنه. وليست خافية الأمثلة التي يمكن أن 
تساق للشرعية الداخلية والخارجية ولتوافق الآراء بشأن الأطر والمجالات التنظيمية 
(التي قم بحثها). ومع ذلك فقد يكون من الأوهام الاعتقاد بأن أدوات الرقابة تشكل 
ضانات محكمة ضد سوء استخدام الموارد أو أي تصرف انتهازي. فقي أوقات الأزمات» 
وعلى سبيل ا مخال» يكاد لا يتوافر الوقت الكافي اللازم للتفاوض بشأن هذه الأدوات 
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بصورة مفصلة. ومن بين العوائق الأخرى التي تحول دون استخدامهاء تسببّها في إمجاد 
مواقف التعنت بينا تكون الحاجة إلى المرونة ماسة. وعلى أي حال» فمع أن الرقابة ليست 
كافية بحد ذاتها للتخفيف من غياب التيقن» فإنها تسهم» بالتأكيد في تعزيز القدرة على 
التنبؤ ني مستهل عملية التعاون. 


وتمثل الثقة الآلية الثانية التي تسهم في تقليل غياب التيقن» وتقوية الاقتناع بالتعاون 
ضمن الشراكات المدنية-الحسكرية. والثقة تشير إلى التوقعات الإيجابية التي محملها كل 
شريك حيال دوافع الشريك الآخر في المواقف الخطرة. وفي سياق العلاقات المفعمة 
بالثقةء يزداد الشريكان جرأة فيا يتعلق باعتهاد كل منها على الآخر -حتى في المواقف 
الخطرة- بفضل اطمئنان كل منه| لنيات الآخر (1996 اء۷). ولكي يصبح بمقدور 
الشريكين أن يثق كل منهما بالآخر» فلا بد من أن يشعر الشريكان بإمكائية اعتماد كل 
منهم) على الآخر في تنفيذ المهمات المنوطة به» وبأنه لن يسيء إلى استخدام ما بحوزته من 
معلومات» وسوف يحترم مصالح الطرف الآخر. 


لذلك» فإن الاقتناع بصدق رغبة الشريك في التعاون إن هو وليد مزيج من الثقة 
والرقابة. غير أنه لا يمكن التمييز دائ)ً بين الثقة والرقابة؛ إذيمكن أن تجتمع تحت راية 
الثقة عناصر الرقابة خلال عملية التعاون. وعلى سبيل المخال» فإن المنظمة الشريكة قد 
تكون أهلاً للثقة نتيجة لتوافر الكثير من الضانات والتدابير الاحترازية (الرقابة). وعلى 
العكس من ذلك» ففي عمليات التعاون القائمة على الثقة» يميل الشريكان إلى اتخاذ 
موقف أكثر تراخياً حيال استخدام آليات الرقابة» حيث يأملان أن أدوات الرقابة قائمة 
بالفعل» وأنها ستؤدي وظيفتها على الوجه الأنسب متى ما اقتضت الحاجة. وهكذاء فإن 
الثقة تحول دون جود المعايير والقواعد الإرشادية» وهو مايمكن الشركاء من تحمل 
المخاطرة والدخول في مشروعات جديدة. فما هي» إذأء السبل التي تكفل تعزيز الثقة 
داخل شبكات التعاون المدني-العسكري؟ 
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مشكلات تطوير الثقة قى شبكات التعاون المدني-العسكري 


تتحقق الثقةء أولاًء في المواقف التي يشعر فيها الشركاء بالارتياح حيال أدوارهم 
ومواقعهم» وكذلك حيال أدوار المنظمات الشريكة ومواقعها. وني حالات كهذه تعتبر 
هذه المنظات أن من الطبيعي والمألوف تاماً التعاون مع منظمات أخرىء وأنا -إضافة إلى 
ذلك- تؤمن بأن تعاونها سيكتب له النجاح. وينبغي للمقاربات والسياسات التي 
تستهدف تكامل جهود الأطراف جيعاًء كمقاربة التنمية والدبلوماسية والدفاع» أن تُعمّم 
على جيع الفاعلين عند جيع المستويات في المنظمات المتشاركة» وأن يتشا ركوها بينهم. وعلى 
الصعيد الميداني» يمكن تعزيز هذا اللإجراء من خلال التفاعلات اليومية» والاتصالات 
المفتوحة» وتبادل المعلومات في السياقات الرسمية وغير الرسمية (2002 011٥١‏ 8). 


بيد أنه قد يكون من قصر النظر الافتراض بأن آليات كهذه لا تصلح للتطبيق إلا 
ميدانيً؛ فهي في حقيقة الأمر تلعب دوراً رئيسياً ني التعاون ما بين المنظات المعنية» وعلى 
المستويات جيعها. والسياسات والمقاربات التكاملية» كمقاربة التئمية والدبلوماسية 
والدفاع» قد تتأثر سلبياً بفعل تعارض مصالح الأطراف الفاعالة في الميادين الدبلوماسية 
والتنموية والعسكرية وتناقضاتهاء كا أوضحنا. ويمكن أن يعزى ذلك إلى سببين اثنين 
تحديداً )2008 .(van der Gaag-Halbertsmaet al.‏ 

فلكل ميدان من هذه الميادين الثلاثة (التنمية والدبلوماسية والدفاع) قواعد عمله 
وأهدافه. وهكذاء فإن الأولويات التي مجحددها فاعلون معينون في ميدان منها ربعا 
تتضارب إلى حد بعيد مع تلك التي يحددها فاعلون آخرون في الميدانين الآخرّين. وعلى 
سبيل المغال» فإن إجراء انتخابات ديمقر اطية وإحقاق العدالة الانتقالية» وكل منها يمثل 
أولوية من وجهة نظر الفاعلين الدبلوماسيينء يمكن أن يؤججا التوترات العرقية» 
ويزيدا الحياة عناءً من منظور الأمن والسلامة. ومن الجائز أن يكون منح الدعم» في إطار 
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نزاع ماء لواحد من الأطراف المتحاربة مفيداً من حيث الضرورات الاستراتيجية 
للمؤسسة العسكريةء ولكنه ربا يعود بآثار عكسية على المجتمع الدولي الذي يريد 
الظهور بمظهر المحايد» ويقف بالضد» إلى حدّ بعيد» من إرادة المنظات غير الحكومية 
والمهمات الموكلة إليها. كا أن مساندة فصيل سياسي بعينه للوصول إلى السلطةء لمجرد 
أن المجتمع الدولي (الدبلوماسي/ العسكري) يرى فيه شريكاً مستجيباً له» يمكن أن 
يعوق مطالبة هذا الفصيل بالشرعية في نظر السكان المحليين» مع كل مايترتب على 
ذلك من عواقب بالنسبة إلى ما تبقى من مهات العملية العسكرية؛ وذلك عل النحو 
الذي يبرزه تقويم سارة تشيز المذكور آنفاً ني هذا الفصل لسلوكيات القوات الأمريكية 
العاملة في إقليم قندهار. 


وهكذاء يمكن القول إن التصرفات التي يقدم عليها الفاعلون في ختلف الميادين 
تشكل عاملاً مضافاً يعوق تطوير الثقة بين المنظمآت الشريكة في عملية التعاون 
المدني-العسكري. ومن المعروف أن الأبعاد السياسية للميدانين الدبلوماسي والدفاعي 
تخضع» تقليدياًء هيمنة فاعلين حكوميين مؤثرين. وعلى الرغم من أن الدول تخضع 
لإجراءات وأنظمة أكثر وضوحاً فيم يتصل بالمساءلة (أمام برلاناتهاء وأمام وسائل 
الإعلام والرأي العام) في بخص التمويلات والأنشطة ذات الصلةء مقارنة با لجهات غير 
الحكومية المعنية بالتنمية» فإن هذا لا يعني غياب المشكلات المرتبطة بالشفافية. وعلى 
سبيل المثال» لكي يتمكن الدبلوماسيون من تأدية مهماعمم بفعاليةء فإن معظم النشاطات 
الدبلوماسية غالباً ما تجرى بعيداً عن أعين الرأي العام ووسائل الإعلام. وعلاوة على 
ذلك» فإن تركيز هؤلاء الفاعلين الحكوميين ينصب على أسلوب الثوجيهات الصادرة 
من المستويات العليا إلى المستويات الدنيا غالباً. وتأسيساً على الواقع السيادي للبلد 
المعني» فإن توزيع الأموال والمعونات يتم في العادة من خلال وزاراته المركزية» أو 
الصناديق الائتمانية ذات الطابع الوطني التي يعترف بقياداتها الحاكمة بصفتهم شركاء 
تنفيذيين أساسيين في العمليات والنشاطات الثنائية. 
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الفارق الآخر الصريح بين الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين يمكن تلمسه في 
طبيعة الارتباط والتواصل مع المجتمع المستضيف. فالمؤسسة العسكرية كيان ظاهر 
للعيان» بما بحمله من رموز القوة الواضحة التي يمكن للسكان المحليين تمييزها بسهولة» 
فضلاً عن أن أفرادها لا بختلطون بأبناء المجتمع المستضيف مشلا يفعل العاملون في 
المنظمات غير الحكومية وا مؤسسات التنموية التي تنتهج» في المقام الأول» مقاربة تصاعدية 
في تقديم معوناتها لشرائح المجتمع» ابتداءً بالمستويات الدنيا. وفي) يتعلق بالاختلافات 
العملياتيةء ثمة ملاحظة أخيرة تكمن في عملية نشر الجنود في مناطق الصراع. فالكوادر 
العسكرية تتصف» عادةًء بخبرات وقدرات متخصصة» وباحترامها لسلاسل القيادق 
والتزامها بقواعد عمل معيارية موحدة» وبتركيزها على تحقيق واجبات وأهداف محددة 
وبقصر أمد المهمات المنوطة با. وخلافاً لذلك» فإن الكوادر المدنية متلك منظوراً أوسع 
وأطول أجل وأهدافها وغاياتما ليست بالضرورة محددة بصرامة» وكذلك سلاسل 
صلاحياتا ومرجعياتها. ضف إلى ذلك أن المهمات المدنية الطويلة الأمد تتيح للقائمين 
عليها رؤية المعضلات واهموم المحلية بمنظور ختلف عن منظور المؤسسات العسكريةء 


بسبب قصر أمد مناوبات خدمة أفرادها. 
بناء الثقة وتجنب الريبة 


ذكرنا أن قيادات المؤسسات العسكرية والمدنية يرجح ههاء في سياق شراكات التعاون 
المدني-العسكري» الميل إلى تشاطر عدد من الأهداف المشتركةء إلا أهالن تتوقف عن 
الالتزام بمصالح منظماتها وأجنداتا أيضاً (1996 #امذء5)؛ وذلك لاعتقادها بأن شراكات 
كهذه مؤقتة في غالب الأحيان. وهذه المؤسسات لا تتجه إلى التعاون في| بينها إلا عندما 
تقتنع إحداها بأغها حين تقدم الدعم للأحرى فهي إنما تسهم في تعزيز مصالحها وحمايتها 
ا ومع ذلك» وبسبب تضارب المصالح والدوافع» فإن من المحتمل أن يخضع هذا 
التعاون لسلوكيات وتصرفات انتهازية. وعلى هذاء فإن شبكات التعاون المدني-العسكري» 
وبفعل هذه الديناميات» كثيراً ما تتصف بالثقة وبالريبة معاً (1998 .ا ew) e‏ ا). 
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ولأن هذه الشبکات لا يمکن تدسيق نشاطاتها من قبل نظام إداري هرمي مشترك؛ 
فسوف يتعين على فاعلين آخرين الحيلولة دون اهيار هذه الشراكات وتشرذمها. وثمة 
دراسات تقترح أشكالاً ختلفة للثفة يمكن أن تستحث المنظات المعنية للبدء بعملية تعاون 
أولية؛ بغية الحفاظ على تماسك أطر التعاون تلك لفترة معينة من الزمن. 


ولكي تنشأ عملية التعاون الأولية هذه فإن "الثقة الحسابية" (Lewicki and‏ 
Bunk e 1996(‏ و"المصلحة الذاتية الإيثارية" تصبحان عاملين مهمين في هذا 
الخصوص. وبتحفيز من دوافعها العقلانية (لأن أياً من القطاعين المدني والعسكري لا 
يمكنه تحمل تكلفة النكوص عن التعاون مع الآآخر» فلا يتمكن بالتالي من بلوغ أهدافه)ء 
فقد تتخذ المؤسسات المدنية والعسكرية قرارا بالتعاون فيم) بينها. ومادام مستوى معن من 
الثقة يعد شرطاً مسبقاً لقيام هذا التعاون» فمن المفترض أن الثقة القائمة على المصلحة 
الذاتبة الإيثارية تستلزم قدراً ما من الثقة الحسابية. والتعاون القائم على هذا الأساس لن 
يتطلب مستوى عالياً من الالتزام الشخصي» أو المشاركة في المعايير والقيم التنظيمية 
للمنظمة الشريكة. ولعل كلا الطرفين سيعتبر التعاون المدني-العسكري أهون الشرين» 
أو استراتيجية عملية يراد بها تحقيتق أهدافه الكامنة. والعلاقات التي تقوم على الثقة 
الحسابية غالباً ما تسم بالهشاشة ويمكن أن ينفرط عقدها بسهولة. وعلاوة على ذلك 
ولأن هذا النوع من الثقة بعينه يرتكز إلى المصالح الذاتية إلى حدٌ بعيد» فمن المرجح أن 
يتسبب في تعزيز السلوك الانتهازي في الواقع. وعلى الرغم من أن التعاون قد يبدو توجَّهاً 
عقلانياًء في ضوء الحاجة إلى الخبرات والقدرات التكميلية» وإلى "خلق القيمة" بصورة 
مشتركة» فهو يمكن أن يزيد من الاعتمادية على السلوك التعاوني للشريك. وبناءً على ذلك 
تبدو ثمة حاجة إلى أنماط إضافية من الثقة. 


في المراحل الأولية من عملية التعاون» كثيراً ما يقترن بالثقة الحسابية نمطان آخران 
من الثقة» وهما: "الثقة الإدراكية" و "الثقة المؤسسية" )1998 „(McKnight eړ al.‏ 
فالانطباعات الأولية والمعلومات المتداولة عاملان مهان في تقليل الشكوك التى تحيط 
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بتصرفات الشريك "الغريب". وعلى سبيل المثال» قد تتجه المؤسسة العسكرية إلى تقوية 
لآمال المعقودة على خبرات العمل الإنساني التي تمتلكها المنظات غير الحكوميةء استناداً 
إلى حسن سمعة هذه المنظمات؛ وبالمقابل» فإن هذه المنظمات يمكن أن تحمل أفكاراً إجابية 
عن قدرات المؤسسة العسكرية في مجالي الدعم اللوجستي وإشاعة الأمن. وهكذاء فإن 
لثقة القائمة على الإدراك سترتكزء غالباًء إلى مثل هذه الافتراضات المبدئية والمصادر غير 
لمباشرة للمعلومات. فممارسات التعاون اليومية يمكن أن توفر المعلومات المباشرة 
للازمة عن تصرفات الشريك "الغريب" وسلوكياته؛ كا أن الاختلافات المتصورة ما 
يناوات الباشنرة وغرر الباق رة مسر أي الح ورات زالج تارنب الاش ر:؛ 
ضف إلى ذلك أن الثقة يمكن أن تكون وليدة السمعة المؤسسية الطيبة للشريك. («على 
لرغم من سوء الأحوال الجوية» فإن سلاح ا لجو قادم لا حالة بطائرات النقل المروحية» 
فهذا هو ما يفعله على الدوام» ولأنه يجيد فعله إلى أقصى الحدود»). وفي ضوء ما تقدم» 
فمن المتوقع أن يؤدي نمطا الثفة المشار إليهماء والتطمينات المستندة إلى حسن السمعة 
لمؤسسية دوراً مه في المراحل الأولى من الشراكة المدنية-العسكرية. 


وإذ يتنامى حجم المعلومات المباشرة» وتنحقق الأهداف المشتركةء وإن جزئياً إن 
من المحتمل أن تفضي أناط أخرى من الثفة إلى قيام علاقات مدنية-عسكرية أقوى 
وأنشط. وبفضل التفاعل اليومي غير الرسمي وتشاطر المعلومات» تزداد أواصر التعارف 
بين الشركاء متانة» ويتنامى الاحترام المتبادل بينهم القائم على القدرات المحوافرة لدهم. 
وني ظل ظروف كهذه» سيعم الشركاء شعور بالارتياح حيال أدوارهم ومهم اتمم في 
منظومة التعاون» وكذلك حيال أدوار الطرف الآخر ومهاته. 


وبأي حال من الأحوال» فإن جميع آناط الثقة الثلاثة المذكورة تحتاج إلى وقت كافي؛ 
لكي تنمو وتتطور. ولا شك في أنها ترتكزء إلى حدٌ بعيد» على أساس من العلاقات 
الشخصية الوثيقة؛ وانطلاقاً من هذا الأساس» فإن تحركات الشريك داخل الشبكة 
ستصبح قابلة للفهم وللتنبؤ بها تماماً ني كل الأوقات. وبسبب الطبيعة التكافلية مل هذه 
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لشراكات» فسوف تنتفي الحاجة إلى آليات الرقابة (كمراقبة أفعال الشركاء أو رصدها). 
ومع ذلك» فإن القسم الأعظم من منظومات التعاون ذو طبيعة مؤقنةء والهدف دائ هو 
إنجاز المهمة المطلوبة. فليس هناك» ببساطة» وقت تقضيه الأطراف في تطوير الثقة القائمة 
على المعرفةء إضافة إلى أنه على الرغم من أن المنظمات المدنية والعسكرية تتبتى الأهداف 
لمشتركة نفسهاء فإن كل منظمة منها تظل في النهاية مستقلة عن الأخرى. أما الثقة القائمة 
على التوافقات الشخصية فنادراً ما يكون دورها مه) في إطار علاقات التعاون المدني- 
لعسكري؛ إذ إن اهتمام كل طرف ضمن الأطر الزمنية المؤقتة سينصب بالدرجة الأولى 
على منظمته هو» وليس على الشراكة ذاتها. 


وثمة سؤال واحد أخير يظل مطروحاً؛ وهو: ما المستوى المطلوب من الثقة بتعاون 
لشريك الآخر؟ ورداً على ذلك يقترح داس وتنج (1998 ع۸٠۲‏ 4ه 04) ثلاثة آناط 
ختلفة من الاعتماد المتبادل بين المنظمات الشريكةء يريان أا تفرض تأثيرها على المستوى 
المطلوب للتيقن من تعاون المنظمة الشريكة. أولاً: بيا أن حجم الاستشهارات غير القابلة 
للاسترداد الموظفة في الشراكة يؤثر في المخاطر التي يتعين على الشريك مواجهتهاء فكلا 
زداد حجم هذه الاستشارات» تعاظمت الحاجة إلى بناء الثقة. وثانياًء كلما ازدادت 
لمنظمات الشريكة اندماجاً وارتباطاًء ازداد انفصاها بحرية من الشراكة صعوبة. وعليه» 
فإن ارتفاع مستوى ارتباط المنظمة الشريكة يقتضي تحقق المستوى نفسه من الثقة بتعاون 
لمنظات الشريكة الأغرى. وأغعرا كلا تعاظمت الخ اطر والأض رار الحملة جرا 
سلوك انتهازي من جانب أحد الشركاء» تعاظمت حاجة الشركاء الآخرين إلى الثقة. 


لذاء فالسؤال الآن هو: كيف يمكن لكل ما تقدم ذكره أن يؤثر في الجهود المتكاملة 
المحققةء مثل مقاربة التنمية والدبلوماسية والدفاع؟ ولا أن هذه المقاربة تعزز الروابط 
الاستراتيجية ما بين الميادين التي تعد» تقليدياًء "مستقلة ذاتياً"» وبذلك فهي تزيد من حجم 
الاستشهارات غير القابلة للاسترداد. وعلاوة على ذلك» وبسبب الضغوط السياسية الخارجية» 


فإن مستويات الاندماج والترابط بين العديد من هذه الميادين الاستراتيجية ستصبح أعلى بکثیر 
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ما كانت عليه. ثالًء أن الشركاء الأطراف في مختلف الميادين يواجهون الخطر الخمشل في 
إمكانية "استغلامم" بقصد تعزيز مصالح طرف آخر وحمايتهاء مثلم يمكن أن بحدث» على 
سبيل ا مخالء عند إعطاء الاستقرار والأمن الدوليين الأولوية على حساب حقوق الإنسان. وقد 
يحيق بالشركاء خطر آخر يتمثل في فقدان شرعيتهم داخل الميدان الذي يتتمون إليه جراء 
تعاونهم الوثيق أكثر نما ينبغي مع منظمات شريكة تنتمي إلى ميادين أخرى. 


كل هذا يقودنا إلى استنتاج واحد؛ وهو أن وضع الجهود والمبادرات التكاملية 
(كمقاربة التنمية والدبلوماسية والدفاع) موضع التطبيق الفعلي يستلزم توافر مستويات 
عالية من الثقة عند الدخول في شراكات مع "غرباء" على صعيد التعاون المدني- 
العسكري. وعلى الرغم من أن المؤسسة العسكرية تمثل كياناًيُدار من "الداخل" تقلیدياه 
فإنها قد لا تتمكن من النهوض بمهماتها في غياب مشل هذه التيارات والتوجهات الخارجية 
القائمة على الثقة. 
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الفصل الخامس عشر 
المؤسسات العسكرية والاستجابة للأزمة الوطنية 
بول سي. فان فینیما 


خلق القيمة وفقاً للأزمة 


يركز هذا الفصل على مساهمة المؤسسات العسكرية في الاستجابة للأزمات المحلية. 
وتشل الاستجابة للأزمة شكلاً من شكال "خلت القيمة"» غالبا ما ختص بغرض محدد 
بعینه» ویتسم بالارتجال (2005 ٤۲ ٩1.‏ «54ه)» وتشوبه النواقص (2001 )زە »)W‏ 
ولا يتحقق إلا بدافع من حدث معين. وعلى سبيل المثال» ففي حال حدوث فيضان» أو 
نفجار نووي (تشرنوبل)» أو هجات إرهابية صممت بعناية ودقة بالغتين (11 سبتمير)» 
فإن الإجلاء يصبح أمراً جوهرياً؛ وسوف يختلف» من ثم» عن العمليات الروتينية 
لأخرى والنشاطات المتصورة مسبقاً مشروع معين (2009 .اى ٠۲‏ ا۸۵). وتنجم 
لأزمات الوطنية من كوارث طبيعية أو من صنع الإنسان» أو من الاثنتين معا أو من أي 
أحداث تحدث من دون "إشعار مسبق" (عمليات إرهابية تركز» عادةًء على بنى تحتية» أو 
بيات يخلف اهجوم عليها تأثيراً شديداً). وتضر الأزمات بالظروف والاحتياجات 
لأساسية المرتبطة بالحياة الإنسانية المستدامة (1943 «هاءة۷1)» وتحظى ببعد اجتهاعي- 


نفسي قوي. وعلى هذا النحو» غالباً ما تعد المجتمعات والمؤسسات (الحديثة) هشة 


وعرضة للأزمات. 


تفضي الأزمة إلى إحداث تغيير مفاجى بغيض في أوضاع السكان والموارد والبنى 
التحتية (يتناقض و"الأداء الطبيعي" للمجتمع). وعلى سبيل المثال» فإن إعصار كاترينا 
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أوقع أضراراً فادحة بأجزاء:واسعة من مناطق المذيتة [نيوأورلي ائز] والولاية؟ ك آن 
حرائق غابات كاليفورنيا واليونان وأستراليا دمرت مساحات كبيرة من الغابات والمناطق 
لسكنية أيضاً. وتتسبب الأزمات الوطنية في تعطيل حياة السكان وعمل الحكومات 
والمؤسسات الأخرى وإرباكها. كا أنها تؤدي إلى مشاعر أوّلية بالصدمة» والخسارة 
لفادحة» والارتباك, وفقدان القدرة على التنبؤ؛ وهي تقتضي توفير كميات هائلة من 
لمواردء وبذل الجهود التي تكفل العودة بالمجتمعات المحلية والموارد والبنى التحتية المتبقية 
إلى وضع يتراوح ما بين الحد الأدنى المقبول» والطبيعي. 


وعند حدوث أزمةء يتعاظم الطلب سريعاً على مجموعة واسعة من الخدمات 
(اعتماداً على طبيعة الأزمة)ء بما يؤدي إلى نشوء حاجة ملحة إلى استجابة منظمة (معالجة 
المعلومات» واتخاذ القرارات» وتنسيق الجهود). وتتسم عملية خحلق القيمة وفقاً للأزمة 
(مرحلة الطوارئ في الشكل 1-15) بأولوية ما يأي: 


٠‏ الفعًالية: معالجة الاحتياجات بدقة» وبأسرع وقت ممكن. 

٠‏ الخموض: يستغرق توضيح ما يجري غالباً أياماً عدة. 

٠ه‏ المرونة: ملاءمة الجهود المبذولة تكتسب أهمية أكبر من البتى المحددة مسبقاً. 
٠‏ الشمولية: نطاق الاحتياجات التي تتم معا جتها. 


وليلحظ القارئ استبعاد الكفاءة (نسبة التتائج المحقّقة إلى التكاليف). والخلاصة أن 
ا لجهود المنظمة التي تشكّل الاستجابة للأزمة تتميز باتساع نطاقهاء وبارتفاع ثمن الخبرات 
والموارد المستخدمة فيهاء وبتطورها الفائق. 

وكلا ازداد نطاق الأزمة الوطنية اتساعاًء ازداد حجم المواردء وقوة التحديات 
التنظيمية؛ وهذا ما يقوي احتا لات مشاركة المؤسسات العسكرية في الاستجابة ها. وفي 
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هذا الإطار» تشارك فيه فروع ختلفة من هذه المؤسسات؛ كالجيش» والقوات الجوية 
والبحرية» والشرطة العسكرية» والقوات الاحتياطية التابعة هذه الفروع» والوحدات 
(الإسنادية) المتخصصة. وتشتمل قائمة الأمثلة على أحداث تاريخية؛ كاهزة الأرضية التي 
ضربت سان فرانسيسكو في عام 1906 (قدم الجيش الدعم بشكل معدات وخخيات)» 
وفيضانات عام 1953 ني هولندا (لعب فيلق مشاة البحرية فيها دوراً رئيسياً)» وكارثة 
تسونامي في المحيط الهادئ في عام 2004ء وغيرها من الكوارث الإنسانية والهمجمات 
الإرهابية الكبرى. وتعمل المؤسسات العسكرية (أحياناً) جنباً إلى جنب مع المؤسسات 
الدفاعية الأخرى» ومقدمي الخدمات الأمنية» والوكالات والمؤسسات الحكومية 
والتجارية» على اختلافهاء فضلاً عن المنظمات غير الحكومية. وبوجه عام» فإن إسهاماتما 
هذه تمشل مهمة شاقة تستلزم توظيف الكثير من الموارد والجهود. 


وعلى سبيل المغال» فإن زلزالاً هائلاً بقوة 6.7 درجة ضرب مدينة مظفر آباد» شال 
باکستان» في أكتوبر 2005 فأودى بحياة نحو 75 ألف شخص» وشرد 3.3 مليون 
آخرين. وقد أسهم الجيش الباكستاني في جهود الإغاثةء بالتعاون مع مؤسسات حكومية 
وعسكرية من دول أخرى؛ حيث قدموا الطعام» وأقاموا مستشفيات عسكرية لعامة 
الناس؛ ولكن بدا في الوقت نفسه أن هذه المساهمات لم تكن كافية لتلبية التوقعات المرجوة: 


« محمد نصير» سائق سيارة أجرة في الجانب الباكستاني في كشمير» كان يجاول التخفيف 
من معاناة ابتته الصغيرة الجريحة» ويصب لعتاته على الجنود الذين أتوا با إلى هذا 
المستشفى العسكري الحديث المزدحم الصاخب في هذه المدينة التي تضم حامية عسكرية 
باكستانية. بصق نصير وهو يتساءل عا فعله الجيش الباكستاني لقريته في كشمير التي 
سحقها زلزال الثامن من أكتوبر» وأصابما بالشلل: "لا شيء تقريباً". صحيح أن 
الجيش اسقط شحنات من الحليب» وشحنات من الأرز من الجو» ولكنها تفككت 
خلال العملية؛ وصحيح أنه نقل» جوياًء ابتته ذات السنوات الست المصابة بكسر في 
رجلهاء ولكنه ترك الغالبية العظمى من المصابين في منازطمم يلعنون قدرهم هذا. وقال 
نصير بمرارة: "نقلونا بطائرة مروحية صغيرة حملت أربعة أشخاص» وتركوا البقية". 
ولا تعكس اتهامات نصير» وليدة الغضب والمنطق معاًء بالضرورة» كل ما كان يفعله» 
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في ظل اتساع نطاق هذه الكارئةء الجيشان المتقابلان في منطقة كشمير المتنازع عليها منذ 
55 عاماً. ولكنه سلط الضوء على التحدي الكبير الذي واجهته حكومته وحكومة المند 
في أعقاب الزلزال» (2005 .)New ۲o) 7ine‏ 


يستعرض هذا الفصل كيفية رسم المؤسسات العسكرية معام دورها من أجل تعزيز 
استجابتها للأزمات» وماهية التحديات التي شخصتها المؤسسات العسكرية في الأزمات 
السابقة» ولاسي| في أثناء إعصار كاترينا الذي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية في 
أغسطس 2005» وبعده. 
ديناميات (الاستجابة) للأزمات 


تتسنى مقاربة الاستجابة للأزمة من منظور دينامي» وخاصة حينا تضع المؤسسات 
المعنية خططاً لاستجاباتماء ومناهج تدريبية ها. إلا أن غياب التنبؤ بالأزمة» بحكم طبيعتها 
(جراء أسباب طبيعية» أو إحداث المباغتة عمداً)» قد يفضي» في غالب الأحيان» إلى نشوء 
واقع قد يمكن تحليله -من حيث إدراك الحدث بعد وقوعه- بشكل مراحل» ولکنه بلق 
خلال التجربة الفعلية حالة من الفوضى والاجتياح. كا أن "انطلاق" الأزمة بشكل غير 
متعمد» وطابعها الإلحاحي» يجعلا ا ختلفة عن المناهج والمقاربات ال مألوفة في مجالي 
التحولات التنظيمية وإدارة المشروعات. أما برامج التخطيط والإعداد والتدريب -وإن 
لم تكن واقعية تماماً أبدأً- فهي عناصر ضرورية لتزويد المؤسسات بالأدوات والروابط 
البينية المشتركة التي يمكن أن تعود عليها بالفائدة خلال الأزمة. وتوظف المؤسسات 
العسكرية» على نحو متزايد» الكثير من الجهود في تطوير قدرتما العماياتية التي تستخدمها 
في الاستجابة للأزمات؛ فضلاً عن ارتفاع مستوى الوعي بأن الاستجابة المؤثرة تحت اج إلى 
ما هو أكثر من جرد صنع "نمور من ورق" (خطط من دون مارسة فعلية)» فيم تضاءلت» 
إلى أدنى حدّء ظاهرة القبول المجتمعي للاستجابة غير الفعّالة (2009 .اه ۲ء ط۸4). وإلى 
جانب ذلك» اتخذت البرامج التدريبية صورة المشاركة في التارين المكتبية والميدانية التي 
ترتكز على السيناريوهات المعدة سلفاًء والعمل المشترك بين المؤسسات االمعنية» وتشتمل 
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على عنصر المغاجأة» وتعتمد على الدعم الإعلامي الواسع النطاق والمتعحدد الوسائط 
(المحاكاةء وتسجيلات الفيديو» وعقد لقاءات الإيجاز التثقيفية باستخدام الفيديو). 
ويجري» في الوقت نفسه» دمج الدروس المستفادة من الأزمات (الدولية) السابقة في 
البرامج والجهود التدريبية والتعليمية» على الرغم من أن فعالية هذه العملية تبدو غاثبة 
حتى الآن. وفي هذا ا لخصوص» بدأ العمل ببرامج تستهدف تسليط الضوء على ""خطوط 
التصدع" القائمة بين المؤسسات المشاركة في عمليات الاستجابة للأزمات» ومعالجتها 
(مثل الحدود القانونية» والنطاق الجغرافي للولاية القضائية» والاختلافات الثقافية» وغياب 
قدرات التشغيل البيني الفنية). وبالإضافة إلى ذلك تعمل المؤسسات العسكرية 
ومؤسسات أخرى على الرصد وتبادل ا معلومات عن المواقع والمناطق (برامج التوعية 
ا لخاصة بتسونامي) والأحداث والأفراد والشبكات الاجتماعية التي يمكن أن تكون بيئات 
مثيرة للأزمات. وأخيراً» وحينما يبرز دليل ملموس على نشوب أزمة مرتقبة» فإن 
المؤسسات العسكرية تبادر إلى وضع مواردهافي حالة تأهب مسبقاً؛ من أجل تقليل 
أوقات الاستجابة. 


تحل الأزمة» عادةًء بشكل حدث صاعق» يؤدي إلى تضخم هائل ومفاجئ في الحاجة 
إلى خدمات متنوعة ومنسّقة» كا تستثير ردود فعل عاطفية قوية تصبح معها التجارب 
السابقة «مفرغة من النظام والعقلانية» (1993 kعزه۷).‏ وتعتمد شدة الانفعالات 
العاطفية ونموها على مدى الانحراف عن "الوضع الطبيعي"» وعلى فعالية ناهج 
التدريبية» والتماثل مع الأزمات السابقةء وفرص الإنذار المبكر. وبمجرد أن يبدأ نشر 
المعلومات الأولية عن اندلاع أزمة ماء تبدأ المؤسسات بتفعيل آليات "قراءة المؤشرات". 
ولا ريب في أن الطبيعة الملحة للأزمة تفرض على أطقم المهنيين المتخصصين العمل معاً 
تحت ضغوط شديدة. 


في أعقاب أزمة مثل هجمات 11 سبتمبر» تبلغ عمليات معا حة المعلومات ذات الصلة 
ذروتهاء وتتنامى بموازاة تنامي نطاق الخدمات المقدمة وحجمها؛ ومنهاء على سبيل المخالء 


307 


إدارة المؤسسات العسكرية: النظرية والتطبيق 


الخدمات اللوجستية» والاتصالات الإعلامية» والرعاية الصحيةء والأمن. وهنا يبرز دور 
مشاركة المهنيين المتتخصصين في عوام موازية وإقامة الصلات معهم )1984 „(Habermas‏ 
وهنا تبرز التحديات أيضاً التي ستواجه شبكات الاستجابة للأزمات في مسعاها الرامي 
إلى ربط هذه "العوام" معا وتنسيق جهودها الخدمية. وتميل المؤسسات» عادةه إلى 
الامتناع عن تبادل الرؤى والأفكار عبر حدودهاء وغالباً ما تحدث هوة بين "المكاتب" 
الإدارية وما بحدث على "أرض الواقع". ومن أجل مواجهة هذا الخطرء يتنقل المهنيون ما 
بين المؤسسات المعنية؛ لإدامة الصلات الوثيقة معهاء وإقامة حلقات اتصال بين الخبرات 
والآراء الملختلففة (انظضر EE‏ مفهوم "الإدراج i "multi-inclusion ıl‏ 
.»)Bogenrieder and van Baalen 2007‏ اعتم|ادا على وسائل الاتصالات المتحركة» 
والوقوف على التقارير الإعلامية التي تبث بشكل متواصل. ويحظى التعاون القائم مع 
المؤسسات غير العسكرية بإسناد مراكز القيادة والسيطرة المشتركة التي يعمل فيها ضباط 
الأرتباط الابعون للمؤسسات الشاركة» جنباً إل جنب لضان تق الحهوذ الشركة 
بینم یبقی کل منهم على اتصال دائم مع مؤسسته. وحالما تنتهي المرحلة الطارئة الأولى 
القصيرة الأجل من الأزمة» فسوف تعقبها مرحلة جديدة تشتمل على عمليات استخلاص 
الدروس» وتوضيح الإجراءات القانونيةء وإعادة البناءء وخطط التنمية الطويلة الأجل. 
ولأن المؤسسات العسكرية تميل إلى المشاركة في المراحل الأولية للأزمة غالباًء فهي تعمد 
من ثم» إلى إيكال مهماتها إلى مؤسسات مدنية وشرطية» ومتعاقدين من القطاع الحاص 
(انظر أيضاً الشكل 1-15). أما الأشكال التي ستتخذها مشاركة هذه الأطراف» فيمكن 
تحليلها باستخدام الأسئلة الأربعة الواردة في الفقرة الآتية. 


المؤسسات العسكرية والاستجابة للأزمات الوطنية: أربعة أسئلة 
يثير دور المؤسسات العسكرية في المساهمة في عمليات الاستجابة للأزمات الوطنية 


أربعة أسئلة. وتوحى الدراسات الثى أجريت على طبيعة الأداء السابق لمساشمات المؤسسة 
العسكريةء سواء في جال التدريب أو الاستجابة الفعلية للأزمات» بوجود تحديات عديدة 
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فيا يتعلتق بهذه الأسئلة» ليس أقلها أن العمليات التي تتم على الإقليم الوطني تقرض 
ضانات ومتطلبات قانونية حددة. 


ما الذي يمكن للمؤسسات العسكرية المساهمة به؟ 


تتمتع المؤسسات العسكرية بقدرات فريدة تمكُنها من تنفيذ عمليات معينة في مناطق 
جغرافية متنوعة جآ وني أي ظروف جوية» وعمليات مرنة في ضوء طبيعة المهمة والخصوم 
المحتملين» ناهيك عن التقنيات المتقدمة التي عدف إلى التخقيف من أعباء الجهد البشرئي 
وتعزيز القدرات البشريةء وكذلك العمليات المستدامة التي تُستخدَم فيها قدرات لوجستية 
قوية وقاعدة عريضة من الموارد. وإلى جانب ما سبق ذكره» فإن مدأ "خلت القيمة" يشتمل 
على إسهامات أيضاً بعضها ذو طابع روتيني (مثل أعمال الدورية» ونقاط التفتيش العسكرية» 
والرعاية الطبية) وبعضها الآخر ليس كذلك (كفحص المتفجرات» وحالات الرهائن). 
وعلى وجه التحديد» فإن قائمة إسهامات المؤسسات العسكرية ذات العلاقة تضم: عمليات 
لنقل الجوي والبحري والبري» وقدرات الملاحة البحرية» ومرافق الترحيل والإقامة» 
ومنشآت الإيواء في المناطق العسكرية أو المرافق المخصصة هذا الغرض؛ بالإضافة إلى توليد 
الكهرباء وتوزيعهاء ومعدات الاتصالات المستقلة (المتحركة)» وخدمات الرعاية الطبية 
والبيطرية (مستشفيات متنقلة) والإمدادات ذات الصلةء وأجهزة الاستشعار (شبكات 
لاستشعار على منصات خختلفة كالطائرات غر المأهولة)» وكذلك منظومات القيادة 
والسيطرة والأمن والمهمات الأمنية الخاصة (مكافحة الألغا وتفكيك القنابل» ومستلزمات 
لحروب الكيمياوية والنووية والبيولوجية). وهذه الإسهامات (التي تشتمل على ما يسميه 
لجيش الأمريكي "الوظائف المدنية") إنما هي ناج الخبرة المتخصصة والتدريب المستمر 
ضمن وحدات المؤسسات العسكريةء ابتداءً بالقوة الجوية والجيش وسلاح المهندسين» 
مروراً بالقوات البحرية» وحرس السواحل» وا حرس الوطني» وانتهاءً بوحدات قوات 
الاحتياط والشرطة العسكرية. ويمكن نشر أفراد من هذه الوحدات» سواء بصورة جماعية 
أو على شكل أفراد متخصصين, لمساندة المؤسسات غير العسكرية. 
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هل بُسمح للمؤسسات العسكرية بالمساهمة؟ 


عادة ما يكون دور المؤسسات العسكرية في المساهمة في حماية الأمن القومي مقيداً 
(وعلى سبيل المغال» فإن قانون حظر حفظ الأمن على القوات الاتحادية الأمريكية» 
لمعروف باللاتينية باسم ۸٤‏ ءuاهان‏ سه٤‏ مووه۴» الذي شرع قبل 7 عاما بحظر على 
لقوات العسكرية الاتحادية العمل في داخل الولايات). 
باستثناء حالات معينة» وفي ظروف بجيزها صراحة الدستور أو قانون صادر من 
الكونجرس» يُعْرّم كل من يستخدم بإرادته أي جزء من الجيش أو القوات الجوية لحف ظ 
الأمن والنظام (5ناة؛ اه ١ء١٠۴)‏ أو بأي طريقة أخرى لإنفاذ القوانين» بمبلغ لا يزيد 


على عشرة آلاف دولار أمريكي» أو بالسجن لمدة لا تتجاوز السنتين» أوكليها. 


المادة 18 البتد 1385. قانون: ۸0٤‏ usاةا‏ ه٤‏ مء١۴0»‏ الكونجرس الأمريكي. 


ومع ذلك» يستطيع الأفراد العسكريون المساهمة» بوصفهم أشخاصاً مدنيين» 
بأسلوب ما يصمم هذا الغرض تحديداً؛ فقد كان لقوات المؤسسة العسكرية أو قوات 
لاحتياط مثله وجود في مواقع هجمات 11 سبتمبر» أو في المناطق التي ضرا إعصار 
کاترینا. وني حال جاءت إسهاماتم» بوصفهم أفراداً أو عسكريين» بشكل جاعي» يصبح 
من الضروري إعداد طلبات الاستدعاء الرسمية والتعيينات والأوامر. وليس خافياً أن 
يثير حضور قوات عسكرية في بيات مدنية» وخاصة في الديمقراطيات الخربية» ردود فعل 
حساسة (بصرف النظر عن عمليات النقل من منشآت التدريب أو إليهاء أو إلى مسارح 
العملية العسكرية). كا أن المسؤولين الحكوميين قد يطلبون» خلال الأزمات الكبيرة 
إعلان حالة الطوارئ» وهو ما قد محدث بالفعل؛ وهذا الإجراء الملزم قانونياً يمكّن 
المؤسسات العسكرية من المشاركة تحت سلطة مدنية. كا مجوز» في ظل ظروف أكثر 
استفنائيةء إعلان الأحكام العرفية» فتنتقل السلطة بذلك إلى المؤسسة العسكرية. وقد تنش 
في أثناء الممارسة الفعلية مواقف حرجة؛ فقد حدث أن افترض أفراد عسكريون أو تظاهروا 
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بأن القانون العسكري كان مطبماً. أما ما بخص الشرطة والأجهزة الأمنيةء فقد يؤدي هذا 
إلى حالات تشم بالغموض قيا يتعلق بتنظيم التوليات: 


وقد بات مألوفاً أن تلجأ المؤسسات العسكرية إلى دمج قضايا الشرعية في عملياعها؛ 
وذلك من خلال منظومة قيادة حكمة (وحدة القيادة)» وقواعد عمل محددة مسبقاً» ولغة 
اصطلاحية متجانسة» وبرامج تدريبية مكثفة. ومع ذلك» فإن الدور الذي تؤديه في 
استجابتها للأزمات الوطنية قد يتسبب في تعقيد هذه العمليةء وكا تشير الأمثلة التي اقترنت 
بإعصار كاترينا. فمن ا جائز أن تبدا الأنشطة التي تنم ذ في الحياة الفعلية بالانحراف عن 
التفسيرات المشروعة للأوضاع والحالات الشائعة وللممارسات المبررة المنصوص عليها 
قانوناً )1977 .)Weiek e al. 2005; Meyer and Rowan‏ وقد حدث هذا حین لا یسهل 
تحديد وصف دقيق للأزمةء أو عند ظهور هياكل لا علاقة هما بالظروف الاستثنائية الحيطة 
بالأزمة (1993 )0ز۷)» أو عند خرق أفراد عسكريين لأحكام القانون» أو عندما تستغرق 
الأزمة وقتاً أطول ما ينبغي في ضوء الحالة العاجلة والطارئة القائمة. ومن الجائز أيضاً أن 
يكون الأفراد العسكريون غير واعين بالقضايا امتعلقة بالشرعية» أو يفتقرون إلى القدرة 
والاهتهام اللازمين لمعالجة هذه القضايا بطريقة مهنية. وني كشير من الأحيان» تنطوي 
الإعلانات الرسمية حالة الطوارئ وطلبات المساعدة على إشراك عدد من المسؤولين 
المدنيين الذين يؤدي بعضهم أدواراً سياسية أيضاًء أو يمثلون مناطق قضائية-جغرافية 
متنوعة (مثل الولايات والمدن والمقاطعات). ولذلك فإن عملية الإعلان هذه قد تستغرق 
وقتاً أطول (كثيرا) من الفترة الزمنية المطلوبة للعمل على أرض الواقع» الأمر الذي يخلق ميل 
إلى العمل من دون الحصول على الموافقة الرسمية. وفي حديشه عن جهود السلام الدوليء 
شار فوکویاما (2006 (Fukuyama‏ إل تد ماثلء یکمن فی «تحقیق التوازن بين المتطلبات 
المزدوجة للشرعية والفعًالية» (2006 4٣4ر‏ )»۴). 


وهكذاء فإن رؤية مفهوم خلق قيمة للاستجابة للأزمات تتحقق» من بين أمور أخرى» 
عبر منظور الفعالية والمرونة. وفي المقابل» فإن البعد القانوني الذي ينطبق على دور المؤسسات 
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لعسكرية على الإقليم الوطني» قد يعترض سبيلها. وعلى نحو نماثل» يقترح جيدنز جعل 
لسلطة والشرعية والمغخزى أبعاداً لأي عمل إنساني (1986 .)6144٥s‏ ولكن ظروفاً 
استثنائية» مثل حدوث أزمة كبيرة» قد تؤثر سلباً ني هذه الأبعاد والعلاقة المتبادلة بينهاء بفعل 
الحاجة إلى تدخل سريع (للغاية). وعلى سبيل ا مثال» فإن ا جه ود المبذولة لإضفاء مغزى 
معين على فعل من الأفعال قد تقتضي الخروج على نظم السلطة والشرعية المسلّم بها (انظر 
لاقتباسات المذكورة أعلاه» وقضية مان جولتش في 1993 )عه۷). وقد لاتكون النظ 
لتي تسمح للمؤسسات العسكرية بتفادي أي انقطاع في الصلة بين ختلف أبعاد نشاطاتهاء 
قابلة للتطبيق بالنسبة إلى مساهماتها المشتركة في الاستجابة للأزمة الوطنية. 


كيف ترتبط المؤ سسات العسكرية بحو كمة الاستجابة للأزمة؟ 


تسهم الأزمة» حال وقوعهاء في تفعيل أشكال معينة من الحوكمة؛ وهي المياكل 
لتنظيمية التي تحكم عمليات التفويض (في حالات الطوارئ)ء والتعاون» وإدارة عملية 
لاستجابة. أما مدى تعقيد حوكمة الاستجابة للأزمة وحجمهاوتركيبتهاء فكل ذلك 
يعتمد على خصائص الأزمة ذاتما. وكقاعدة عامةء كلا كان تأثير الأزمة أكر» ازداد عدد 
لمؤسسات التي يتم إشراكها في الاستجابة هاء با يؤدي إلى نشوء نظام هرمي متعدد 
لمستويات والمنظمات. والتأثير الكبير هنا يقصد به: مساحة المنطقة المتضررة» وعدد 
لأشخاص المعرضين للخطرء وحجم الآثار الاقتصادية؛ الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من 
(مركزية) المسؤولية فيم بخص الحوكمة عند المستويات العليا في البنى التحتية لاإدارة 
لعامة (على مستوى المقاطعة» أو الولاية» أو المستوى المحلي أو الاتحادي). وتشير الحوكمة 
إلى الشروط الملزمة الواجب صوغها لغرض تنظيم الأداء. وتوحي الطبيعة الدينامية هذا 
لأخير بأن تفعيل نموذج معين للحوكمة» وصياغته» وتعديله» كل ذلك يعد من المهبات 
لغامضة. ولأن المؤسسات العسكرية تأعر بأمر سلطات مدنيةء فإن هذا الغموض لابد 
من أن يؤثرء أيضاًء في إسهامها في التعامل مع الأزمات الناشبة. وفيا بخص هذه الأزمات» 
فإن الطلبات الرسمية لتقديم الدعم استجابة هاء توه ولأ إلى وزارة الدفاع» ويعقبها 
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عدد لا محصى من الاتصالات داخل المؤسسات الحسكرية وخارجها. وقد مجري في تلك 
الأثناء تفعيل الاتصالات بين المؤسسات العسكرية والشركات الخاصة. وفي بعض 
الأحيان» يتم اختيار مسارات ليست رسمية تماما حسب مدى الحاجة إلى سرعة وجود 
المسؤولين العسكريين وتفعيل الإجراءات التي يتخذونا. وبناءً على مكان وقوع الأزمة 
وحجمهاء تدعى المؤسسات المسؤولة عن مناطق جغرافية معينة إلى المشاركة. وقد بختلف 
تعريف "المناطق الجغرافية" من حالة إلى أخرى؛ وعلى سبيل المشال» وكا تبين بشكل 
ملموس خلال إعصار كاتريناء فإن الأقسام التابعة للوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ 
تختلف عن أقسام الخطط الطبية الإقليمية المشتركة والعمليات في قيادة المنطقة الشمالية 
التابعة لوزارة الدفاع» أو حتى عن أقسام الشبكة الكهربائية» وهو ما يمكن أن يتسبب في 
تعقيد أناط التفويض والاتصالات. فالحكام على صعيد الولاية: 


«مسؤولون عن تنسيق موارد الدولة لمعالجة جيع العدابير اللازمة لمنع وقوع أحداث 
كالكوارث الطبيعية» والتهيؤ لمواجهتهاء والاستجابة ها. وعند إعلانهم حالة طوارئ أو 
كارثةء يتقلد الحكام» تقليدياً» مجموعة متنوعة من سلطات الطوارئ» وضمنها صلاحية 
التفويض للتحكم في سبل الوصول إلى المنطقة المتضررة وتوفير الملاذات المؤقحة... 
وبشكل عام» فإن الحكومة الاتحادية تقر للولايات بسلطة تشريع القوانين اللازمة 
للتعامل مع عمليات الإجلاء» فيا يصبح المسؤولون المحليون... مسؤولين» إجالاًء عبن 
العمل مع مسؤولي الولاية لفرض تطبيق هذه القوانين. كا يقوم الحكام بدور قادة 
للقوات المسلحة في ولاي اتمم أيضاء ولقوات الحخرس الوطني على وجه التحديد» 
.(Congress 2006: 46)‏ 


وهكذاء فإن على السلطات المدنية التي تتولى المسؤولية خلال الأزمة أداء مهماتها 
بشكل مشترك مع أقسام متنوعة في المؤسسة نفسها. وفي المقابل» يتعين على المؤسسة 
العسكرية أن تجري تقوي) داخليا للوحدات التي ستشترك في هذه العملية» ومدى 
ملاءمتها للعمل داخل بنية الحوكمة السائدة المسؤولة عن عملية الاستجابة للأزمة 
.)Buk e 2008(‏ إن تيز الأزمة بخصائص فريدة يستلزم قيام تشكيلات تتحدد طبيعتها 
تبعاً للأوضاع القائمةء ولا يتاح ها عادة إلا وقت دود للغاية. 
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كيف نتعاون المؤسسات العسكرية مع مورّدي الاستجابة للأزمات؟ 


تستوفى الشروط الأساسية للاستجابة للأزمة بإقامة منظومة الحوكمة. غير أن 
التعاون الفعلي مع النظراء من المؤسسات غير العسكرية يحتاج إلى ما هوأكثر من جرد إقامة 
الحوكمةء وتحديداًء وجود القادة العسكريين أو ضباط الارتباط في غرفة السيطرة المدنية؛ 
كا أن من شأن التنسيق المحكم تقوية قنوات التفاعل والترابط المعتادة. ومن اللازم ضمان 
تشابه قواعد العمل والمعايبر والخطط المعتمدة في المؤسسات المعنية على اختلافها أيضاً 
وأن تكون قابلة للتطبيق» أو حتى التعديل» تبعاً لبيئة العمل نفسها. ويظل التعاون مرهوناً 
بمدى قابلية التشغيل البيني لنظم المعلومات والاتصالات (مثل البرمجيات الجغرافية» 
ومعدات الاتصال اللاسلكيةء وعقد المؤ ترات الفيديوية) اللازمة لإجراء عمليات 
التعقب والتخطيط» ولتبادل الأفكار ووجهات النظر. وقد كشفت أحداث 11 سبتمبر 
عن أوجه قصور أساسية في هذا المجال. وربم)] تواجه السلطات المدنية والشركات 
التجارية أزمات تتخطى القدرات التشغيلية لأنظمتها (ومنهاء على سبيل المغال» شبكات 
الأتضالات التنقلة). ؤهتا يمكن للمؤسسات الغسكرية شى ما وظفت موارذها 
الذاتية- أن تستكمل الموارد المدنيةء أو حتى تحل حلها. ويتم في الوقت الحجاضر» وعلى 
نحو متزايد» تنسيق المشتريات والمناهج التدريبية والتمارين من أجل تعزيز فعالية أنظمة 
المعلومات والاتصالات المشتركة بين المؤسسات» أي ما بين المؤسسات العسكرية 
ونظيراتما. وعند التطلع عبر منظور اجتماعي-معرفي» فإن آليات وخطط التكيف 
الاجتماعي التي تطبقها المؤسسات العسكرية باتت تؤسّس» على المستوى الداخلي» لثقافة 
متعجانسة نسبياً ذات فعالية تشغيلية؛ ولكن هذه المؤسسات لا تزال تفتقر إل اللخة 
الاصطلاحية المشتركةء وا معارف والخبرات المتبادلة» وعلاقات العمل مع المؤسسات 
المساهمة الأخرى (2001 «ه«هء))؛ الأمر الذي قديلحق ضرراً بالغاً بمغزى 
التبادلات القائمة بين المۇسسات وnıãتl (Miranda and Saunders 2002; Carlson‏ 
(2008 .ا Var e‏ ;1999 udصZm‏ ndه»‏ وبخطط إدماج التفاهمات المشتركة وإيصاها 
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and Roberts 2001)‏ eyاBig)»‏ وبتقاسم هذه التفامات عبر الحدود المؤسسية 1eاa١)‏ 
(2004, وبالتدابير المشتركة الفعًالة في النهاية. 


منظومة الاستجابة للأزمة الوطنية فى الولايات المتحدة الأمريكية 


تقوم دول العام بتنظيم شبكات تختص بالاستجابة للأزمات» تتألف من: (أ) قوات 
الشرطة العسكرية» و(ب) قوات الاحتياط العسكرية» و(ج) المؤسسات الأخرى 
(كالشركات التجارية) التي تتعاون مع المؤسسة العسكرية الأساسية في الدولة من دون 
الانتماء إليها تنظيمياً أو قانونياً. وتعتمد الترتيبات الخاصة بهذه الشبكات على إطار 
دستوري؛ أو اتحادي» أو غير اتحادي. وفي الولايات المححدة الأمريكية ذات الخلفية 
الاتحاديةء يمكن لعدد من المؤسسات العسكرية المشارَكة في عملية الاستجابة للأزمات 
الوطنية بمقتضى هياكل قانونية ختلفة. 

فقي أعقاب أحداث 11 سبتمبر» جرى» أولاًء تأسيس قيادة المنطقة الشعالية 
الأمريكية» وذلك من أجل: توفير القيادة والسيطرة لجهود الحماية التي تبذها وزارة الدفاع 
على الصعيد الوطني» وقيادة عمليات الإسناد العسكري المقدم للسلطات المدنية» وتقديم 
المساعدات العسكرية هذه السلطات» وضمنها عمليات إدارة الحوادث في إطار خطة 
الاستجابة الوطنية. 


ثانياًء استحدث الحرس الوطني -بوصفه قوة تابعة لوزارة الدفاع» ولكن بمعزل عن 
القوات المسلحةء وتخضع لإدارة حاكم الولاية- ضمن مفهوم الميليشيا الكولونيالية» الذي 
يفرض مساهمة الذكور في الدفاع المشترك عن مدينتهم. وجرى لاحقاًء ووفقاً لقانون مكتب 
الحرس الوطني» تنظيم هذه القوات بشكل قوات برية (جيش الحرس الوطني الأمريكي)» 
وقوات جوية (الحرس الوطني ال جوي الأمريكي). وني إطار قوات الحرس هذه يمكن 
إعطاء الأوامر لأفرادها لأداء واجباتهم بدوام كامل (ما يعني ضمناً: "الخدمة الفعلية 
للولاية ٠"‏ والامتثال لسيطرة الولاية والرواتب التي تدفعهاء من دون الخضوع للقيود التي 
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يفرضها قانون حظر حفظ الأمن على القوات الاتحادية الأمريكية» أو الخدمة بموجب المادة 
2 "انظر آدناه"). کا يمكن نشر أفراد ا حرس الوطنى عبر الولايات بموجب اتفاقيات 
تعقد فيم بينهاء أو تحت مظلة ما يعرف ب«اتفاقية إدارة المساعدات في حالات الطوارئ). 


ثالثاًء تتيح مدونة قوانين الولايات المححدة الأمريكية تفسيرات قانونية لنشر القوات 
المسلحة والحرس الوطني في مواقف الأزمات الوطنية. فقوات الخدمة الفعالة العسكرية 
الاتحادية (الجيش» وسلاح البحرية» والقوات الجوية» وفيلق مشاة البحرية)» وليس 
الحرس الوطني» على سبيل المثال» تؤدي واجباتما وفقاً للمادة العاشرة من هذه المدونة. 
والرئيس الأمريكي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ وبإمكانه تعبئة الحرس الوطني في 
حالة الخدمة الفعلية وفقاً هذه المادة نفسها أيضاًء وهو ما يضع جنود الحرس الوطني تحت 
طائلة قانون حظر حفظ الأمن على القوات الاتحادية الأمريكية» الأمر الذي محدمن 
قدرتهم على تطبينق القانون. وبالإضافة إلى ذلك فإن وضع قوات الحرس الوطني في 
الوضعية التي يقضي بها منطوق المادة العاشرة يمكن الإعداد له بموافقة مسؤولين 
معينين أو الحاكم نفسه. بل وقد يحدث هذا من دون موافقة من أحد في ظل ظروف معينة 
(كحالة طوارئ ذات طابع وطني). وبا أن الرئيس الأمريكي هو القائد الأعلى للقوات 
المسلحة» فإن قيادة المنطقة الشمالية الأمريكية تصبح هي القيادة القتالية العليا للأفراد 
العسكريين الخاضعين لحكم المادة العاشرة» الذين يؤدون مهم اتمم في المناطق الخاضعة 
لمسؤوليتهم. وهناء تج در الإشارة إلى أن أفراد ا حرس الوطني يتلقون رواتبهم 
ومستحقاتهم الأخحرى وفقاً للقوانين الاتحادية. 


رابعاًء يمكن لحاكم الولاية تعبئة قوات الحرس الوطني بموجب أحكام المادة 32. 
وبذلك» تظل هذه القوات خاضعة لسيطرة حاكم الولاية» من دون الخضوع لأحكام 
قانون حظر حفظ الأمن على القوات الاتحادية الأمريكية» ويتسلم أفرادها أجورهم 
وامتيازاعهم الاتحادية» ويتمتعون بقدر معين من الحماية القانونية كم لو كانوا في الخدمة 
الاتحادية. أما ما بخص الولايةء فإن هذا يمنحها مزية تول القيادة والسيطرة على مستوى 
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الولايةء بينم توفر الحكومة الاتحادية أجور جنود الحرس الوطني وامتيازاتمم الأخرى. 
وأما الحكومة الا تحادية» فإن المكسب المتحقق ها يكمن في استخدامها للقوات المسلحة 
داخل الولايات المتحدة لتنفيذ أوامر اتحادية؛ با يمكّنها من تخطي القيود التي يفرضها 
القانون المذكور. ومع ذلك فإن سيطرة الولاية على الرس الوطني قد تتعارض» على 
مستوى شبكة المؤسسات المشاركة» مع التنسيق الفعال للموارد وسبل استخدامها في 
حالات الأزمات الكبرى. 


أخيراًء فإن خطة الاستجابة الوطنيةء الصادرة في ديسمبر 2004ء تحدد دور الحكومة 
الاتحادية خلال أي حدث ذي أهمية على المستوى الوطني» وبذلك تأتي مكملة لخطط 
الاستجابة» سواء على الصعيد المحلي أو على مستوى الولاية. ك تحدد خطة الاستجابة 
الوطنيةء في سياق النظام الوطني للإدارة الحوادث» مسؤوليات الوكالات الاتحادية وآليات 
التنسيق في بينها (كوزارتي الدفاع والأمن الداخليء مثلا) ببدف دمج الجهود والموارد على 
المستوى الوطني» وتحقيق التكامل في بينه)ا. وهكذاء فإن هذا النظام يعكس مقاربة 
منهجية لتوحيد العمليات والأساليب ضمن الوكالات المعنية. وتتخذ دول أخرى 
ترتيبات ماثلة» اعتهاداً على خلفية نظمها السياسية» والخبرات والتجارب المتراكمة نتيجة 
أزمات سابقةء والالتزام» على المدى الطويل» بالاستشار في عمليات الاستجابة للأزمات. 


إعصار كاترينا 


تعد الأعاصير» باعتبارها أحد نظم الطقس المدارية التي تزيد سرعة الرياح فيها على 
4 ميلا في الساعةء من أقوى العواصف الطبيعية. وكان إعصار كاترينا قد بدأفي 23 
أغسطس 2005 برياح مستمرة» بلغت سرعتها 160 ميلاً في الساعة» بشكل منخفض 
استوائي فوق جزر الباهاما. وفي آخر الأمرء أصبح هذا الإعصار ثاني أشد العواصف فتكاً 


في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ انتهی بمقتل 1200 شخص» ونزوح ملیون 
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شخص» وانفصال 1700 طفل عن عائلاتہم» وبأآضرار بلغت تکلفتها 200 ملیار دولار 
أمريكي. وكان لا بد لأزمة بهذا الحجم من أن تستلزم تقديم الدعم المدني من قبل 
المؤسسات العسكرية. اشتملت مساهمة وزارة الدفاع على تعبئة 70 ألف جندي» وأكثر من 
8 ألف طلعة جويةء و25 ألف شخص من العاملين في وزارة الدفاع» وأثمرت هذه 
المساهمة من بين أمور أخرى» إنقاذ 49773 شخصاًء و3800 حيوان. ويتناول هذا الجزء 
أربع قضايا ترتبط باستجابة المؤسسة العسكرية الأمريكية خلال إعصار كاترينا. 


المساهمة الممكنة 


تسبب غياب التقويم الدقيق للأوضاع الأولية واستيعابما في تعطيل آليات صنع 
القرار» وني إضفاء طابع الارتجال على تدخلات المؤسسة العسكرية. فوزارة الدفاع قد 
اعتمدت» إلى أبعد حد» على المصادر العامة للمعلومات» بينا كان يمكن تحسين آليات 
تبادل المعلومات مع المؤسسات غير العسكرية» وهو ماكان يتطلب المزيد من 
البروتوكولات الموحدة لتفعيل قدرات التشغيل البيني المتبادل» وتسريع عمليات تصنيف 
البيانات المتبادلة مع الوكالات غير العسكرية. وعلى أي حال» فإن الاستجابة للأزمات 
يمكن أن تعتمد في المستقبل» على قدرات وزارة الدفاع وأصوهما بقدر أكبرء فيا يتعلق 
بجمع المعلومات الاستخبارية (مثل صور الأقار الصناعية لمشهد الكارثةء والطائرات غير 
المأهولة التي يتزايد الاعتماد عليها). ففي بعض الأحيان» كان أفراد ا خرس الوطني يعانون 
نقص التدريب والعمالة والأسلحة اللازمة للتعامل مع الحشود الكبيرة؛ في] كان بمقدور 
وزارة الدفاع المساهمة في تحسين خدمات النقل والترحيل. ومن هناء صار ينبغي إدراج 
مواردها بشكل أوضح في خطط معالجة الأزمات؛ بقصد التخفيف من حدة الضغوط التي 
تتعرض ها الموارد المتاحة» سواء على الصعيد المحلي أو على مستوى الولاية. كا يمكن هذه 
الوزارة تعزيز عملية التعلم بين الاستجابة الوطنية والمهمات الدولية. 
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الإذن 


تتشابه الاستجابة للأزمة مع العملية العسكرية من حيث الحاجة إلى عمل عاجل 
ومنسق بدقة لمعالحة موقف طارئ. وقد طورت المؤسسات العسكرية إجرءات وآليات 
وعمليات اجتهاعية مفصلة لتصعيد أنشطتها بها يناسب المتطلبات السياقية (مثل نشاطات 
العدو). أما ا لجوانب القانونية المتعلقة بالقيادة والعمليات العسكرية فقد جرى إدماجها في 
الإجراءات المتعلقة بالقيادة الهرميةء والعقيدة» والاتصالات الرسمية» وهي تتمخض» 
عادة» عن فعل سريع وفعال وشرعي ومنسق. ومع أا تمثل كيانات قادرة على التعامل 
بشكل ملائم مع الأزمات» فإن المؤسسات العسكرية تشارك اليوم في الشبكات التي 
تسس لأداء مهمة محددة» وتضم خليطاً من فاعلين غير عسكريين وعسكريين لا 
يتمتعون بالكثير من التدريبات المتقدمة» وهياكل قيادية غير واضحة وغير مجرّبة» وتفتقر 
إلى الخبرة السابقة في جال الاتصالات الرسمية والعمليات الإسنادية. وني أعقاب إعصار 
كاتريناء ثارت التوترات بين الوكالات المعنية على مستوى الولاية والمستوى الاتحادي» ب 
تسبب في تأخير المساهمة الفعلية من جانب المؤسسات العسكرية. ويميل حكام الولايات» 
بشكل عام» إلى إدامة سيطرعمم على امسا مات العسكرية في الاستجابة للأزمات في 
ولاياتهم» على الرغم من أن حجم الأزمة الناشبة وطبيعتها يقتضيان توفير جهود وقدرات 
ضخمة قد تفوق ما بحوزتم من موارد. ومع أن الحكام يتحكمون بموارد قوات الحرس 
الوطني في ولاياعهم» فإن سلسلة القيادة هذه م بجر دنجها في آليات الاستجابة للأزمات 
الخاصة بقيادة المنطقة الشمالية الأمريكية. ويعتبر اميل إلى وضع زمام السيطرة بيد الحكومة 
الاتحادية ظاهرة شائعة في الدول غير الاتحادية (كالدول الأوروبيةء مثلاً)» ولكن هذا لا 
يتوافق مع الفلسفة الاتحادية. وقد دارت في الولايات المتحدة الأمريكية» عقب إعصار 
كاتريناء نقاشات مطولة بشأن الرغبة في إعطاء الحكومة الاتحادية فرصا أكثر للقدخل في 
آليات الاستجابة للأزمات والسيطرة عليها. 
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الحوكمة 


يفترض حجم الأزمة منظوراً شبكياً للحوكمة» ربا يكون أكبر نطاقاً من منظومة 
القيادة والسيطرة العسكريتين» ولكننة أككر تنوعاً منهاابالتأكيد. ولقد سبق لنظات 
عسكرية -القوات المسلحة والحرس الوطني- أن شاركت في شبكة محددة الغرض» 
وضمت مثلين لوزارات وولايات أخرى» ومؤسسات خلية» وشركات خاصة» 
ومنظمات وشخصيات أخرى. وقد برز وقتذاك عدد من التحديات. 


أو نوعية المشاركين في الشبكة )2009 .)van Baalen and van Fenema‏ کان 
واضحاً حضور الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ» وشرطة نيوأورليانز» بوصفها 
شريكتين في الشبكة بقدرات محدودة فيم يتعلق بدو رهما المرتقب. وكانت هذه الوكالة قد 
أصبحت جزءاً من وزارة الأمن الوطني بعد 11 سبتمبر 2011 ولكن من دون أن صل 
على الكثير من الموارد والاعتبار. وكان كل منها يولي جل اهتامه للتعامل مع العمليات 
لإرهابية. ولقد افتقرت خطة الاستجابة الوطنية الخاصة بهذه الوكالة إلى التأثير من ناحية 
تطبيقها على أرض الواقع في مجالات التدريب والموارد المحلية. أما شرطة نيوأورليانز فقد 
كان معروفا عنها افتقارها إلى التمويل والتدريب والموارد (عالية المجودة). وتشدد 
مقاربات التي اعثّمدت» مؤخراً في ميدان الاستجابة للأزمات على معايير الجودة بالنسبة 
إلى المؤسسات المشاركة في نظم إدارة الحوادث على مستوى الشبكات. 


ثانياً» جرى» في أثناء إعصار كاتريناء تفعيل العديد من سلاسل القيادة(على 
مستويات: الولاية» ووزارة الأمن الداخلي» وقيادة المنطقة الشمالية الأمريكية)» بيد أن كل 
واحدة منها كانت» أحياناًء لا تعرف شيئاً عن الأخرى» بل وقد تتخذ إحداهاموقفاً 
مناقضاً لموقف الأخرى أحياناً؛ فيم بدا مستوى إدراك مفاهيم خطة الاستجابة الوطنية 
والنظام الوطني لإدارة الحوادث فيم يتعلتق بالإدارة الموحدة متشعباً ومنقوصاء ولم يتم 
تنفيذه بشكل ثابت ومستمر. بل إن عمليات حراسة السواحل وبعض العمليات البحرية 
الآخرى بقيت خارج هياكل القيادة لبعض الوقت. وهكذاء فقد تسبب هذان التحديان في 
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إعاقة عملية التوصل إلى وحدة العمل. وعلى أي حال» فالنقاشات متواصلة بشأن القيادة 
الموحدة للأزمة وأدوار المشاركين في الشبكة (وليس أقلها دور وزارة الدفاع) في منظومات 
حوكمة الاستجابة للأزمات وآلياتها. 


ثالث أن الخلفية الاتحادية للولايات المتحدة الأمريكية تنطوي على نشوء نظام يتعين 
فيه على السلطات المحلية وسلطات الولاية إعلان شروط معينة للأزمة .اه ا )Weick‏ 
(2005 ولطلب المساعدة من الحكومة الاتحادية. فالولاية تقدم طلب الحصول على الدعم 
من وزارة الدفاع عبر الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ» ولا بد هذا الطلب من أن يخضع 
لإجراءات تقويم على مستويات عدة» تستغرق وقتاً طويلاً عادة. وقد بدا المسؤولون 
المهنيون على مستوى الولاية وكأنهم لم يألفوا هذه الإجراءات. وإذ هي "قيد الانتظار" 
رسمياًء فإن المؤسسات العسكرية باتت تفضل "التقدم خطوة إلى الإمام"» فتحرص على 
أن تعد عدتما مسبقاً؛ كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها عندما تحصل على التفويض 
الرسمي. أما أركان الحكومة المحليةء التي تخدم بيثتها السياسية الخاصة» فهي تمسك عادة 
بزمام السيطرة» على الرغم من أن القيادات الاتحادية هي التي تمتلك الموارد والخبرات. 


التعاون 


يعتبر التعاون الفعًال بين المؤسسات العسكرية وغير العسكرية عاملاً مهم لتنسيق 
الجهود المتكاتفة وخلق القيمة. وعلى سبيل المثال» فإن أولئك الذين ينقذهم خفر السواحل 
يبقون في مواقع معينة من دون دعم أو متابعة. وقد تلقت سفن سلاح البحرية في خليج 
اللكسيك أوامر انتشار متضاربة. وثمة حافلات كانت متوقفة على مقربة من مواقع الكارثة 
وم تستخدم. ومن حيث الأساس» فإن التحديات التي تقف بوجه عملية التعاون إن 
نجمت من تداعي بُنى الاتصالات التحتية الرئيسيةء وانعدام قدراتها التشغيلية البينية» 
وتسببت في تقويض القدرة على استيعاب طبيعة الأوضاع القائمة» وتبادل المعلومات» 
والتنسيق التكتيكي. وي هذه الأثناء» ومع أن فرصا للتعاون قد سنحت للمؤسسات 
العسكرية» فإنها جوبهت بتحديات عدة في الوقت عينه. 
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أولاًء من منظور داخلي (أي ما بين المنظهمات العسكرية)ء كانت القيادة الشالية 
الأمريكية (وبالدرجة الأولى القوات البرية) تعمل بشكل منعزل نسبياً عن كل من الحرس 
الوطني» والقيادة الشمالية منظومة الدفاع الجوي الأمريكية» وخفر السواحل» ومشاة 
البحرية (المارينز)» وقوات سلاح البحرية؛ وهو ما يعزى» وإن جزثياًء إلى افتقار العاملين 
في القيادة الشمالية الأمريكية إلى الخبرة والموارد معاًء كا أن التخطيط المتقدم بين هذه القيادة 
والحرس الوطني م یکن متکاملاً وموحداً بشکل سلیم (2006 ۶5ع .)٤٥۸‏ 


ثانياًء على الصعيد الخارجي (أي في جال التعاون مع المؤسسات غير العسكرية)» 
تأثرت سلباً عملية التعاون بين وزارة الدفاع ووزارة الأمن الوطني والوكالة الاتحادية 
لإدارة الطوارئ جراء انعدام الوضوح» والخلاف الناشب بين وزارت الدفاع والأمن 
الوطني بشأن تحديد الأدوار. أضف إلى ذلك افتقار الوكالة الاتحادية إلى إدارة الطوارئ 
لخبرات القيادةء فبدت وكأنها غير قادرة على القيام بدور اللإشراف/ التنسيق. كما بدت 
قدراتها اللوجستية (الترحيل والتوزيع) ناقصة من حيث المرونة والقدرة على الاستجابة. 
وعلاوة على ذلك» فقد واجهت الاتصالات بين قيادة المنطقة الشبالية الأمريكية والحكومة 
المحلية عدداً من المعوقات» بفعل غياب البنى التحتية الفنية. كما كان يصعب على 
الشركات الخاصة إيجاد قنوات اتصال مع المؤسسات العسكرية» وهو ما تسبب أحياناًفي 
محدودية الترتيبات المتعلقة بتنظيم العقود (كتقديم العطاءات التنافسيةء مثلاً). 


وأخيراًء فشمة حالات تعاون خاصة مع أشخاص معينين قد حظيت بالإشادق 
ومنهاء مث الجهد الفعّال الذي بذلته قوات حرس السواحل بالتعاون مع مشغلي 
القوارب من المدنيينء وما أبدته من قدرة على التكيف مع تلك الحالة. 
التوليف 

تتطلب الآزمات الشبيهة بإعصار كاتريناء التي تعمل على تفعيل الجهود 


الرئيسية» توظيف موارد ضخمة للاستجابة هاء وانتهاج أساليب تُصكَّم لخلق القيمة 
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المضافة المطلوبة بشكل خاص. وتظل الاستجابة الفعالة في هذه الحالات مرهونة 
بأقضى درجات التفعيل السريع وا مكف لقدرات المؤسسات (المشتركة) 
والاستشمارات السابقة التي وُظَمت فيهاء ومن ثم فإن أحد التحديات الأساسية في هذا 
المجال يتمثل في الحفاظ على البنى التحتية للاتصالات وآلياتما وتدعيمها. وبالنسبة إلى 
المؤسسات العسكرية» فإن اهتمامها يتركز بالدرجة الأولى على (إعداد) إجراءات 
وتدابير ملموسة» بالتوافق مع السلطات والمؤسسات غير العسكرية» التي تشغل عادة 
مرتبة منخفضة على سلم العنف. وتحدد الأسئلة الأربعة السالفة الذكر فقات 
العمليات المطلوبة: 


٠ه‏ عمليات معالحة المعلومات وتقويمهاء وهي تبدف إلى تحديد المساهمات المرتقبة 
للمؤسسات العسكرية. 

٠‏ العمليات السياسية-القانونية-الاستراتيجية التي تتناول مسألة الإذن. 

٠‏ عمليات تشكيل منظومة الحوكمة وهياكل القيادة والسيطرة. 

٠ه‏ عمليات التعاون الرامية إلى تقديم قيمة للاستجابة للأزمات. 


تتشابك هذه العمليات على مستويات متفاوتة من الحدة؛ وتعود إلى الظهور في 
ختلف المراحل الموصوفة في الجزء الخاص بدينامية الاستجابة للأزمات. ويقترح بيشي 
وبيريسفورد (2005 04ء86 لص ا٤ه)‏ أنموذجاً بجسد المساحمات (غير) 
العسكرية في المراحل الأربع الرامية إلى العودة بالأوضاع إلى طبيعتها بعد حالة الطوارئ 
(الطوارئ» واستعادة الوضع السابق» وإعادة التعمير» وإعادة البناء) (بالتهائل مع 
مضمون الشكل 1-15 حول ديناميات الاستجابة للأزمات التي جرى بحثهافي موقع 
سابق من هذا الفصل). 
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الشكل (1-15) 


دينامية الاستجابة للأزمات 


. Pettit and Beresford 2005; Haas er al. 1977 :ردصلkl‎ 


يُظهر إعصار كاتريناء مثل الأزمات الوطنية الأخرى» حالة من الشد والجذب تم 
تصويرها بشكل أسهم حملت تسميات "التأخير" و"الاستشار" لكل مرحلة. فالتأخيرات 
(بمعنى الاختلافات بين الأداء المرغوب والأداء الفعلي للاستجابة) هي نتاج إشراك 
مهنيين من خلفيات ختلفة» يعملون لمصلحة مؤسسات ختلفة» وفي مواقع متفرقة 
.)Bechky 2003; Barinaga 2002)‏ أما السۇال عن هوية من ينبغي له المشاركة فعلياً 
فيبقى من دون إجابةء لأن الأزمات» بحكم طبيعتهاء لا يمكن التنبؤ بها. ولنا أن نضيف 
هنا إلى العوامل التي تتسبب في اتساع ظاهرة التأخير: غياب قدرات التشغيل البيني 
المتبادل» وانهيار البتى التحتية الفنية أو تحميلها ما يفوق طاقتهاء والجهل بطبيعة المنظمات 
والمؤسسات الأخرى وأوضاعها. ك| أن المؤسسات العسكرية المشاركة في شبكات 
الاستجابة للأزمات بات يصعب عليها تحقيق مستويات الفعالية التي اعتادت تحقيقها 
باعتماد آليات التشغيل المألوفة لديا. 
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ومن ناحية أخرى» فقد شهد حجم الاستشارات التي توظفها دول العام في القدرات 
والآليات اللازمة للاستجابة للأزمات ارتفاعاً حاداً وسريعاً. وينبغي هذه الاستشارات» 
التي تستهدف تقليل عوامل التأخير التي تحدث ما بين هذه العمليات وخلاهاء أن تسهم 
في إشاعة التوافق والتزامن في فئات العمليات الأربع المذكورة على مدى المراحل الأربع 
(الشكل 1-15). ويتطلب سد الفجوات التي تحدث في عملية الاستجابة للأزمات تعزيز 
هذه القدرات على مستويي المنظمات والشبكات التي تقام هذا الغرض؛ وذلك بهدف 
تسريع تفعيل هذه الشبكات» وتنظيم مكوناتہاء وإيصال خدماتها. وعلى الرغم من تفهم 
الآمال الكبيرة ا معلقة عليها (فا معاناة الإنسانية لم تعد خافية على أحد)» فإن تكلفة خلق 
القيمة موضوع بحثنا هذا باهظة للغاية. كا أن التعهدات والوعود السياسية ل تذهب بعد 
إلى ما هو أبعد من تمويل برامج التثقيف والتدريب داخل المؤسسات وفي| بينها. وبالنسبة 
إلى المؤسسات العسكريةء فإن الاستجابة للأزمات الوطنية باتت مسؤولية تضاف إلى 
مسؤولياتها في الدفاع عن الوطن وصيانة الأمن الدولي. وعلى هذاء فقد صار لزاماً عليها 
تحديد الأدوار التي تؤدا في إطار تشكيلات شبكة الاستجابة للأزمات (المحتملة) 
(كتوظيف خبراتها التخصصية» وتوفير وسائط النقل الجماعي» وضان استتباب الأمن)؛ 
ناهيك عن العمل الدؤوب على تحقيق التعاون والتفاعل التبادلين مع الأنشطة التي تقع 
خارج نطاق عمليات الاستجابة للأزمات» وذلك من حيث دمج الموارد المتاحة وتنظيمها 
ونشرها على الأرض (انظر الفصل السابع). 
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القسم الرابع 


مراقبة الفعالية العملياتية والنتائج (الثانوية) 


نوینر 
@Ahmedyassin9O‏ 


الفصل السادس عشر 
القيادة والسيطرة فى عمليات الاستجابة للأزمة 
کریستیان دیفیدز› وروبرت بیریز› وتیم جرانت 


ہی دہ 


بات ضرورياً لجميع المنظمات أن تدار على نحو بحفظ حيويتها. مجمع المديرون 
المعلومات عن منظماعمم وبيئاتماء ويقومونهاء ويتخذون القرارات» ويصدرون التعليمات. 
ولتسهيل تدفق هذه المعلومات والتعليمات» يفرض هؤلاء المديرون بنية ما على المنظمة. بيد 
أن القادة العسكريين يختلفون عن نظرائهم المدنيين؛ إذ جب عليهم الاضطلاع بمذه 
المهمات في وقت السلم وفي أثناء العمليات العسكرية. 


في وقت السلم» تعتمد المؤسسات العسكرية على الرؤى والأفكار التي جاءت بها 
دراسات المحاسبة الإدارية والرقابةء لأنها تشاطر المؤسسات المدنية في تأكيد مبداً الكفاءة. 
وهي شتير بتطبيق مبادئ النظم البيروقراطية» واستخدام أساليب نموذجية لوضع 
موازناتماء وصياغة مقاييس تقويم الأداء» على سبيل المشال» بهدف الحد من استخدام 
الموارد. وعلى أي حال» فإن هذه الدراسات ركزت طوال العقدين الماضيين على الجواننب 
التنظيمية والاستراتيجية للإدارة» وأسهمت في توفير المعلومات والبيانات المتصلة 
بالتخطيط وصنع القرار والتقويم (2006 „(Merchant and Otley‏ 


وبالمقابل» اختصت دراسات مستقلة بنظم إدارة المؤسسات العسكرية في أثناء 
العمليات الحربية. وتعرف إذارة العمليات الحربية بالقياذة والسيطرة؛ إذ ينب الترزكيل 
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تحت وطأة المواقف التي تتعالتق بالحياة والموت» على الفعالية بدلاً من الكفاءة» ونجكم على 
القادة العسكريين بحسب نوعيات قيادتهم. وقد أولت هذه الدراسات» على مدى 
العقدين الماضيين» اهتامها لتوظيف القدرات التقنية؛ بهدف اكتساب الأفضلية والتفوق 
على الخصوم المحتملين» ولا سيا فيم يتعلق بسرعة الأداء وخفة الحركة. كا أن العقيدة 
وقواعد العمل العسكريتين توليان اهتهاماً كبيراً لناذج القيادة والسيطرة ومهاتها 
وعملياتما. أضف إلى ذلك أن نظم القيادة والسيطرة توفر المعلومات التي تكفل الوعي 
بالموقف» وتشاطر هذا الوعي مع الوحدات التنظيميةء وتعميم مقاصد القائد وأهدافه على 
لوحدات التابعة له» والتعاون بشكل متزايد ني جال وضع الخطط والأوامر العملياتية. 


لقد أصبح جاياً عبر صفحات هذا الكتاب أن العمليات العسكرية المعاصرة (كتلك 
لجارية في العراق وأفغانستان) غالبا ما تشكل مزجا من مقاربة التنمية والدبلوماسية 
والدفاع» أو "المقاربة الشاملة" حسب الوصف الرسمي ها. وبكلمة موجزة» فإن الممدف 
لمتوخى من هذه العمليات يقوم على إعادة بناء أمة قادرة على أن تحكم نفسها بنفسهاء 
وتحترم القوانين الإنسانية» وتحرز تقدماً على الصعيدين الاجتهاعي والاقتصادي. وهناء 
أصبح على القادة وعلى الوحدات العسكرية العمل بشكل "متضامن" (أي بالتعاون مع 
وحدات عسكرية تنتمي إلى دول أخرى)» و "فيم بين الوكالات" (بالتعاون مع وكالات 
حكومية أخرى)ء و'"مشترك" (بالتعاون مع القوات البرية والبحرية والجوية) في سياق 
تعاونها مع المقاولين والشركات العسكرية الخاصة الأخرى. ويتطلب كل هذاحرص 
القيادات والوحدات العسكرية على دمج جهودها وتنسيقهاء وتقويم النتائج من حيث 
الدعم المقدم من قبل السكان المحليين» والنمو الاجتهاعي والاقتصادي» والتغلب على 
الاختلافات والفوارق الثقافية والعوائق اللغوية. 


ومن الناحية التقليديةء فإن دراسات القيادة والسيطرة تسلط الضوء على الوظائف 
والأنظمةء مع تركيز شديد على التقنية. وعلى عكس دراسات المحاسبة الإدارية والرقابةء 
فلم حدث إلا في العقد الماضي أن بدأت تلك الدراسات بتحويل اهتهامها إلى الجوانب 
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لتنظيمية والإدارية للقيادة والسيطرة. ومه)| يكن» فإن هذه الجوانب تشكل عوامل 
أساسية لمهمات بناء الأمة» وكذلك للبيئة التي قد تجد القيادات والوحدات العسكرية 
نفسها ملزمة بممارسة مهاتها فيهاء جنباً إلى جنب مع مختلف الشركاء ( Molier and‏ 
9 sزui .)Nieuwen hn‏ فالقادة العسكريون» اليوم» بحاجة إلى أنواع جديدة من 
لمعلومات» إلا أن النظم الحالية للقيادة والسيطرة ليست صالحة بعد لإيصال المعلومات 
لاستخبارية المطلوبة. ولعل الجمع بين رؤيتي القيادة والسيطرة والمحاسبة الإدارية 
والرقابة في حص إدارة المؤسسات العسكرية خلال عمليات الاستجابة للأزمات يمكن 
أن يردم هذه الفجوة؛ إذ إن كلتا الرؤيتين يمكن أن تستفيد من إدراك مفاهيم الأخرى 
ومناهجهاء واستخدامها. ونحن نسعى هنا لتصوير النتائج النظرية ذات الصلة بالقيادة 
والسيطرة وبا لمحاسبة الإدارية والرقابة من خلال استعراض موقف حقيقي من مسرح 
لعمليات. ونقدم» على سبيل التحديد» وصفاً لتطور نظام لمعا لجحة المعلومات وصنع القرار 
والاتصال» جرى استخدامه في مقر القيادة الإقليمية الجنوبية العملياتية التابعة للناتو في 


نظرية القيادة والسيطرة 
أنظمة القيادة والسيطرة 


عرف وزارة الدفاع الأمريكية (2007 002 )0S‏ القيادة والسيطرة بأنها «بمارسة 
القائد لعن وفقاً للأصول المرعية سلطاته وتو جيهاته في قيادته للقوات المكلفة 
والملحقة» بهدف إنجاز المهمة). وأي نظام للقيادة والسيطرة إنا هو «ترتيب للأفرادء 
والمعدات» ووسائل الاتصال» والمنشآت» والإجراءات)» وتشمل قائمة وظائفه: 
«التخطيط. والتوجيهء والتنسيق» والمراقبة للقوات والعمليات في سياق إنجاز المهمة 
المطلوبة). وك| سبق القول» فإن دراسات القيادة والسيطرة تركز» بشكل تقليدي» على 
الوظائف والنظم» وتولي اهتامها للتقنية خاصة. لقد أحدث اللاسلكي ثورة في 
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العمليات العسكرية في أوائل القرن العشرين. ومع مقدم الحواسيب خلال الحرب 
العا مية الثانية صار بالإمكان التحكم التلقائي في أجهزة الاستشعار والتشغيل 
الميكانيكية» ومعالجة معلومات الاستشعار تلقائياً. ومنذ سبعينيات القرن العشرين» 
نضجت أعتدة الحواسيب وبر ياتا بم يكفي لدعم القائد في عملية صنع القرار. 
وتحتل شبكات الحواسيب اليوم بؤرة الاهتام فيا يُصطلًح على تسميته داخل الناتو 
"القدرات المَكنة شبكياً". أما في الولايات المتحدة الأمريكيةء فإن الملصطلح المرادف 
الذي يتزايد استخدامه شيوعاًء» هو "الحرب المرتكزة إلى الشبكة"» أو "العمليات 
المرتكزة إلى الشبكة". ويعكس مصطلح "القدرات المَكّنة شبكياً" الأهمية القصوى 
للمعلومات بالنسبة إلى القدرات القتالية» من خلال التشبيك ما بين الأطراف 
المسؤولة عن الاستشعار» وصنع القرار» وإطلاق النار» ليتحقق بذلك» على سبيل 
المثال لا الحصرء فهم مشترك» وسرعة أكبر في نمارسة المهمات القياديةء وقدرة 
تدميرية أعظم (1999 .ا» ٠۲‏ ا۲ ط41). ويركز هذا الجزء من الفصل على المفاهيم 
الأساسية» وعلى تطور الجوانب التنظيمية لنظم القيادة والسيطرة» ويغطي بذلك: 
عملية القيادة والسيطرة» ووظائفهاء ومعاير فعَّاليتها. 


نموذج عملية القيادة والسيطرة: دورة المراقبة والتوجه وصنع القرار والفعل 


تعد دورة بويد (1996 لره8) "راقب-توجّه-قرر-افعل" من الناذج المعيارية 
لنظام القيادة والسيطرة العسكري. ولقد استند بويد الذي كان طياراً مقاتلاًفي سلاح 
ا لجو الأمريكي» في صياغة هذا النموذج إلى دراسته للمعارك الجوية في أثناء الحربين 
الكورية والفيتنامية (2007 8١1ء0).‏ وبمرور الوقت» اعتمدته فروع عسكرية ارق 
ودول عدة» وكان له تأثيره في تطوير مفاهيم حربية رئيسية؛ مثل ""حروب المناورة"» 
و"الصدمة والترويع"» و"القدرات الممكنة شبكياً"؛ كا يدرس على نطاق واسع خلال 
برامج تدريب الضباط التي يقيمها الناتو لقواته. 
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وفي تعليقاته» يصور بويد هذه الدورة بوصفها نموذجاً دائرياً يتكون من أربع 
مراحل تتفاعل وبيئة العمليات (انظر الشكل 1-16). وهذه العمليات هي: 


"المراقبة": تمثل عملية تحصيل المعلومات عن بيئة العمليات من خلال التفاعل معهاء 
واستشعارهاء أو استقبال الرسائل عنها. وتتلقى عملية المراقبة إرشاداً وتك داخليين 
أيضاً من عملية "التوجُه"» وتغذية راجعة من عمليتي "صنع القرار" و"الفعل". 


"التوجُه": يرتبط بالوعي با لموقف وفهمه» والحفاظ على ذلك. ويصفه بويد 
)B y4 198‏ کا يأتي: 


«التوجه عملية تفاعلية تشمل عديد الإسقاطات والتقمصات» والارتباطات» 

والاعتراضات المضمرة ذات الجوانب المتعددة» التي تتشكل بتأثير التفاعل بين عناصر 

التراث الموروث والتقاليد الثقافية والتجارب السابقة والتداعيات التي تتكشف للعيان» 

وتسهم في تشكيل هذه العناصر أيضاً... وهي مركز الثقل... كا أنها تشكّل الطريقة... 

التي نراقب بہاء والطريقة التي نقرر بهاء والطريقة التي نفعل بها. 

ما "صنع القرار" فهو عملية الاختيار بين الفرضيات المتعلقة بالموقف البيشي 

والاستجابات الممكنة له. وتسترشد هذه العملية بالتغذية الراجعة الداخلية المسبقة الناتجة 
من عملية "التوجه"» وتوفر تغذية راجعة داخلية لعملية "المراقية". 


وأما "الفعل" فهو عملية اختبار الفرضية المنتقاة من خلال التفاعل مع البيئة. وتتلقى 
هذه العملية إرشاداً وتك داخليين من عملية "التوجه" وتغذية مسبقة من عملية "صنع 
القرار"؛ كا أنها توفر تغذية راجعة داخلية لعملية "المراقبة". ويجدر الانتباه هنا إلى أن 
عمل القادة العسكريين يقوم على إصدار الأوامر؛ أما عمل منظومات القيادة والسيطرة 
فهو تواصلي ولیس مادياً. 
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الشكل (1-16) 


نموذج بوید: راقب-توجه-قرّر-افعل 


ولعل إحدى السات الفريدة لأنموذج بويد هي تركيزه على درجة السرعة (أي 
الوقت الذي تستغرقه دورة القرار)» وهي التي يعبر عنها بويد (1987 كره8) بقوله: كي 
نحقق الفوز» ينبغي أن نعمل بإيقاع أو وتيرة سرع مما يفعل خصومناء أو -وهذا هو 
الأفضل- أن نكون داخل دورة المراقبة والتوجه وصنع القرار والفعل التي تعود إلى 
الخصم». ويوحي وصف بويد» بالإضافة إلى ذلك أن بالإمكان إعادة تصميم أي وحدة 
عسكرية في منطقة العمليات» سواء أكانت تابعة لقواتنا أو لقوات العدو لتتخذ شكل 
مجموعة تضم عمليات المراقبة والتوجه وصنع القرار والفعل. 
وظائف القيادة والسيطرة 

يُظهر تعريف وزارة الدفاع الأمريكية أن قائمة وظائف القيادة والسيطرة تشتمل 
على وضع الخطط الخاصة بالقوات» وتوجيههاء وتنسيقهاء والسيطرة عليها؛ كا ينبغي 


أن يكون الحفاظ على الوعي الموقفي» وصنع القرارات» والتعلم من بين وظائف 
القيادة والسيطرة. 
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أولاً: إن التخطيط يعني استنباط سلسلة من الإجراءات المراد اتغاذها -أي الخطة- 
والتي ستنقل الوضع ا لحالي إلى الوضع المستقبلي المنشود عند تنفيذها بشكل صحيح. 
وبوجود الخطط المناسبة» سيمكن توجيه القوات وتنسيقها والسيطرة عليها. ويتعلق الجزء 
الأكبر من عقيدة القيادة والسيطرة العسكرية بعملية التخطيط التي يُفترض القيام بها قبل 
الشروع بالعملية العسكرية. ويعد التخطيط رشيداً إلى حدٌ بعيد عندما يابي متطلبات 
العقيدة الحالية التي تفرض» تقليدياً» على ضباط التخطيط صياغة مساري عمل (أو 
خطتين) على الأقل» ومثله| للعدو. وعلى هذا تصبح الخطط الخاصة وخطط العدو 
مبارايات حرب» تخاض الواحدة ضد الأخرى. 


ثانياً: إن الوعي با موقف يتمثل في معرفة "ما يجري حولك"؛ ويعرّفه إيندسلي 
1989 رال »)٥‏ بشكل أكثر رسمية» بأنه «إدراك العناصر التي تتميز بها بيشة 
العمليات» ضمن حيز مكاني وزماني معين» وفهم مضامينهاء وكذلك استقراء ما ستؤول 
إليه في المستقبل القريب». ولا يزال الوعي الموقفي موضع دراسة مستفيضة من جانب 
عدد من علماء النفس» وخاصة في جال الملاحة الجوية. والواقع أنه يتوافق بشكل مباشر 
مع عمليتي "المراقبة" و"التوجه" في إطار أنموذج بويد المذكور آنفاً. ويقع اكتساب هذا 
الوعي والحفاظ عليه في صميم عملية القيادة والسيطرة العسكرية. ومن الواضح أن 
القائد العسكري يحتاج إلى الوعي ب"ترتيبات العدو للمعركة"» بالإضافة إلى حاجته إلى 
الوعي ب "تركيبة قراته المكلفة بالمهمة والقوات الملحقة ا" (أي ترتيباته هو للمعركة). 
والخلاصة أن الوعي بالموقف يحمل معه» ضمنياًء شكلاً من أشكال إدارة المواردني 
الوقت الفعلي. 


ثالثاً: إن عملية "صنع القرار" التي تندرج ضمن وظائف القيادة والسيطرة» يمكن 
أن تكون رشيدة أو طبيعية. وني سياق عملية صنع القرار الرشيدة» يصوغ صانع القرار 
مجموعة واسعة من خيارات الاستجابة» ويضع كل خيار في تنافس مع الآخرء أو مع 
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طائفة من المعايير» ومن ثم ينتقي الخيار الذي يحرز العدد الأكبر من النقاط ه؟؟أه۸) 
(1997. وقد أثبتت عملية صنع القرار الرشيدة أا المثى متى ما صحت المعلومات 
المتاحة» وفي غياب القيود الزمنية. ومع ذلك فقد محدث أن يتخذ القادة العسكريون 
قرارات مبنية على معلومات غير مكتملة وغير دقيقة» وربا تعمد العدو اختلاقها. وعلى 
سبيل المغال» فقد يتعمد العدو بث شائعات كاذبة حول هجمات مستقبلية محتملة على قرى 
معينة؛ بهدف التأثير في المعلومات الاستخبارية المستخدمة من قبل خصومه» لدفعهم إلى 
تسيير فرق الدورية القتالية. أضف إلى ذلك أن عامل الوقت يضع القادة العسكريين» 
بشكل دائم» تحت ضغوط شديدة. وقد أظهرت الأبحاث أن صناع القرار من ذوي الخبرة 
في بيئة عملهم الطبيعية يميلون» عملياًء إلى مضاهاة الوضع الراهن مع نمط مستمد من 
خبراتهم السابقة» فيعمدون إلى انتقاء خيار الاستجابة المرتبط بذلك النمطء ومن ثم حاكاة 
الاستجابة عقلياً للتحقق من ملاءمتهاء وقد يذهبون إلى تعديلها عند الضرورة. ويُعرف 
هذا التصرف بأنه عملية "صنع القرار طبع" )1997 .(Zsambok and Klein‏ 


وأخيراًء ينبغي النظر إلى عملية التعلم بوصفها إحدى وظائف القيادة والسيطرة. 
فالقادة العسكريون يقدمون تقارير لاحقة لأفعالمم» وجري تحليلها من قبل مراكز التميز» 
وقد تفضي إلى تبني عقيدة جديدة أو معدَّلة للعمليات المستقبلية. مادام الخصوم أنفسهم 
قادرين على التعلم أيضاًء فغالباً ما يواجه القادة العسكريون مواقف ليس لديمم حياهها 
خبرة سابقة مناسبة. وتعد عملية التعلم هذه من العمليات التي تحتاج إلى دورة زمنية 
طويلة نسبياً ني جال القيادة والسيطرة العسكري. 
مقاييس القيادة والسيطرة 

يغطي جانب آخر من جوانب القيادة والسيطرة الماييس والمعايير. ففي إطار إعداد 


الخطط الخاصة بالعمليات العسكرية» تشتمل قائمة المدخلات التقليدية على: أعداد 
القوات المتاحة للقادة العسكريين» ومدى استعدادهم» وكميات المعدات والمواد المتاحة 


36 


القيادة والسيطرة في عمليات الاستجابة للأزمة 


هم. ولقد جرت العادة على قياس الفعالية من حيث المخرجات المحفَقة. وفي الماضي» 
كانت مقاييس هذه المخرجات تستند إلى الأفعال العسكرية المتخذة (مشل "إحصاء 
الجثث"» وعدد الأهداف المدمّرة). وبمقتضى مقاربة الناتو لتقويم العمليات بناءً على 
التأثيرات» ثمة ميل إلى تقويم المخرجات بناءً على تأثيراتا. ووفقا مقاربة التنمية 
والدبلوماسية والدفاع» يمكن هذه التأثيرات أن تكون دبلوماسية واقتصادية» وعسكرية 
أيضاً. ففي العمليات الإنسانية» ربا يمكن قياس التأثيرات بدلالة الجسور والمدارس 
المشيّدة. ومع هذاء فإن هذه الإجراءات أو التأثيرات لا تنسب إلى أحد المدخلات بشكل 
خاص» مثل القوات المكلفة بالمهمة والقوات الملحقة بها التابعة للقائد. فهذا يجحتاج إلى نهج 
ختلف للتواصل والتعاون مع السلطات المحلية والمدنيين (الآخرين)» من شأنه أن يقدم 
مهات ومهارات جديدة» كا أنه يستلزم توفير نواع جديدة من ا معلومات» وذلك ما يتبين 
من المثال التوضيحي الذي نورده في هذا الفصل. 


نظم المحاسبة الإدارية والرقابة 


يمكن تعقب جذور نظم المحاسبة الإدارية والرقابة الراهنة رجوعاً إلى الأساليب 
الإدارية التي جرى تطويرها منذ بداية الثورة الصناعية. وهذه النظم تمشل مجموعة من 
«الإجراءات والآليات التي يستخدمها المديرون وغيرهم من المشاركين التنظيميين 
لمساعدتم في ضبان تحقيق أهدافهم وأهداف مؤسساتىم» )2004 .(Bisbe and Otley‏ 
أما من الناحية الرسمية» فإن هذه النظم تتألف من «معلومات مصممة بشكل هادف 
ومبنية على مجموعة واضحة من النظم والمارسات الروتينية والقواعد والآليات التي 
تساعد المديرين على ضمان تنفيذ مؤسساتم لاستراتيجياتها وخحططهاء أو تعديلها إذا 
اقتضت الظروف ذلك» (2004 را0 4ة ٥اء8).‏ وعلى الرغم من أن أهمية المعلومات 
وسبل معام جحتها ووسائل إيصاها تعد من المسلمات الثابتة في عرف المؤسسات العسكرية 
فإن نظم المحاسبة الإدارية والرقابة العسكرية لم تنل إلا النزر اليسير من الاهتمام من جانب 
المؤسسات الدفاعية )2005 .(see Catasûs and Grönlund‏ 
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يقدم جونسون وكابلان (1987 امھ 4ة «0ء«ط0[) مراجعة تاريخية لتطور نظم 
المحاسبة الإدارية والرقابةء ويخلصان إلى أن هذه النظم قد تكيفت بنجاح خلال الفترة 
(1925-1800) لمواجهة المعضلات المتزايدة التي نجمت من التحولات التنظيمية 
والتقنية. وكان ذه النظم الفضل في قياس الأصول الملموسة للشركات» ثم اعثرت هذه 
الأصول الملموسة في فترة لاحقة هي عوامل النجاح (2001 ٣0ا0 Kap and‏ بيد 
أن أهميتها تضاءلت منذ عام 1925 فصاعداء وأصبحت قدرة المؤسسات على تطوير 
الأصول الملموسة وتعبتتهاء مثل نوعية موظفيهاء هي حر كات النجاح. ولسوء الحظ فإن 
لمقاييس المالية الخاصة بالأصول الملموسة لم تتمكن من أخذ حركات النجاح الجديدة في 
لاعتبار )2003 .(Johnson and Kaplan 1987; Otley‏ 


ورداًعلی ذلك تحول اهتمام دراسات المحاسبة الإدارية والرقابة صوب القضايا 
لاسترائيجية؛ بل إن نظمها وأدواا قد صمت (مجددا) دعم لعملية صنع القرار 
لاستراتيجي» ولربط الاستراتيجيات طويلة المدى بالعمليات اليومية. وتعد أدوات نظم 
المحاسبة الإدارية والرقابة التي طورت مؤخرأًء مغل "خرائط الاستراتيجية" و"سجل 
لنتائج المتوازن" من الأمثلة الشهيرة لذلك (2001 No”‏ dصه‏ مماKp).‏ وقد 
ستخدمنا في هذا الفصل هذه الأدوات» بوصفها نماذج قباسية» لتوضيح الفكر المعاصر 
لنظم المحاسبة الإدارية والرقابة (2003 .اه ۲ء طعإءطإ6ااA).‏ وننتقل من ثم لبحث 


وظائف المحاسبة الإدارية والرقابة» وننتهى أخيراً باستشراف مقاييسها. 
نموذج أساسي لنظم المحاسبة الإدارية والرقابة: خارطة الاستراتيجية 

تستخدم القوات المسلحة ني الوقت الحاضر المبادئ التي تشكل أساساً لخرائط 
الاستراتيجية وسجلات النتائج المتوازنة في الكثير من دول العام لإدارة مؤسساتها (ومن 


هذه الدول» على سبيل المخال» أستراليا وألانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة 
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الأمريكية). ومع ذلك» فإن تطبيقها قد اقتصر تحديداً عل مؤسسات الدفاع "الوطنية"» ول 
يتم تكييفها لتتوافق والمستويات التكتيكية أو التشغيلية للعمليات العسكرية. 


تصف خارطة الاستراتيجية منطق السبب والنتيجة لخرض تحويل "الأصول غير 
اللموسة" إلى" أصول ملموسة" تكن إدارتها. وغند تطبيقها غلى العمليات العسكرية 
فإن هذه الخرائط تضع في متناول القائد إطاراً لشرح الاستراتيجية وإدارتها. فعلى سبيل 
المثال» يمكن لهمة عسكرية أن تضع لنفسها هدف «تعزيز مستلزمات أمن المدنيين 
وسلامتهم في منطقة العملية٠؛‏ وهكذاء فإن الاستراتيجية التي تتوافق وهذا الهدف يمكن 

أن تكون على النحو الآتي: 

1. اللقاءات المنتظمة مع وجهاء القرى وكبار السن يمكن أن ترفع مستوى تفهمنا 
للأوضاع السائدة فيم بخص الظروف الاقتصادية المحلية في منطقة العملية. 

2. وتأسيساً على هذه المعلومات» يصبح بمقدور فرقنا القتالية أداء المزيد من مهات 
إعادة الإعمار والتنمية؛ مثل بناء سوق مححلية» وتعبيد الطرق» وتحفيز المبادرات المحلية 
وفقاً مطالب السكان المحليين. 

3. وهذا بدوره سيؤدي إلى تنامي المشاعر والمواقف الإيجابية لدى سكان القرى حيال 
تدخلنا العسكري» فيشكل ذلك أساساً للمزيد من التعاون. 

4. وي حال تعاوننا مع السكان» وعملنا على تحفيز الاقتصاد المحلي في منطقة العملية 
الخاصة بناء فسيكون مذا تأثير إيجابي في سلامة المنطقة. 


كا يوضح هذا المثال» فإن منطق السبب والنتيجة في خارطة الاستراتيجية يشكل 
"الفرضيات" التي تتيح اختبار هذه الاستراتيجية. وتستخدم هذه الخرائط لترجمة 
الاستراتيجية وقياسها وتقويمها وتعديلهاء تبعاً مؤشرات التباطؤ والتقدم التي ص 
عند کل مستوى من مستوياتها. ويمكن» على سبيل ا مخال» قياس "عدد اللقاءات التي 
عقدت في المدينة" و"عدد المشروعات التي بدا العمل بها على أيدي السكان المحليين". 
وتتأثر هذه المؤشرات بمؤشرات التباطؤ؛ مثل انتظار "إنجاز المرازنة العسكرية لإعادة 
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الإعمار والتنمية". وتجمع هذه المؤشرات على شكل سجل نتاتج متوازن» لغرض تقويم 
التقدم المحرز على مسار تنفيذ المهمة. ويعرض الشكل (2-16) أنموذجاً هذا السجل 
خاصا بالمؤسسات العسكرية: 

ولغرض تقويم مدى تحقق الهدف المرسوم (إنجاز المهمة)» فقد جرى الجمع بين 
ثلاث رؤى؛ هي: كلفة تقديم الخدمات (أي استخدام المعدات)» وقيمة الخدمات المقدمة 
من وجهة نظر المستفيدين منهاء ودعم سلطات منح الشرعية (بمعنى الدعم الشرعي من 
قبل المانحين الذين يقدمون التمويلات والموارد). وتتأثر هذه الرؤى» بدورهاء بمدى 
قدرة المؤسسة العسكرية على إدارة عملياتها الداخليةء وقدرتها على الابتكار والتعلم. 


الشكل (2-16) 
سجل نتائج متوازن للمؤسسات العسكرية 


دعم المانحين قيمة الخدمات كلفة تقديم الخدمات 


العمليات الداخلية 


١ 


الابتكار والتعلم 
وظانف المحاسبة الإدارية والرقابة 


تقدم نظم المحاسبة الإدارية والرقابة الدعم لوظائف عدة في المؤسسات والمنظات 
المعنية؛ ومنها: صياغة المهمات والاستراتيجيات والخطط وتطويرهاء وتقويم الأداءء 
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والرقابةء فضلاً عن دعمها وظائف أخرى؛ كتخصيص الموارد» وتحديد التكاليف 
والعائدات في هذه المؤسسات (2006 ١24”إء2["m).‏ وجري شرح هذه الوظائف 
وتوضیحها باستخدام ربع عمليات إدارية تسهم في ربط الأهداف الاستراتيجية بالتدابير 
القصيرة الأجل )2001 „(Kaplan and Norton‏ 


تساعد أولى هذه العمليات الإدارية» وهي ترجمة الرؤية» القادة العسكريين على 
استيضاح رؤية المؤسسة واستراتيجيتهاء واكتساب التوافق عليه). وني هذا السياق» فإن 
نظم المحاسبة الإدارية والرقابة توفر الدعم لعملية تطوير الرؤية والاستراتيجية من خلال 
تزويد هو لاء القادة بالمعلومات اللازمة. 


وتقدم العملية الإدارية الثانيةء» وهي التواصل والارتباط الدعم ني جال تعميم رؤية 
المؤسسة واستراتيجيتها من خلال التواصل» والتثقيف» ورسم الأهداف» وربط المكافآت 
بمعايبر الأداء. وثمة وظائف أخرى هذه النظم» تستخدم في إطار هذه العملية الإدارية 
خاصة؛ منها: تحديد التكاليف والعائدات» وتخصيص الموارد» وتقويم الأداء» والرقابة. 


ما العملية الإدارية الثالثة» وهي التخطيط فتستخدم نتائج التعميم بترجمة الرؤية 
والاستراتيجية إلى أهداف خددة» وإيجاد التناغم بين المبادرات الاستراتيجية» وتخصيص 
الموارد. ولإنجاز هذه العملية» تستخدم بشكل مباشر المعلومات المحاسبية الخاصة 
بالتكاليف والعائدات» وبتطوير المهمة وخحططها واستراتيجياتها. 


وأما العملية الإدارية الرابعة» وهي التغذية الراجعة والتعلّ فتقدم الدعم لآليات 
اختبار الرؤية والاستراتيجية والأهداف والتدابير المتخذة» والتثبت من صلاحيتهاء أو 
تعديلها. وني حال أخفقت التدابير المخطط ها في تحقيق النتائج المرجوة» فيمكن تعديل 
هذه التدابير أو النتائج بالاستفادة من التغذية الراجعة والتعلم. وتستخدم وظيفة الرقابة 
تحديدآ ني أداء هذه العملية. وترتبط هذه الوظيفة مع الوظائف الأخرى من حيث إنها 
جيعاً تقدم المعلومات اللازمة لمهارسة عملية الرقابة. 
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معايير نظم المحاسبة الإدارية والرقابة 


تنصب المعايير التقليدية لنظم المحاسبة الإدارية والرقابة» مغل التكاليف المحغيرة 
والثابتة» على مستوى الكفاءة. وثمة أمثلة أخرى هي الأساليب والمقاييس المستخدمة 
لتحديد كلفة الوحدة الإنتاجية أو الخدمة. وتستخدم أمثلة تقويم الكفاءة هذه جيعاً 
لتحديد ربحية المؤسسات. وقد بات شائعاً ني المؤسسات الحكومية استخدام آليات نظم 
المحاسبة الإدارية والرقابة في وضع الموازنات» وكذلك قياس مدى تحقيقها. وتستخدم 
هذه المؤسسات معايير نظم المحاسبة الإدارية والرقابة بشكل رئيس في قياس الجودة 
التشغيلية؛ لضان تحقيق أعلى مستوى نمكن من الكفاءة في ضوء الاستراتيجية المقررة. 


وتماشياً مع رؤى ذات بعد استراتيجي أكبر تتعلق بالمحاسبة الإدارية والرقابة» 
تستخدم المقاييس غير المالية في هذه النظم. أما بالنسبة إلى المؤسسات العسكرية» 
فيمكن فمذه المقاييس غير المالية أن تتجسد في: "عدد العمليات المنفذة بنجاح"» أو 
"عدد النقاط السلبية المسجلة في استطلاعات آراء السكان المحليين"» أو "عدد 
المشروعات التنموية الجديدة". 


مقارنة بين رؤيتي القيادة والسيطرة والمحاسبة الإدارية والرقابة 


تعكس القيادة وألسيطرةء ونظرية المحاسبة الإدارية والرقابة عدا من أوجة التشابه 
والاختلاف بين رؤيتيه) بشأن القيادة والسيطرة. ويلخص الجدول (1-16) الجوانب 
المهمة للرؤيتين التي عرضناها أعلاه. فجرىء» أولاًء تسليط الضوء على سياق جوانب 
النظريتين» ومركز اهتمام كل منههاء نظراً إلى أمم] تشكلان نقطة الانطلاق هذا الفصل 
والأجزاء ذات الطابع النظري التي تقدم ذكرها. وني سياق المقارنة بينهماء استخمت» 
لاحقاً» مكونات النظريتين» وأنظمتهاء والنموذج الأساسي لكل منهاء ووظائفهاء 
وأمثلة مقاييس التقويم الخاصة بء والمشكلات التي اقترنت بكل منها. 
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مقارنة بين رؤيتى القيادة والسيطرة والمحاسبة الإدارية والرقابة 


أمثلة للمقاييس 


آمثلة للمشكلات 


زية القيادة والسيطرة 


خصوم نظامیون وغیر نظامیین 


مهمة ذات طابع شمولي 
التعاون مع شركاء ختلفين 


عقيدة» خحطط» قواعد عمل» بنية قياديةء 


بنى تحتية» نظم قنية» آفراد 
دورة "راقب-توجە-قرر-افع ل" 


المراقبة 
إدامة الوعي بالموقف 
صنع القرار» الفعل» التخطيط؛ التعلم 


التركيز على الفعالية 

جاهزية الموارد (أي الأفراد والمعدات) 
الإصابات (في قواتنا وقوات العدو) 
العمليات 

الموارد في مقابل القوات 


كيف تدخل المعلومات المستمدة من 
الشركاء ومن التأثيرات؟ 
كيف تحلل المعلومات دع لعملية صتع 


القران الاستزاتيجى؟ 
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رؤية المحاسبة الإدارية والرقابة 
منظمات تعمل في تنافسية للغاية 
التركيز على الأعءال الأساسية 
التعاون مع شركاء ختلفين 

القدرات الإبداعية والأصول غير 
الملموسة تؤدي إلى النجاح 


استراتيجية 


هیاکل معلومات» ممارسات روتينية» 
إجراءات عمليات 


خارطة الاستراتيجية 


المهمة» الاستراتيجية» الخطط 
تقويم الأداء والرقابة 
تخصيص الموارد» التكاليف والعائدات 


التركيز على الكفاءة 
التكاليف المتغيرة والثابتة 
تكاليف الإنتاج 
الموازنات 

الأرباح 

ضام الغمیل 


كيف تربط الاستراتيجية بالعمليات 
اليومية؟ 
كيف تقوم الأصول غير الملموسة؟ 
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وكا أوضحناء فإن التحولات التي شهدتها بيشة أعمال القطاع الخحاص» جعلت 
المعلومات المتاحة لأنظمة القيادة والسيطرة عن نظم المحاسبة الإدارية والرقابة «متأخرة 
جدأء وعمومية جداًء ومشوهة جداًء إلى حد أنها لم تعد ملائمة للتخطيط للقرارات والرقابة» 
.(Johnson and Kaplan 1987; also see MacDonald and Richardson 2002)‏ 
يضاف إلى ذلك تغير طبيعة المهمات العسكرية في العقود الأخيرة. فموقف القوتين العظميين 
النوويتين المتقابلتين بختلف تاماً عن النزاعات ا معاصرة كما محدث في العراق وأفغانستان. 
وعلى هذاء فإن السؤال ا مشار الآن يدور حول كيفية إدارة نظم القيادة السيطرة هذه 
التغييرات» وكيف تؤدي هذه النظم مهاتها في بيثة العمليات الراهنة. وهذا الغرض» عرضنا 
حالة مستتقاة من واقع الحياة الفعلية في مقر الناتو في أفغانستان. وقد استخدمت خلال هذه 
المهمة رؤيتا القيادة والسيطرة والمحاسبة الإدارية والرقابة (بشأن القيادة والسيطرة) لوصف 
المشكلات التي ارتبطت بهذه الأخيرة» والحلول المقترحة اء وتوضيحها وتحليلها. 


نموذج توضيحي للقيادة والسيطرة ق أفغانستان 


السياق 
ينقسم اليكل التنظيمي لقوة المساندة الأمنية الدولية (إيساف) إلى خس مناطق يتم 

تنسيقها من خلال مقر هذه القوة في كابول» عاصمة أفغانستان. وفي كل منطقة من هذه 
المناطق الخمس» يتولى مقر قيادة إقليمى إدارة الوحدات العسكرية العاملة فيها؛ أما القيادة 
الإقليمية الجنوبية فهي تنظيم يتخذ من مطار قندهار مقرأ له» ويتألف من نحو 240 
شخصاً من أكثر من عشر جنسيات ختلفة» وهدفها هو: 

«امساعدة حكومة أفغانستان في بناء قدرتها وسلطتها ونفوذهاء وفي الوقت نفسه تحديد 

الأولويات» وضان تزامن برامج إعادة الإعار والتنمية مع مهات التخطيط والتنفيذ 

المتكاملة لكامل نطاق العمليات» جنباً إل جنب مع قوات الأمن الوطني الأفغانية» من 

أجل تهيئة الأجواء المناسبة» وتيسير عملية ناجحة للإقامة المناطق التنموية الأفغانية في 

جيع أنحاء الإقليما. 
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وبغية إنجاز أهداف العملية العسكرية في أفغانستان» بات لزاماً على الوحدات 
العسكرية الاضطلاع بنشاطات غير متجانسة في وقت واحد. فأمسى يتعين عليهاء ملا 
التصدي لمقاتلي طالبان» وممارسة واجبات قوات الشرطة» وتنسيق أنشطة إعادة الإعمار 
والتدمية» وجمع المعلومات الاستخبارية عن أمراء الحرب. ويمكن شرح تحديات القيادة 
والسيطرة للوحدات العسكرية لمقر قيادة مل القيادة الإقليمية الجنوبية با مخال الآي: 


يتلقى قادة القوافل العسكرية معلومات مؤداها أن من المستحسن المرور عبر القرى 
بشكل سريع وغير منتظم» لغرض تقليل فرص الهجمات التي تتعرض ها بالعبوات 
الناسفة البدائية الصنع وبالتفجيرات الانتحارية؛ بيد أن هذا سيتسبب في تزايد شعور 
القرويين بفقدان الأمانء نظراً إلى أن حوادث مهلكة قد تحعصل بسبب تزايد أعداد القوافل 
العسكرية التي تجتاز المدن سريعاً ونتيجة لذلك» تتدنى مشاعر السكان الودية تجاه 
الحضور العسكري الغربي؛ وربم) ينظرون إلى القوات العسكرية على أنمم غزاة غير 
مرغوب فيهم. ولعلهم» في ظل ظروف كهذه» سيكونون أقل ميلاً إلى إبلاغ القوات 
العسكرية الغربية بأي معلومات عن العناصر المسلحة المعارضة» أو عن اجات 
المستقبلية المحتملة في قراهم. ومن المرجح» تبعاً لهذا المشال» أن تتزايد فرص استخدام 
العبوات الناسفة والهجمات والتفجيرات الانتحارية مرة أخرى بسبب نصائح تدعو 
القوافل العسكرية إلى المرور بشكل سريع وغير منتظم! وشيء كهذا يمكن أن يخلف» في 
آخر المطاف» آثاراً سلبية شديدة تعوق إنجاز المهمة المراد تنفيذها في أفغانستان. 


تعرض خطط إيساف العملياتية في مجملها ثلاثة مسارات للهدف المنشود؛ وهي: (أ) 
الأمن» و(ب) الحوكمةء و(ج) إعادة الإعمار والتنمية. وتأسيساً على هذه الخططء وضعت 
القيادة الإقليمية الجنوبية خطة عملياتية أكثر تفصيلاً تغطي أقاليم الجنوب الأفغاني» وتحدد 
في الوقت عينه الحالة النهائية لكل مسار من هذه المسارات الثلاثة. أما بؤرة اهتمام ا لخطة 
العملياتية فهي متطلعة إلى الأمام» وموجهة نحو الفعالية. 


345 


إدارة المؤسسات العسكرية: النظرية والتطبيق 


القيادة والسيطرة: المشكلة والحل 


واجهت القيادة الإقليمية الجنوبية صعوبات جة في مضار إدارة المعلومات بفعالية» 
واتخاذ القرارات» وإجراء التقويمات؛ وذلك بسبب الافتقار إلى فهم طبيعة العلاقات 
لقائمة بين التتائج المَققة على مسارات العملية الثلاثةء والأنشطة واجبة التنفيذ والموارد 
لمتاحة للاستخدام. وتعرض هذه المشكلة على أنها "الجهل بها محري على الأرض" (ومن 
ذلك» مثااًء الأوضاع السائدة في الأقاليم؛ والطرق التي يتعين علينا اتباعها للاستجابة 
لذلك؛ وترتيب الأولويات). أضف إلى ذلك أن متابعة "وتيرة المعركة"» أي اللقاءات 
ليومية التي يتم خلاها تنسيق المعلومات بين فروع هيئة الأركان» ووضع الخطط المطلوبةء 
وقيادة القوات المقاتلة» باتت مهمة مرهقة تتطلب موارد كثيرة. فعلى الرغم من غزارة 
لمعلومات المحدفقة» فإن ما كان غائباً هو القدرة على تمييز المعلومات اللجوهرية. 


لقد تحولت عملية القيادة والسيطرة الفعالة في الظروف الخامضة التي تمت مواجهتها 
في أفغانستان إلى مهمة قاسية قساوة العيش في بيشة صحراوية. ولمواجهة هذا التحدي» 
قدمت القيادة الإقليمية الجنوبية نظاماً إدارياً لإزاحة الستار ع "محري على الأرض"» 
وتطوير العلاقة بين المسارات العملياتية (التتائج المراد تحقيقها) والأنشطة والموارد. 
ولإجراء تقويم للنتائج المحققة» استنبطت القيادة الإقليمية ا لجنوبية أداة تقويم لما يسمى 
"صورة القطاع المعتمدة" لغرض التوصل إلى فهم شامل ومستفيض لناطق العمليات. 
وتثل هذه الأداة "سجل نتائج" يعرض نظرة عامة لكل منطقة منهاء وللنقاط التي يحرزها 
كل عنصر من عناصر المهمة العسكرية» على اختلافهاء فيم) يسمى "مجالات التقرير 
القياسية". وجري تقويم هذه المجالات وتسجيلها باستخدام مؤشرات عديدة» ويتم 
تسجيل هذه المؤشرات بدورها بالاستفادة من معلومات الاستبيانات المكتملة التي 
يقدمها ضباط الفروع المختلفةء والمسوحات التي نجرى في المقاطعات الأفغانية» وتقارير 
الوخدات الخسكرية. 
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وعلى سبيل ال مخال» فإن أحد مجالات التقرير يدف إلى الدلالة على مدى فعالية قوات 
الأمن الوطنية الأفغانية في تلك المنطقة؛ ويتم من ثم تحليل هذا المجال إلى مؤشرات عن 
مؤسسة كجهاز الشرطة الوطنية الأفغانية» مثلاً. وني هذه الحالة» فإن قائمة المؤشرات 
هذه ستشتمل على: المنطقة التي تغطيها عمليات هذا الجهاز» وعدد أفراده» ونسبة من 


أكمل برنامج التدريب الأساسي منهم. 


وهناك فثتان لمجالات التقرير المشار إليها: الأولى هي التي عرف بتأثيرات المرحلة 
الثانية» وهي التي يُعتقد بأنها تؤثر في المهمة العسكرية وهدفها امرسوم تأثيراً مباشراً. أما 
الفئة الأخرى فتؤثر بدورها في تأثيرات المرحلة الثانية. وأما الهدف النهائي للمهمة» وهو 
تفعيل دور المؤسسات الأفغانية التي تمتلك القدرة على حاية نفسها بنفسهاء فيمكن تعريفه 
بأنه الأثر الإجالي» أو مركز الثقل» الذي يجب إنجازه؛ ضعاناً لنجاح المهمة العسكرية. 


وتشمل تأثيرات المرحلة الثانية: الحوكمة» وإعادة الإعمار والتنمية (أي المسارات 
العملياتية الموضحة سابقاً)؛ وتأتي بعدها مجالات التقرير الأخرى» وهي: عمليات القوات 
المسلحة المعارضةء وبيئة المعلومات (أي تأثير المعلومات على الشعب الأفغاني)» ونشاطات 
إيساف وقدراتهاء وأخيراً قوات الأمن الوطنية الأفغانية. 


والمدف الذي يضعه القائد لنفسه هو تحقق الاتجاهات التي تكشف عنها المؤشرات 
فرادى عند تجميعها بشكل ما سميناه "تأثيرات المر حلة الثانية "» ومجالات التقرير» وهي 
التي يمكن تحليلها إلى حدٌ أبعد عبر تعميق البحث في المؤشرات والبيانات الأولية. 
ويمكن بهذه الطريقة ربط الفعاليات المنفَذة مع نتائج المرحلة الثانية على النحو الذي يترك 
آثاره في الهدف النهائي للمهمة. وفي تلك اللحظة» وبالترافق مع الرؤية المستخلصة 
للوضع الحالي على أرض الواقع» يصبح بالإمكان اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق التحائج 
التي تكفل تغيير الوضح الراهن إلى الحالة النهائية المنشودة. 
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وقصارى القول إن المحصلة الإجالية للمهمة العسكرية التي يتعين تحقيقها تكمن في 
إقامة مؤسسات أفغانية قادرة على الاضطلاع بمهم|تما على الوجه المطلوب. ويمكن بلوغ 
هذا الهدف النهائي من خلال تنفيذ الأنشطة التي تحقق تأثيرات المرحلة الثانية؛ كما يمكن 
فهم العلاقة بين هذه العناصر بالتعامل المعمق مع النتائج المحققة» والأنشطة المنفذة 
والموارد المستخدمة. 


سجل النتائج المتوازن فى أثناء العمليات 


يعكس النموذج المعروض آنفاً صعوبة تحديد طبيعة الأهداف والاستراتيجيات 
والخطط الخاصة با مهات والمؤسسات والعمليات العسكرية على صعيد العمليات التي 
تأخذ طابع الحملات. وواضح أن هذا يرجع» جزئياًء إلى البعد السياسي للمهمات 
العسكريةء وإلى غموض البيتات التي مذ فيها هذه ا لمهمات منذ البداية أيضا. ورداعلى 
ذلك» فقد استنبط الناتو أداة تؤدي وظيفة ماثلة لوظيفة سجل النتائج الموازن. ويطلق 
الحلف على هذه الأداة اسم "صورة القطاع المعتمدة"» وهي توفر المؤشرات التي يمكن 
من خلاها قياس (أجزاء من) التأثبرات الواجب تحقيقها. 


أما الهدف الواضح للقائد فهو استخدام مؤشرات صورة القطاع المعتمدة وتقويمها؛ 
من أجل تكوين فهم لما حجري على الأرض» وتطبيق منطق السبب والنتيجة على ا مؤشرات 
والتأثيرات المراد تحقيقها. وني مفردات المحاسبة الإدارية والرقابة: تستخدم صورة القطاع 
المعتمدة لرسم خارطة الاستراتيجية. والواقع أن مقاربة تقويم العمليات بناءً على 
التأثيرات تشدد على أنه «ينبغي النظر إلى "البيئة العملياتية" بوصفها نظاماً معقداًء تتفاعل 
فيه أطراف فاعلة عدة» وتخلتى التأثيرات (المنشودة)» (2007 005 08ا). وبحسب قيادة 
القوات المشتركة الأمريكيةء فإن هذا يعني ضرورة حيازة ا معلومات الخاصة ببيئة 
العمليات» وتحليلها من حيث الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتاعية 
وتلك المتعلقة بالبنية التحتية. والقادة العسكريون بحاجة إلى نظم وإجراءات يمكن أن 
تثمر معلومات حول الدعم المقدم من السكان؛ لإعطاء مغزى لأفعال هؤلاء القادة (مشل 
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موقفهم من القوات المسلحة الأجنبية)» أو لأداء الاقتصاد المحلي (مشل طبيعة هذا 
الاقتصاد» وتوزيع الثروة» والفاعلين المعنيين)» أو للثقافة المحلية (كالعادات» والشعائر 
الدينيةء والتنوع الديني» والعقيدة الدينية المهيمنة). وعلاوة على ذلك فإن ثمة معلومات 
لا بد من توفيرها للمنظمات غير الحكومية المحلية (والدولية)» أو لجحميع آنواع المنظبات 
المحلية؛ لتتمكن من تقديم الدعم المأمول منها والتعاون مع الأطراف الأخرى. 


دمج منظوري القيادة والسيطرة والمحاسبة الإدارية والرقابة 


ينبغي لأنظمة القيادة والسيطرة أن تسهم في سد الفجوة ما بين ا لخطط الاستراتيجية 
والعمليات اليومية إن كان يراد ها أن تكون قابلة للتطبيق لغرض إدارة الوحدات العسكرية 
في البيئات العملياتية الراهنة. ويستلزم هذا مزيدآ من الاهتام والتركيز على المستويين 
التنظيمي والإنساني» وعلى القضايا التقنية. ومن الجائز تطبيتق مفاهيم المحاسبة الإدارية 
والرقابة المتبعة في التنظيمات ذات الطابع الاستراتيجي أيضاً (مشل خرائط الاستراتيجية 
وسجل النتائج المتوازن) لتشكيل بنية تحتية جديدة للقيادة والسيطرة قابلة للنمو. 

هذه البنى التحتية ينبغي» نموذجياً أن تتضمن رؤى تنظيمية وتقنية وإنسانية. أي أن 
تتألف من قسمة عمل خحددةء ونظم محددة لاختيار الموارد البشرية وتدريبها وتفعيل قدراتهاء 
بالإضافة إلى وسائل تقنية حددة (أي شبكة لنظم وتطبيقات تقنية ا لمعلومات والاتصالات)» 
وذلك بهدف دعم (أجزاء من) المراحل المطلوبة في دورة "الرقابة والتوجه وصنع القرار 
والفعل"» وتنفيذها. وهي تتطلب» علاوة على ذلك» مقاربة ختلفة للتواصل مع السلطات 
المحلية والمدنيين (الآخرين) والتعاون معهم» ولاستخدام مهات ومهارات جديدة. 


ويمكن لأنظمة المحاسبة الإدارية والرقابة» بدورهاء أن تستشرف آفاق الاستفادة 
من مفاهيم مثل: دورة "الرقابة والتوجه وصنع القرار والفعل"» و"القدرات الممَكنة 
شبكياً". وبسبب توجه دراسات المحاسبة الإدارية والرقابة للتركيز على القضايا 
الاستراتيجية والتنظيمية في المقام الأول» فقد يتحجج بعضهم بأن قدرات التقويم المتطورة 
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التي تتميز بها الوسائل التقنية قد أهملت إلى حدٌ ما. وهنا يمكن القول إن الدراسات التي 
تتناول قدرات التقويم والتكامل لأنظمة تخطيط موارد المشروعات» مثااًه م يكتب ها 
الانتشار بعد. ومن الممكن تفعيل مفاهيم من قبيل "احتساب التكاليف على أساس 
النشاط" أيضاًء التي تعتمد, إلى حدٌ بعيدء على إمكانية تقويم العوامل المحركة للتكاليف. 
أضف إلى ذلك أن نظم القيادة والسيطرةء ونظراً إلى اضصطرارها إلى أداء مهماما في بيشات 
معاديةء يمكن أن توفر رؤى وأفكاراً معمقة لعملية صنع القرار التي قد تستند أحياناً إل 
معلومات غير مكتملة وغير دقيقة» وریا اخثلقت عمداء کا ذكرنا. 


استنتاجات 


با أن نظم القيادة والسيطرة قد صممت» في المقام الأول» لإيصال المعلومات المتصلة 
با مهات القتاليةء فقد يمكن للمرء أن يتساءل إن كانت هذه النظم مؤهلة لإيصال 
المعلومات اللازمة إلى عمليات الاستجابة للأزمات الحالية. وعلى الرغم من أن هناك -على 
ما يبدو- اتفاقاً على ضرورة توفير هذا النوع الجديد من المعلومات» فإن طبيعة المعلومات 
التي ينبغي توفيرها ليست واضحة بعد ولا كيفية توفيرها. وتأسيساً على مراجعتنا 
للدراسات ذات الصلةء والأمثلة التوضيحية التي عرضناهاء فقد يمكن الاستنتاج بأن 
نظم القيادة والسيطرة الحالية لا تصلح» حتى الآنء لتوفير المعلومات الاستخبارية المطلوبة 
وإيصاهما. وهي» بالإضافة إلى ذلك» تستلزم اتباع مقاربة ختلفة للتواصل مع السلطات 
المحلية وأطراف مدنية (أخرى) والتعاون معهاء واستخدام مهات ومهارات جديدة هذا 
الاتجاه. وبناءً على ما تقدم» فإننا نعتقد أن المستقبل سيأتي بنظم معلوماتية جديدة للإدارة 
العسكرية» وبمقاربات جديدة لأنظمة القيادة والسيطرة» تسهم في توحيد مستقبل كل من 
نظم القيادة والسيطرة والمحاسبة الإدارية والرقابة. ونرى أن هناك فرصا متاحة لنشوء نظم 
ومقاربات جديدة في جال المحاسبة الإدارية والرقابة أيضاًء من شأما الإسهام في تطبيق 
ا لخصائص والمفاهيم التقنية الخاصة بأنظمة القيادة والسيطرة لمواجهة مشكلة القياس. 
فمفاهيم من قبيل تكامل الاستشعار في البيئات المتصلة شبكيأًء ومناهج اتخاذ القرار تحت 
ضغط عامل الوقت» يمكن أن تثبت قيمتها في بيئة الأعبال اليوم. 
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بناءَ على التآثيرات 
جوزیف سویترز› وباس ریتجینز› ووليام کلومبر 
مقدمة 


كثيراً ما يُطالب المجتمع الدولي بالتدخل من أجل تحقيق الاستقرار في البلدان 
والمناطق المتضررة بالنزاع. وفي هذه العمليات» يعمل عمل الإغاثة» العسكريون 
والمدنيون» جنبا إلى جنب» في بلدان غالبا ما تصبح إداراتها المدنية المحلية ومؤسسات 
شرطتها عاجزة عن أداء مهماتهاء أو عندما تتحول إلى أجهزة قمعية» أو حتى تختفي من 
الوجود؛ أو حين يفتقر المجتمع إلى أبسط الخدمات العامة الأساسية. وإذا كان دور 
عمليات حفظ السلام خلال الحرب الباردة قد اقتصر على مراقبة وقف إطلاق النار بين 
طرفين متحاربين» ونشر القوات في المناطق منزوعة السلاح» فإن عمليات القدخل 
الأخيرة باتت تطمح لا هو أكثر من ذلك بكثير: (إعادة) بناء الأمة. وتشمل هذه المهمات 
عناصر عدة؛ من بينها: إشاعة الاستقرار» وتقديم المساعدات الإنسانية» وتنفيذ 
عمليات إعادة البناء لمرحلة ما بعد الحرب» وإعادة التأهيل على المستويين الاقتصادي 
والاجتماعي» وإصلاح قطاع الأمن» ونشر الديمقراطية وتطبيقها. ففي تاريخ العلاقات 
الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ولعدد من الدول الأوروبيةء نجد على سبيل المخال 
أن التجارب التاريخية في كل من كوريا الجنوبية واليابان وهاييتي وتيمور الشرقية 
سبقت النشاطات الحالية ا لجارية في العراق وأفغانستان» وقد حققت نتائج مرضية 
نس . )2006 (e.g. Fukuyama‏ 
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وني ضوء هذه النتائج المتباينةء أضحى قياس تقويم أداء أنشطة بناء الأمة أمراً بالغ 
الأهمية. فمن خلال تقويم الأداء» قد يصبح نمكناً تطوير آليات التنسيق والاتصال 
والمساءلة المرتبطة هذه الأنشطة (2005 .)Dih1 2008; Fa a Neue1‏ ونتناول في 
هذا الفصل مسألة تقويم أداء فعاليات بناء الأمة في أفغانستان؛ مع التركيز بوجه خاص 
على مقاربة تقويم العمليات بناءً على التأثيرات» وهي المقاربة التي تتبناها إيساف لتقويم 
الأداء في المجالات المختلفة؛ مثل: الأمن» والحوكمة» والتنمية الاقتصادية-الاجتاعية. 


في أثناء زيارتنا لمر القيادة العامة لقوات إيساف في كابول في يناير 2009ء أجرينا 
حواراً مع ضابط أمريكي برتبة عقيد كان قد وصل إلى القيادة العامة قبل أربعة أسابيع» 
لتولى قيادة ما سمي مجموعة التقويم الأفغانية. وعندما أخبرناه بأننا نعمل على إعداد بحث 
حول مقاربة تقويم العمليات بناءًَ على التأثيرات» علق على نحو مثبط للعزم: أن هذه 
المقاربة أصبحت في عداد الأموات». ولحسن الحظ فإن تعليقه هذا م يكن مبرراً لإهاء 
الحديث معه هناك وذلك لأننا أدركناء بعد توسع الحديث في هذا الموضوع والحاسة التي 
جری بہاء أن تلك "الوفاة" ليست نهائية كا يفترض أن تكون الوفاة عادةً. 


كان قرار تعيين العقيد الأمريكي» الحاصل على الدكتوراه في الهندسة الصناعية» قد 
دمن قبل قائد قوات إيساف شخصياًء ويل إلى أفغانستان مسن وزارة الدفاع 
الأمريكية التي عمل فيها سنوات عدة في مجال التخطيط والسيطرة. وكان واضحاً أنه 
يمتلك خبرة واسعة» ويستطيع تشخيص الأخطاء والنواقص المختلفة المرتبطة بهذا 
الملجال. وبدا اهتمامه منصباً بالتحديد على تشخيص آثار العمليات في أفغانستان» وذلك» 
تحديداًء هو ما تعنيه مقاربة تقويم العمليات بئاءٌ على التأثبرات من حيث الجوهر: أي 
رسم الأهداف بصيغة التأثيرات المتخيلة التي يؤمل تحقيقها من خلال المهمات والأنشطة 
العسكرية» وبالتعاون مع الفاعلين الآخرين غير العسكريين. ويمكن هذه التأثيرات -أي 
التغييرات المقصودة في الموقف في ميدان العمليات- أن تحدث في أي مجال يمكن 
تصوره» مثل المجالات المادية والاقتصادية والإدارية والنفسية (وعلى سبيل ال مثال» شيوع 
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الإحساس بالأمن بين السكان). وقد تكون هذه النتائج وليدة عمليات عسكرية أو غير 
عسكرية تماماً» مثل التعاون المدني-العسكري» أو عمليات ذات طابع سيكولوجي» أو 
مشروعات تنموية اقتصادية. 


ويعد التركيز على دراسة تأثيرات المهمات العسكرية تقليد ا عسكرياً قديماء يعود إلى 
زمن صن تسو وكلاوزفيتس؛ وقد تبلور» في آخر المطاف» بصيغة مفهوم "تحليل القيمة 
لمستهدفة" الذي ينبغي إجراؤه قبل الشروع بالمهمة العسكرية. وتعتمد الفكرة الرئيسية 
هذا التقليد على وجوب إطلاق القنابل والقذائف على النحو الذي بحقق أكبر قدر من 
"الفائدة" و"الفعالية". وهكذاء فقد يكون التركيز على التأثبرات تقليداً قدي) قدم المؤسسة 
لعسكرية نفسها (2005 11ءع٤).‏ غير أن هذا المفهوم» على مايبدو» قد اكتسب أهمية 
متزايدة بسبب الاستخدام المكثف لسلاح المجو بالدرجة الأول نظراً إل أن هذا 
لاستخدام يستلزم النظر بتعقل إلى التأثيرات التي يخلفها القصف والاستخدامات 
لأخرى للأسلحة الجوية. وأما بالنسبة إلى الفروع الأخرى من القوات المسلحةء فيمكن 
لقول» وغالباً من خلال فهم طبيعة الأحداث بعد وقوعهاء أن الأسلوب التقليدي لتقويم 
آثار العمليات العسكرية يعتمد على مقاربات من قبيل: "تقويم مدى الضرر الذي تخلفه 
عارك" و"استعراض ما بعد العمليات"» و"'تقديم إيجاز با حدث". 


في العمليات العسكرية الراهنةء كتلك التي تحدث في أفغانستان» ينصب التفكير على 
لتأثيرات التي يجب تحقيقها. ومع ذلك» وكا ذكرناء فإن التأثيرات المقصودة هنا أكشر 
شمولاً ما يتوقع أن تحققه مقاربات أخرى؛ مثل: تحليل قيمة الهدف قبل الأفعال العثيفة» 
أو تقويم مدى الضرر الذي تخلفه المعارك» أو استعراض ما بعد العمليات» أو الإمجازات 
للاحقة. فالمهمات العسكرية الراهنة نمتد إلى ما هو أبعد بكثير من حدود العمليات الحربية 
لتقليدية» من حيث المقصد والأهداف والنطاق. ويبدو مشل هذا الاتساع صعباً على 
لسيطرة والفهم؛ وريا هذا السبب» أيضً "أعلن موت" مقازبة تقويم العمليات بناءٌ على 
لتأثبرات» في ضوء تجربتي العراق وأفغانستان» أو صار يُنظّر إلى هذه المقاربة على أنها تشبه 
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ملابس الإمبراطور الحديدة" (2005 11١«عع).‏ وبعبارة أخرى» فإن هناك جدلاً وغموضاً 
كبيرين يكتنفان هذا الموضوع بالقدر ذاته. وسوف نولي اهتمامنا في هذا الفصل لمسألتي 
الجدل والغموض هاتين» ونعرض في الوقت نفسه كشفاً للحالة السائدة في هذا الجانب 
بالذات من مهمة إيساف في أفغانستان. وبذلك نسلط الضوء بشكل خاص على مستوى 
القيادة العامة لإيساف في كابول والقيادة الإقليمية الجنوبية في قندهار. 


مقاربة تقويم العمليات بناءَ على التأثيرات والإدارة العامة الحديدة 


ليسث القوات المسلحة سوى إحدى الأدوات التنفيذية بيد الحكومة الوطنية. وتبعاً 
لذلك» فإن الجدل السياسي واللإداري نفسه الذي ينطبق على قوات الشرطة وخدمة 
لإطفاء» على سبيل المخال» ينطبق على القوات المسلحة أيضاً. ولهذا السبب فإن مكاتب 
لتدقيتق المالي الوطنية [في الولايات المتحدة الأمريكية] هي الجهة التي تنشغل با مؤسسة 
لعسكرية» وتغلق على الإنفاق من الموازنة الوطنية اللخضصة للمؤسسة العسكرية. 
وللسبب ذاته كان على المؤسسة العسكرية أن تتعامل مع التحول من سلوب التفكير 
لقائم على المدخلات والموارد إلى التفكير الذي يعتمد على الإجراءات والأنشطة خلال 
لسنوات العشرين الماضيةء ثم التحول اللاحق إلى اعتهاد أسلوب للتفكير قائم على 
لنتائج» وما صار يسمى "الإدارة العامة الجديدة". وبعبارة أوضح» فإن اللإدارة العامة 
لجديدة تسعى إلى تقديم مقاربة تعتمد على الفكر التجاري» والفكر القائم على القيمة 
مقابل المال» في إطار الحو كمة العامة (1992 إمااعة6 كمه م«إ0طء0). وفي الوقت نفسه» 
ينبغي عدم استبعاد النواحي الأخرى؛ مشل: تطوير الكفاءة نتيجة الاستعانة بمصادر 
خارجية من خلال أسلوب التوريد» وتطبيق أنظمة أفضل لإعداد الموازنات. 


* المعبى أن استخدام هذه المقاربة يضح فشل الحمليات العسكرية الغربية في العراق وآفغانستان؛ سواء من حيث العجز عن 
مطلوبة» وهذا ما لا يريد كثيرون الاعتراف 
به؛ مثلم کان الجمیع (في قصة هائز کریستیان آندرسن ملابس الإمبراطور ال حدیدة 1:۵۰ ٥ا٥ ٥۷‏ ۵۲۶٥م«‏ e/ا7)‏ یشتون عل 
ملابس الإمبراطور المزعومة؛ خوفاً من اتبامهم بأنم غير مؤهلين لناصبهم أو أغبياء» حتى الإمبراطور نفسه» مع أنه يكن 
یرتدي شيتاًفي الحقيقة (المترجم). 


تحقيق التأثبرات/ الأهداف المطلوبةء أو من حيث التسبب في تأثيرات/ نتائج غير 
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وبكلمة أخرى» فإن الإدارة العامة الجديدة تتعلق بإدارة الآداءء أو بالأحرى إدارة 
التتائج» مثل: ضمان شفافية الأنشطة والنتائج المترتبة عليها من خلال قياسها. ومقاصد 
ذلك ها شقان: داخلياًء توجيه الأشخاص المعنيين وتحفيزهم بغية تمكينهم من الاستفادة 
من تجاربهم؛ وخارجياًء جعلهم عرضة للمساءلة أمام ختلف الأطراف المعنية. وهنا ينطبق 
لشعار القائل: إن القياس يعني المعرفة. وعلى وجه التعميم» فقد يصح القول على صعيد 
لمؤسسات أن كل مايُعترّم تحقيقه ويخضع للقياس سيّحقق بالفعل. آما إذا غابت المقاييس» 
كا هو الخال مع قياس المدخلات» فليس من المؤكد بأي حال من الأحوال» أن تتحول 
النيات إلى أفعال. ولذلك» تعد مزايا القياس واضحة بذاتجاء بيغا لا تزال مزايا إدحال إذارة 
لأداء في حقل الإدارة العامة أقل وضوحاً. 


إن هذا ما أشار إليه دي بروين (2007 «زن8 م5) في صياغته للآثار السلبية لإدارة 
لأداء في القطاع العام. ومع أنه لا حاجة إلى ذكر كل التفاصيل المتعلقة هذه التأثيرات 
لسلبية هناء فإن الجزء الأكبر ما أشار إليه له علاقة بالعجز البشري الذي يتخذ صوراً 
شتى. فعامة الناس تيل إلى التضصرف استراتيجياً عندما يتعلق الأمر بالأهذاف 
والنشاطات التي يجري قياسها. وعلى سبيل ا مثال» إن كان تقويم قوات الشرطة سيتم على 
أساس عدد المخالفات التي تُسجُّل للمخالفين» فسوف يزداد عدد المخالفات المسجلة في 
أعقاب ذلك» بغض النظر عن فائدتها أو ضرورتا. وعندما يدرك الناس ما يمكن اعتباره 
ناجحاًء فإن ذلك النهج الناجح هو الذي سيقلدونه تحديداً. وبشكل عام» ليس هذا سيئاً 
على الإطلاق» ولكن المبالغة فيه هي التي ستؤدي إلى التعلق بها يقاس وججاز» وهو ما يؤثر 
بشكل تدميري في التفكير الإبداعي (1995 „(Ghoshal and Moran 1996: Smith‏ 


وعندما ق الأهداف التي صيغتامقلماء فستخفت قوة الطفوح من أجل 
الاستمرار بالعمل ضمن إطار زمنى محدد؛ وعلى سبيل الثال» فعندما يصل عدد المخالفات 
الحررة إلى الرقم المطلوب فلن يُسجّل إلا عدد قليل من المخالفات بعد ذلك» بغض النظر 
عن الفائدة أو الضرورة. ويمكن القول» أيضاًء إن إدارة الآداء قد تسهم ني إخفاء الإنجاز 
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الواقعي؛ وهو مايمكن أن يحدث إذا م تتوافر معايير اختبار للإنجازات أو إذا م 
تستخدم» أو إذا ما استخدمت الإنجازات المعيارية التي يسهل تقيقهاء ولكنها ليست 
مرتبطة بطبيعة القضية المعنية. وأخيرا هناك الشكوى التي تتردد كثيراً أيضاًء ومفادها أن 
إدارة الأداء تؤدي إلى اتساع نطاق البيروقراطية» بما يؤدي إلى "انفجار في التدقيق " 
.(Power 1994)‏ 


وهذا ما يمكن أن يقال أيضاًء فيا بخص المشكلات التي يمكن تشخيصها على آنا 
تجسيد لأخطاء بشرية. فقد يكون القياس» وصياغة النهاذج في الحالة ا معنية» وتحديد مدى 
فعاليتهاء والتأثير المزمع منها أمراً إشكالياً أيضاً. وكذلك» يبدو أنه من الصعب إيجاد صيغ 
معايير الإنجاز عندما تأي النتائج بقراءات متعددة» أو حتى متناقضة. ولنأخذ مثا تزايد 
عدد العبوات الناسفة البدائية الصنع التي تكتشّف؛ فهذا يشير إلى تنامي قدرات التفتيش 
الأمنية للوحدات العسكرية المعثيةء ولكنه يصلح مؤشراً إلى اتساع نشاطات المحمردين 
أيضاً. بل ويمكن» في الوقت نفسه» أن يكتنف الغموض معايير الإنجاز؛ متى ماكانت 
العلاقة بين السبب والنتيجة غير معروفةء وعندما يسهم فاعلون آخرون في تحقيق النتائج» 


وكذلك عندما تتسم بيئة العمليات بمستوى مرتفع من التغير. 


وهكذاء يصبح لزاماً ني ظروف من هذا النوع أن يوضع التفكير بمعايير الأداء 
المحقّق والتتائج المصاحبة له ضمن إدراكٍ بأن ذلك لا يمثل تلك الأداة الإدارية الكاملة 
التي قد يتوقعا ر« و (Bouckaert and Haligan 2008; Noordergraaf lÎ,‏ 
Abma 2003; Pennings and Woiceshyn 1987)‏ n4ه.‏ بل إن بعض المحللين 
(1993 «موصنا8) قد يمضون إلى مدى أبعد» فيقولون إن الأولوية غالبا ماتعطی 
للتبرير والنفاق على حساب الممارسات السليمة للرقابة الإدارية وقياس الأداء. ويحدث 
هذا بالتحديد عندما لا يستطيع الفرد أن يقوم بم هو مطلوب منه (عندما تكون الأفكار 
غير واقعية» مثلا) أو عندما لا يمكن الحديث عا تم فعله (أي عندما تكون الأفعال غير 


سليمة» أو شائنة» أو غير قانونية). 
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ومع أخذ كل هذه المشكلات في الاعتبار» قد يتساءل المرء عن مدى فاعلية إدارة 
الأداء ونجاحها ني القطاع العام؛ وبتحديد أكبر: هل سيحالف النجاح مقاربة تقويم 
العمليات بناءً على التأثيرات في العمليات العسكرية التي تنفذ في يومنا هذا؟ 


مناقشة مقاربة تقويم العمليات بناءَ على التأثيرات 


لا يزال النقاش يدور حول مقاربة تقويم العمليات بناءًُ على التأثيرات» بل إنه يزداد 
كثافة. فقد نشرت صحيفة باراميترز lai Parameters‏ جیویا حول أهمية هذه المقاربة 
مۇخراً؛ ومن خلاله عبر مؤيدوها ومعارضوها عن وجهات نظرهم ;2008 ۷1)۶) 
(2008 رطس .R‏ فقد ذكر الجنرال ماتيس» قائد القوات الأمريكية المشتركة» وأحد 
معارضي هذا المنظور بشكل قاطع: «تفترض [هذه المقاربة] درجة من التنبؤ لا يمكن 
تحقيقها... بل إنها تعجز عن التنبؤ بردود أفعال المنظومات المعقدة بشكل صحيح... 
وتقصي البعد الإنساني... وتخفق في إعطاء توجيهات واضحة إلى المرؤوسين في الوقت 
المناسب... وتستخدم فيها مصطلحات مربكة). ويضيف: «أنا مقتنع بأن التفسيرات 
المتباينة لمقاربة تقويم العمليات بناءً على التأثيرات سببت التباساً ني عمل القوة المشتر a‏ 
ولد شركائنا الدوليين أيضاً... ويب أن نطرح سؤالاً مهم هو: هل يمكن اعتبار هذه 
المقاربة مفهوماً قابلاً للبقاء وللعمل به؟٠.‏ وينهي ماتيس حديثه بالقول: «بدءاً من هذه 
اللحظةء لن تستخدم قيادة القوات الأمريكية المشتركة ولن تدعم أو تعمم المصطلحات 
والمفغاهيم المرتبطة بمقاربة تقويم العلميات بناءً على التأثيرات في تدريباتناء ولا في تطوير 
عقيدتنا القتالية ودعم برامج التعليم العسكرية المهنية المشتركة). ولا شك في أن رؤيته هذه 
واضحة لا تقبل التأويل؛ ولكنه» يزيدها وضوحاً بقوله: «ومن هناء فإن الأخذ بمقاربة 
كهذه إلى جال حربي يمكن فيه التنبؤ بالمرحلتين الثانية والثالفة لنتتائج الأنشطة» حتى 
إدارتها والسيطرة عليهاء إنا هو مجرد وهم). وعوضاً عن ذلك» فإنه يؤكد أهمية الحكم 
المدروس جيداً والأمين والمنضبط الذي يتخذه القائدء وطريقة إيصاله إلى مرؤوسيه. وهذا 
الغرض» فقد أطلق ماتيس منظوراً جديداً سماه "تقدير القائد وتصميم الحملة" ليحل 
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بديلاً عن العمل بمقاربة تقويم العمليات بناءً على التأثيرات. ومع ذلك» يعتقد ماتيس 
بضرورة رسم أهداف واضحة للعمليات العسكرية. 


وحيال هذا الاستنتاج» كان العقيد روبي» رئيس قسم العقيدة القتالية التابع ملكتب 
استخبارات سلاح الحو الأمريكي )2009 »)Ruby 2008; see also Hukill‏ حاضر 
البديمة» وجاء رده سريعاً. يدرك روبي أن مقاربة تقويم العمليات بناءً على التأثيرات لا 
تمشل حلاً سحرياً للمشكلات المتعلقة بالأداء» وأن من الممكن أن يسيء القادة 
والمخططون استخدامها خلال تنفيذ العمليات» بارتكاب أفعال خاطئة (كالتركيز» مثا 
على إجراءات ذات فعالية من الناحية العسكرية» ولكنها قد تسبب خسائر إضافية جمة). 
وإضافة إلى ذلك» يرى العقيد روبي أن هناك مَنْ لا يزال يفكر بطريقة التقويم بناءً على 
النتائج» ولكل منهم تفسيرات واقتناعات عدة. وهذا السبب أسيء استخدام مقاربة 
تقويم العمليات بناءٌ على التأثيرات في مستوى الوحدة العسكرية والعاملين فيها أكثر من 
مرة. وما عدا ذلك» فهو يستنكر بشكل واضح المصطلحات والأفكار والأمثلة الانتقائية 
التي يلجأ إليها القائد ماتيس لدعم حجته. ویعتبر روي استبدال حدس القائد وبداهته 
بالتفكير على أساس التأثيرات خطوة كبيرة إلى الوراء» وقد تؤدي إلى نشوء أوضاع خطرة. 
فماذا قد بحدث في حال كان حدس القائد خاطاً؟ وهل القائد أدرى من غيره من الذين 
يشاركونه العمل في مهمة ما؟ أليست تلك صورة أكثر رومانسية وأقدم ما ينبغي للقيادة 
العسكرية؟ من الواضح بجلاء لروبي أنه لا يمكن حتى التفكير بأنشطة عسكرية من دون 
تحليل للأهداف والتأثيرات المنشودة. وبحسب اعتقاد روبي» فقد تسببت العمليات التي 
نمذت في العراق من دون تحليل للأهداف والتأثيرات المرجوة في تمكين العدوء ولأكثر من 
مرة» من تسريع وتيرة عملياته وأخذ زمام المبادرة» مستفيداً من مقاربة تقويم العمليات 
بناءًَ على التأثيرات! 


وبطبيعة الحال» فإن روبي يعترف بال جوانب الشائكة المرتبطة بتقويم العمليات بناءً 
على القأثيرات؛ إذ إن من الأسهل تحديد طبيعة الأنشطة التي تستخدمها المنظات 
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العسكرية وفقاً مقدار الأموال التي أنفقت» والأسلحة التي جعت» وعدد الخوذ التي توزع 
على السكان المحليين» وغدد قتلى الأعداء. ولكن هذه الأنشطة -والحديث لروبي- لا 
توضح شيئاً عن الإنجازات التي مق من حيث إعادة الاستقرار الأمني العام والتطور 
الاقتصادي» والإدارة العامة» وما شابه ذلك. والواقع أن هذه هي المشكلات ذاتها التي 
ورد ذكرها سابقاً في هذا الفصل عند الإشارة إلى إدارة الأداء في القطاع العام عموماً. 
وباختصار» وكا يقول روبي» فإن تطبيق مقاربة تقويم العمليات بناءً على الحأثيرات 
وتوظيفها لا خلوان من مصاعب عدة؛ ولكن «حقيقة أنه لا يزال علينا أن نستكمل» على 
نحو متسق» مقاربة قد تسهم يوماً في تنفيذ عمليات أكثر فعالية» لا تعني وجوب صرف 
النظر عن تلك المقاربة أو تجاهلها» (2008 رطس۸). 


دروس من أفغانستان 


إن نقاشات كهذه توجب على المرء إجراء أبحاثه في الموقع. وكا قلنا في بداية هذا 
الفصلء فإن هذه الدراسة قد أجراها في أفغانستان» في يناير 2009» فريق بحثي ضم ثلاثة 
أشخاص, قاموا بزيارة مقر القيادة الإقليمية الحنوبية في قندهارء ومقر قيادة قوات إيساف 
في كابول. وقد أجرى الفريق خلال تلك الفترة مقابلات مصممة سلفاً» جزئياًء مع 
مسؤولين كبار في القيادتين» من المدنيين والعسكريين على حدٌ سواء» ينتمون إلى 17 جنسية 
ختلفة؛ بينهم هولنديون وأمريكيون وبريطانيون وأستراليون وألان. وقام الفريق بجمع 
معلومات من اللقاءات التي عقدها مع عدد من الموظفين أيضاًء ومن جلستي الإمجاز 
اللتين سمح له بحضورهماء بالإضافة إلى الكثير من المحادثات التي أجراها بصورة غير 
رسمية؛ فضلاً عن المعلومات التي جمعها الفريق بشكل مكثف من بيانات وقواعد 
معلومات رقمية بشأن سياسة العمليات. والحق أن هذه المقابلات قد أجريت بسلاسةة 
وتمكن الفريق من إعداد البحث في أجواء منفتحة. وعلى أساس من هذه المعطيات» أمكن 
تحديد الاستنتاجات العامة الاتية بخصوص توظيف مقاربة تقويم العمليات بناءً على 
التأثيرات في مهمة إيساف. 
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يعمل عدد كبير من الأفراد في مهمة إيساف» وبالتأكيد في مقر القيادة العامة في 
كابول» على إدارة مقاربة تقويم العمليات بناءً على التأثبرات» وعلى تقويم الأوضاع القائمة 
(يشكلون 5/ من الأفراد العاملين في كابول)؛ ومن هنا يتبين مدى أهمية هذه المقاربة 
لأفراد المهمة. غير أن النقاش» أو لنقل الخلاف» بين القيادة التي تعتمد على الحدس 
وحضور البديهة والقيادة التي تعتمد على التقويم كان يطفو دوماً على السطح خلال 
المقابلات» وهو الجدل نفسه الناشب بين المؤيدين والمعارضين الذين عبرواعن وجهات 
نظرهم في مجلة باراميترز. هذا الجدل ظل قائ)ً في علوم التجارة منذ عقود» وقد استوفاه 
هنري مينتسبرج (انظر أفكاره بشأن التخطيط في الجانب الأيسر وبشأن الإدارة على 
الجانب الأيمن ڼي: 3 .(Mintzberg 1989: chapter‏ 


يبدو أن قادة إيساف ليسوا كلهم مقتنعين تماما بجدوى التفكير بناءً على التأثيرات» 
شأنهم في ذلك شأن ماتيس» أو ربا إنهم يطبقون عدداً حدوداً من التأثيرات التي ينبغي 
تحقيقها. وبحسب أحد المشاركين في النقاشات في مقر القيادة العامة: «تعد القيادات 
الإقليمية كارثة في هذا المجال» فعدد الأفراد العاملين فيها حدود» وينحصر تركيزها على 
الجانب الأمني دون غيره». ومتى ما ترك للقادة أمر تبني خيار ماء فإغهم سيفضلون الأفراد 
العاملين في الخدمة على أولئك الذين يتولون تقويم النتائج. وهذا أمر مفهوم بالنظر إلى 
شدة الحاجة إلى أفراد يؤدون وظائفهم في أنشطة عسكرية حقيقية» ولكن هذاء» من وجهة 
نظر مقاربة تقويم العمليات بناءً على التأثيرات» لا يمل دوماً أفضل الخلول. 


وفيا يتعلتق بالتخطيط» وجدنا أن الأهداف والتأثيرات تدمج في الخطط العملياتية 
عادة. ويتعلق ذلك من بين أمور أخرىء» بالتأثيرات المنشودة لمهمة ماء كمحاربة الفسادفي 
البلد المعني» وتحقيق الأمن» و(إعادة) بناء الاقتصاد» وتأسيس حوكمة متينة الأسس. وبُظهر 
هذا أن التفكير بمعايير التأثبرات قائم فعلاًء بل وبطريقة أكثر شمولية من السابق. غير أن 
هذه التأثيرات غالباً ما يكتنفها الغموض» ولذلك فهي لا تعد عاملاً أساسياً ني عملية صنع 
القرار. وني كثير من الأحيان» لا تكون مهمات التخطيط مصحوبة بعملية جمع المعلومات 
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التي تعد ضرورية لتحديد التأثيرات. وعندما تقوم الوحدات بتنفيذ مهمة ماخارج 
معسكرهاء فإنها تكلف بمهمات يمكن ربطها بالتأثيرات المنشودة. ومع ذلك فإن ما يتوافر 
من معلومات يُوصل إلى المراتب العليا بصورة منقوصة؛ فمن خلال لقاءات غير رسمية مع 
ثمانية ضباط هو لنديين» ظهر أن ستة منهم» على الأقل» ل يكونوا يعرفون بوجود مشل طريقة 
التفكير هذه وبوجود أهداف مرسومة سلفاً. ولا يرد ذكر لقاربة تقويم العمليات بناءٌعلى 
التأثيبرات -إن وجد- إلا قليلاً جداًني دفاتر التوجيهات والكتيبات الخاصة بالعقيدة 
العسكرية» بل إن قلة قليلة جداً تنتبه إليها. وعلى النحو نفسه» فعند الاستعداد لعملية مافي 
أفغانستان -أي في أثناء تدريب اجنود على تنفيذ المهمات في بلداغيم قبل التوجه إلى هذا 
البلد- لا ينظر إلى العمل من زاوية التأثيرات المطلوب تحقيقها إلا نادراً. 


ومع ذلك» هناك بالطبع» وتحديداً في مقر القيادة العامة في كابول» ضباط منشغلون 
على نحو خاص بالتقويم (على الرغم من افتقارهم إلى أي خبرة في هذا الملجال خلال 
عملهم في مهات سابقة). ويواجه هؤلاء "المتخصصون" مشكلات ختلفة في أداء 
واجباتهم. فا من معايير واضحة لتقويم التأثيرات والجهد» وإن وجدت فهي تتغير 
باستمرار ويصعب الحكم عليها (وعلى حد تعبير القائد الأمريكي لمجموعة التقويم 
الأفغانيةء بعد مرور أربعة أسابيع من عملية التوجيه» فإن «مقاييسنا سيئة للغاية)). 
والأسوأ من ذلك هو أن التعريفات التي يجب تحديد هذه المقاييس بموجبها غالباً ما 
تكون غير واضحة وغامضة وختلفة (مثل إمجاد تعريف للفساد). كا أن الفترات الزمنية 
التي يتم تحديد الأداء على أساسها تتغير أحياناً كل يوم» وبتغير المتحدث الرسمي. ففي 
أثناء أحد اللقاءات التي ضمت فريقاً كبيراً كان مكلفاً تعضير تقويم الأداء للشهر 
السابق» طُرح اقتراح لإجراء مقارنة زمنيةء كا يأتي: اهل يمكننا الاعتهاد على الفترة 
السابقة بوصفها فترة مرجعية؟ أم يجب تطبيق الفترة السابقة من العام الماضي؟). وقد 
أثير هذا السؤال قبل يوم واحد فقط من موعد تسليم التقرير الفصلي. وفي اللقاء تفسه» 
وخلال متاقشة تطور التتائج المحققةء قال أحدهم أيضا: «أعتقد أننا جب أن نرفع 
السهم!)؛ وكان هذا المتحدث يشير بذلك إلى التقويم النهائي الذي سيتم قياس نتيجة 
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معينة بموجبه. وإجالا فإن غياب المقاييس الثابتة لتقويم التطورات الحاصلة لر ج دث 
انطباعاً قوياً. ولذاء سيظل من غير الواضح كيف ستعرض التأثيرات وتطورات 
التأثيرات ضمن التقويم النهائي. 


كا أن طرق استخدام البيانات العددية -ومن بينها استبيانات الرأي العديدة التي 
تجرى بين السكان المحليين» اليرة للاهتمام على نحو خاص - تظل بعيدة عن الكمال أيضاً. 
فأولئك الذين يتولون مهمة التقويم لا يمتلكون إلا دراية طفيفة بفائدة المعلومات المبنية 
على أسس القيمة التمثيلية» والموثوقيةء والتوقيت المناسب» والنزعة المركزية (الانحراف 
عن المتوسط)»ء ولكنهم» على ما يبدوء لا يقيمون وزناً لكل ذلك. وقد جرت العادة على 
استخدام مثل هذه الأرقام بوصفها مؤشرات موضوعية» وقد ضع لتقديرات استقرائية 
يمكن أن تحوها إلى بيانات شبه مؤكدة. ولا شك في أن المعلومات الكيفية تستخدم هي 
الأخرى» ولكن كثيراً ما يكون الإهمال نصيب الروايات المقنعة والتقارير المتوازنة الجديرة 
بالتعويل عليها. وعلى أي حال» وكا قال العقيد البريطاني الذي ترأس الاجتاع المشار 


إليه: « ينبغي عدم تقديم معلومات أكثر ما ينبغي في ورقة واحدة). 


وفي| بخص العلاقة بين مراكز القيادة والوحدات الأدنى مرتبة فمن المؤكد أن الصلة 
ضعيفة نسبياً. وعلى الرغم من وجود آلية لتبادل المعلومات بين القيادات الإقليمية والمقر 
الرئيس» فإنه يبدو أن كل قوة من القوات المشاركة في المهمة العسكرية في أفغانستان قد 
طورت لنفسها نظاماً حاصاً بها لتقويم التأثيرات. وعلى سبيل الالء فإن القوات اهمولندية 
تستخدم نظاماً ابتكره المحللون التابعون للمنظمة المولندية للبحوث العلمية التطبيقيةء 
بينها يستدخدم البريطانيون نظاماً خاصاً بهم» مثلهم ني ذلك مثل الكنديين. ولا شك في أن 
وضعاً كهذا لن يولد إلا قدراً ضثيلاً من توحيد المقابيس» في ضوء حقيقة أن كلا من هذه 
القوات تتلقى توجيهاتها من بلدها الأصلي» وتخضع لمساءلة سلطاته المعنية. ويتضح هذا 
أيضاًء وعلى سبيل ا خال» في التباين بين التأثبرات التي تعتمدها القيادة الإقليمية الجنوبية 
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ومقر قيادة إيساف» وبين تلك التي تعتمدها القوات المولندية في إقليم أروزغان. فييت) 
حددت القيادتان العسكريتان في كابول وقندهار 11 تأثيرأًء فإن القوات المولندية تتبنى 23 
تأثيراً. كذلك» يختلف عتوى كل من هذه التأثيرات اختلافاً كبيرآ» على نحو يعوّق المقارنة 
والانتظام بين المستويات القيادية المختلفة. 


وفيا يتعلق با كر سابقاً ارس القيادات الإقليمية التقويم بوصفه عملاً 
بيروقراطياً يخضع لشروط روتينية صارمة بين حين وآخر» بل إا لا تقدم تقاريرها بشأنه 
إذا لم تجد فرصة للقيام بذلك» أو حين لا ترى ذلك ضروريً. ويبدو أن القوات العسكرية 
العاملة في أفغانستان» بدءاً من المراتب الدنيا وصعوداً إلى المراتب العلياء تتلقى سيلا من 
الطلبات من جهات عدةء تطالبها با معلومات التي تحتاج إليها؛ ويكون الرد عليها بإعادة 
نسخ المعلومات السابقة نفسها مرات عدة. ويشاع أن القيادة الإقليمية الشرقية التي 
يديرها الأمريكيون بالكامل» تقدم تقاريرها من خلال التسلسل القيادي الأمريكي» 
ولذلك لا يُعرف إلا القليل عن تلك المنطقة في مقر إيساف الرئيسي. ولكن المشكلة 
الكبرى هي «أن القيادات الإقليمية المختلفة لن تقوم قط بتنسيق المعلومات وتقديم 
التقارير وفقاً للصيغة ذاتها». ومن المغترض أن استخدام عبارة "لن تقوم قط " هنا ليست 
في باب المبالغة في التشاؤم. 


ويواجه العديد ممن قابلناهم صعوبات كبيرة إزاء تحديد العلاقة بين السبب والأثر. 
وقد أوضحنا ذلك في الشكل (1-17) الذي يظهر فيه 23 أثراً (المربعات البيضاء) كى 
حددتها قوة المهمات الخاصة المولندية في أروزغان من أجل الوصول إلى خطوط العمليات 
الأربع (المربعات الرمادية). ويشير السهم في المخطط إلى "العلاقة بين السب والأثر" بين 
خطي أثرين أو خط العمليات. هذا النوع من العلاقات المتداخلة (حيث تترابط مربعات 


عديدة) يعكس» مرة أخرى» صعوية تأسيس علاقة واضحة بين السبب والأثر. 
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وعلى صعيد آخرء وتوخياً للدقة» فليس لنا أن نصف درجة التناغم مع الفاعلين 
الآخرين في مسرح العمليات بغير المتوسطة. فمستوى التواصل مع المنظمات الإنسانية 
أو الحكومة الأفغانية يعد ضثيلاً نسبياًء ولذاء لا أحد يعرف ما يفعله الفاعلون الآخرون 
ميدانياً إلا القليل. وبقدر تعلق الأمر بالتعاون فإنه عادةٌ ما يكون شخصياً وغير منظم 
(2008 ۸5ەزاR).‏ ومن خلال نتائج البحث التي توصلنا إليهاء وجدنا أن التعاون لا 
يتحقق في حالات عديدة إلا نتيجة لطلب مباشر. فالمنظات الإنسانية» على سبيل الخال 
تعرف أين يمكنها أن تجد القوات العسكرية إذا كان عليها دخول منطقة ماء يُشتبه في أنها 
غير آمنة إلى خد بعيد. وعند ذاك يطلب من ألقوآت الحسكرية توفي الإجراءات الأمنية 
الضرورية في تلك المنطقةء ولا علاقة لذلك بمقاربة بنيوية لتقويم العمليات بناءً على 


التأثيرات. 


عموماًء ومع أن الصورة المعروضة هنا تبدو غير إيجابية حتى الآنء فإن هناك مَنْ يرى 
وجود تطورات إمججابية فيم يتعلق بمسألة إعداد التقارير. فالقائد الأمريكي لمجموعة 
التقويم الأفغانية يعتقد أنه سينتهي من إعداد التقويمات والتقارير ومواصفات المعايير 
بالشكل المناسب تحلالسعة أشهر. ولا أن نفترض أن تصوراً كهذا يبدو متفائلاً أكثتر غا 
يجب» بسبب صعوبة التحكم في هذه المسألة. وثمة تقرير صدر مؤخراً عن مؤسسة راند 
عن تجارب العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان» عرض صورة لا تختلف كيرا عن 
التتائج التي توصلنا إليها في بحثنا؛ حيث خلص إلى أن «تقويم التأثيرات تقويم) مباشراً هو 
مر إشكالي»» «ومع أن بعض الإحصاءات يعكس قدراً من الفعالية حقاً... فإنها ليست ذات 
مغزى)» وابعض المقاييس الكمية يتيح إجراء مقارنات غير معقدة نسبياً. غير أن 
اللاستنتاجات المستقاة من هذه المقارنات قد تكون مضا« )2008 „(Glenn and Gayton‏ 
والسؤال هو: كم جب أن يكون العمر المتوقع لمقاربة تقويم العمليات بناءً على التأثيرات» 
في مقابل تلك الأساليب؟ 
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إدارة المؤسسات العسكرية: النظرية والتطبيق 
استنتاجات وتأملات وتوصیات 


إذا كان لابد لنا من أن نصدق ال جنرال ماتيس» فإن مقاربة تقويم العمليات بناءً على 
التأثيرات باتت شيئاً من تاريخ مضى. ويمكن» إلى حدّ ماء تفهم موقفه وخطته الخاصة 
بالسياسة التي أوجزها بعبارة: «لنوقف العمل بها!» في أفغانستان» علمنا بوجود الكثير من 
العيوب وال مآخذ» ورأينا العديد منها بأنفسنا إلى الحد الذي جعلنا غير متحمسين للفكرة. 
وتأتي الحجة المضادة من العقيد روبي وآخرين من يتفقون معه: فالعمليات العسكرية يجب 
أن تغضي» يداً بيد» مع التفكير في الأهداف والتأثيرات المنشودة» وأن تتميز بالوضوح» وأن 
يكون الأشخاص المعنيون بشأنها عرضة للمساءلة؛ كا يجب ألا يتحدد هذا بمجرد حكم 


شخهسى يصدره القائد العسكري: 


كيف سيمكن» إذأء إنقاذ مقاربة تقويم العمليات بناءٌ على التأثيرات من الزوال أو 
ربا من الموت الظاهري؟ بعيداً عن الادعاء بامتلاك معرفة غير محدودة فإننا ستنخاطر 
بقول ما يآتي: إن العمليات العسكرية» ومنها بالتأكيد الحملات الطموحة التي تستهدف 
التصدي للأزمات وتحقيق الاستقرار في العراق وأفغانستان» تتميز بصعوبة متأصلة 
وتستلزم معام جحتها تبني مقاربة شاملة؛ إذ لا تتوافر خبرات مؤكدة ومقايبس ثابتة تير لنا 
السبيل إلى تحقيق الأهداف المطلوبة. ويمشل هذاء في واقع الحال» وصفاً لما يُعرف 
بالمشكلات الخبيثة التي تتميز بالغموض والإرباك وتحتاج إلى ما هو أكثر من مجرد مقاييس 
ومقاربات "عددية" (2003 ط۸ ۸4 ٩r4عe Nor‏ ہل إا تتطلب قرا عقلانياً 
ونوعياًء وذلك لأن الأحداث الأشد وقعاً وتأثيراتقع على نحو مفاجى» ولايمكن 
اقتطاعها من سلاسل الوقائع التاريخية إلا نادراً؛ وقد تكفينا الإشارة هنا إلى الأزمة المالية 
العالية التي حدثت مؤخراً وباغتت الكثيرين (2007 ط1١٠).‏ ولكن اجنود لايزالون 
يصرون على تزويدهم بالمعلومات الكمّية؛ فأي «إيجاز يضم بيانات نوعية فقط... م حن 
أوان قب وله بعد. )2008 (Glenn and Gayton‏ 
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ولا بد من فهم أن البيانات النوعية المتوافرة لا غنى عنهاء شريطة أن تكون جديرة 
بالتعويل عليهاء وذات صدقيةء وأن تعد وتلل في الوقت المتاسب وبالشكل المناسب» 
ونوم بدقة وفقاً هذه الخصائص الإيجابية. ومع أن اعتماد مقاييس مبسطة يمكن أن يلغي 
الحاجة إلى النقاشات المطولة فإن هذه الم اييس جب أن تقترن بتفسيرات وتأويلات 
سليمة (2008 ١0ارة6 .)618«١ 1١4‏ وينبغي عدم عرض هذه التفسيرات على أعلى 
المستويات فقط» بل يجب أن تصاحب» ابتداء التقارير التي تعد عند أدنى المستويات 
العملياتية والتكتيكية أيضاً. والتقارير الفصلية العادية عن الموقف ليست كافية بحد ذانها؛ 
لأا تكون وصفية عادة» وتحتوي على تفسير أولي» وقد لا تحتوي على أي تفسير. 
والعسكريون العاملون على الأرض هم الذين يرون أكثر من غيرهم مامجدث هناك 
وهم» من ثم» أفضل دراية به (ونعني بهذا معرفة ردود أفعال الناس في الشارع» أو عدد 
المحال التي تفتح أبوابما في البازار)ء كا أنهم يعلمون ما تشير إليه الأرقام المعلنة بالتحديد. 
ومع ذلك فلا بد من مطالبتهم بتقديم تفسيراتمم للوقائع القائمة على الأرض. وغندتل؛ 
ينبغي تقديم المعلومات الكمية والنوعية» بعد توحيدها وتفسيرهاء من أكثر المستويات 
فعالية إلى المواقع العليا. ويستلزم هذا تدريب جيع أفراد المراتب المختلفة في الجيش على 
القيام بذلك. ولا بدء في الوقت نفسه» من دمج الأرقام وا معلومات التي يجحصل عليها 
الشركاء الآخرون ني منطقة العمليات» ومنهم المدنيون» وجعلها جزءاً من الصورة 
الكاملة. وبحسب بو كيرت وهاليجان (2008 ھچ اھ1 »)Bouckaert and‏ چب جعل 
الأداء والنتائج ذاتيين (أي على أساس من التفاعل والحوار المستمرين بين ختلف الأطراف 
الفاعلة حول الأداء والنتائج المحققة). وعلى حد تعبير دي بروین (2007 «زا8 م9)» 
فلا بد من وجود التفاعل في منتديات "المالكين والعملاء" حول أنظمة التقويم» فضلاً عن 
حيز كافي وملائم للتوصل إلى رؤى معقولة ومتنوعة؛ أي» بعبارة أخرى» ضرورة توفير 
الفرص المناسبة لطرح ختلف وجهات النظر والتحليلات» وضمنها تلك التي تقدمها 
المجتمعات المحلية. وفي إطار عملية بناء الأمة (2009 »)Rietjens er a.‏ يصبح من 
الضروري ترسيخ "البصمة المحلية" في جيع مراحل صنع السياسةء وليس في جال قياس 
الأداء والمخرجات وحده. 
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نوینر 
@Ahmedyassin9O‏ 


تعلم المؤسسات العسكرية والتغير التنظيمى 
توم بیلسماء وإیرما بو جینریدر» وبیتر فان بالین 


معد مه 


المؤسسات العسكرية أنظمة مصممة لمواجهة الدرجات العالية من غياب التيقن 
.)van Creveld 1985(‏ وهي ملزمة بأداء متها في بيئات دينامية عالية المخاطر؛ حيث 
يكون الجحانب الأكبر من المعلومات المتاحة غامضا أو منقوصا أو زائفاً .۾ ٠۲‏ كنة۸) 
(2004. وعلاوة على ذلك» فإن هذه المؤسسات تتميز بالتعقيد التفاعلي» وبترابط أنشطتها 
التنظيمية على نحو محكم. ويقصد بالتعقيد التفاعلي أن العمليات غير قابلة للعكس» 
بالإضافة إلى تعدد حلقات التغذية الراجعة غير الخطية. وتتسم المنظمات المترابطة بإحكام 
بالقليل من التراخي؛ وذلك لأن الأفعال التي تحدث في جزء من الأنظمة تؤثر مباشرة في 
الأجزاء الأخرى من المنظمة )2003 .|4 „(Edmondson 2004; Carroll et‏ 


شل برامج التنظيم والتدريب التي نّم مواجهة هذه البيئات عالية المخاطر» وللبقاء 
على أهبة الاستعدادء تحدياً شديد التعقيد للمؤسسة العسكرية. وتؤكد الدراسات الخاصة 
بالمؤسسات التي تتمتع بموثوقية عالية أهمية خلت ثقافة الموثوقية داخل الوحدة التنظيمية 
العام ويزدي القام التدظيمي دورأمها ي على تقاف الأرفرقية والس حح 
أيضا. ووفقاً لديبيلا وزملائه (1996 .ا ٠۲‏ 28114)» فإن نجاح المؤسسات ذات 
اموثوقية العالية يعتمد كثيراً على القدرة التنظيمية على التعلم» وهي التي تشير إلى قدرة 
المؤسسة غلى الحفاظ عل مستوى الأداء وتطويره» اغتاداً على اخيرات المكتسبة. غير أن 
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المؤسسات العسكرية عالية الموثوقية لا يسعها الاكتفاء بالتعلم من التجربة والخطاً لأن 
المواقف عالية المخاطر كثيراً ما تكون متفردةء ومهددة للأرواح. ولذلك» فإن المؤسسات 
عالية الموثوقية غالباً ما تستخدم ملكة الخيال» والخبرات غير المباشرة» والتحليلات. 
والمحاكاة» وغير ذلك من التصورات الذهنية الرمزية التي تحاكي الحالات عالية المخاطر 
„(Marais ef al. 2004)‏ 


وسنولي اهتمامنا في هذا الفصل للعمليات التي توضح كيفية تطور هذه التصورات 
المشتركة بمساعدة أطراف من خارج المؤسسة. وبتحديد أكبر» سنطرح تساؤلاً حول مدى 
توافق هذه التدخلات مع الرؤى السائدة لتطوير التعلم على مستوى الفريق» وحول أي من 
هذه التدخلات يمكن أن يسهم في نجاح عملية تطوير التعلم الفِرّقي. ونركز في هذا الفصل 
على منظور التعلّم التنظيمي على مستوى الغريق في المؤسسات العسكرية ذات الموثوقية 
العالية. ويؤكد هذا المنظور الفِرَّقي الصلة بين التعلم على المستويين: الفردي» والتنظيمي. 
غير أن ثمة اعتقاداً شائعاً بأنه ليست كل الفِرَّق مستعدة لدعم عملية التعلم التنظيمي. 
وتنعكس هذه الملحوظة بأجلى صورها في مقولة إن عملية التعلم الفِرّقي ينبغي النظر إليها 
بوصفها ظاهرة "علية" (تتركز على مهات تنظيمية حددة)» وتقوم على العلاقات الشخصية 
بين الأفراد المعنيين (تتأثر بتصورات الأفراد عن المناخ الاجتماعي)» ومتنوعة (غير متجانسة» 
سواء في ما يتعلق بعملية التعلم أو بأهدافها) (2002 0۸ء٣0"‏ 4ع). 


ونحن هنا نعرّف مصطلح الفريق بأنه جموعة من الأشخاص الذين يعتمد بعضهم 
على بعضهم الآخر بشكل متبادل لتحقيق هدف مشترك. وفي الخغالب» يُشكل الفريق من 
خلال التدخل الإداري. وتعتمد تركيبة الفريق على المتطلبات المحددة للمهمة. ويختلف 
الفريق عن المجموعة بأن أعضاءه لا تجمعهم» بالضرورة قيم مشتركة وتناغم وجداني. 
وتشدد عملية التعلم على مستوى الفريق على التكامل بين التعلم والعمل (Argote et‏ 
(2002 .اه e۲‏ ام1 ;2001.». لذلك ينبغي تحليل الفريق ضمن سياقه التنظيمي» مع 
الأخذ في الاعتبار الطبيعة المتنوعة لعملية تعلم الفريق (2002 ١0ل‏ 0هع). 
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يعرف مفهوم التعلَم التنظيمي بوصفه ظاهرة متعددة المستويات» يشكل فيها كل من 
الفرد والفريق والمستوى التنظيمي كيانات متايزة (1.1999» ٠۲‏ «دءوهإ٥).‏ وعلى الرغم 
من أن عملية التعلم على المستوى التنظيمي تبدا بالارتجال والتجريب على المستوى 
الفردي في كثبر من الأحيان» فإنه عند هذا المستوى بالذات تجري مناقشة هذه 
المساهمات بطريقة جادة للغاية» ويتم التحقق من صححتها وتعدياها واستيعابما 
ودمجها في النهاية على مستوى الفريق. وتعد الفرق جزءاً لاغنى عنه في عمليات 
التعلم على مستوى المنظمة. وعلى مستوى الفريقء تنج المعرفة "السليمة" التي تدمج 
في نهاية ا مطاف في السياق التنظيمي (2002 .4 ٠۲‏ zاi«اءمذ]).‏ ويمكن تعديل الإجراءات 
الاعتيادية» والقواعد» وإجراءات التشغيلء أو تغييرها من خلال المعرفة المكتسبة حديغاً 
على هذا المستوى. ويوضح هذا الوصف البياني لعملية التعلُم على المستوى التنظيمي سبب 
وصف عملية التعلّم التنظيمي بأنها عملة ذات وجهين (1991 )ز6 ۷): فثمة حاجة في 
هذه العملية إلى التجريب والارتجال» وإلى إضغاء الطابع المؤسسي. ويعد التعلم على 
مستوى الفريق رابطا حتميا في عمليات التعلم التنظيمي» إذ يؤدي وظيفته بوصفه نافذة 
توفر الفرصة لحني ثمار مساهمة الفرد» وإحداث تغييرات واسعة في المنظمة كلها. وثمة 
أبحاث استخلصت أن نجاح عمليات الأداء المعرفي يعتمد» بعد توفر آليات التعلّم 
اهيكلية» على مدى توفر العوامل المواتية؛ على مستوى الفرد» من حيث الظروف النفسية 
والعلاقات الاجتأعية؛ وضمن السياق التنظطيمي (Ron et al. 2006; Argote et al.‏ 
Lipshitz et al.2002; Edmondson 1999)‏ ;2001. 


وتشير الوظيفة المركزية لعملية التعلم على مستوى الفريق ضمن السياق التنظيمي إلى 
اتجاهين يمكن أن يتحقق التعلم خلاهما: فقد يمكن للفريق أن يتعلم من مصادر خارجية 
أو من مصادر داخلية (2005 ١4١«ء٠8).‏ وقد يتحقق التعلم ا لخارجي عندما يتعلم 
الفريق من أفراد خارجيين» أو من فرق أخرى. كا يمكن أن بجدث التعلّم الخارجي -أو 
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"التعلّم بالوكالة"» كما يسمى أحياناً- عندما يكتسب الغريق المعرفة من تارب ماثلة من 
الفرَّق الأخرئ. وق جالة العم اخارجي» تب رة أفضل الإارسات أن الرؤى 
المأخوذة من فريق آخر إلى سياق الفريق |kفجحديد (Majchrzak er al. 2004; Szulanski‏ 
(1956. وقي غملية العم الغارجيء جب خث الفْرّق على تقديم العرفة الخارجية 
وتلقيها. وقد و جد أن العلاقات الاجتماعية الإمجابية والروابط القوية من بين العوامل 
المساعدة في عملية تلم الفریق خار جیا (2002 .)1a e7‏ 


فرق متجانسة وأخرى غير متجانسة 


یمکن أن تنکون الفِرَق من خبراء متجانسین نسبياً» كما هو الحال في مجتمعات 
المهارسة. ويعتمد أعضاء هذه الفِرَق على أرضية مشتركة مرتبطة بخلفياعمم التدريبية غالباً. 
ويستند توزيع العمل في فرق متجانسة كهذه إلى متطلبات المهمة» وليس إلى الاختلاف في 
الخبرات. ومن أمثلة الفِرّق المتجانسة» الأسراب القتالية في سلاح ال جو الإسرائيلي» التي 
تشكّل وفقاً بدأ "فريق واحد» مهمة واحدة" (41.2006 ۲ ۸0). 


أما الفريق غير المتجانس فهو يتألف من أعضاء يمتلكون خبرات متنوعة. ويسترشد 
لتشكيل ا لماعي للفِرّق المشكّلة على أساس مشروع معين بمتطلبات المهمةء تزداد أهمية 
هذا الأمر في المهات العسكرية الحالية. غير أن تقسيم العمل بين الأعضاء يستند إلى الخبرة 
لضرورية المطلوبة لإنجاز المهمة. ومن أمثلة الفِرق غير المخجانسة الفِرَّق الموجودة على 
لفرقاطات» حيث تنوزع المعرفة بين أشخاص يتمتعون بمهارات وخبرات حتى أعمار 
مختلفة جداً. وتتميز هذه الفرق بها يسمى "الإدراك المورًّع" (1999 كصنطءاا11). وبمرور 
لوقت يطور الأعضاء في كلا الصنفين من الفرق عرضاً مشتركاً لمهمتهم» وأدوارهم في 
الفريق» وطبيعة قسمة العمل (2001 .|4 €۲ te‏ 0ع .)A‏ 


غير أن الآليات الخاصة بتغيير العرض المشترك تختلف بين الفرق المتجانسة والفرق 
غير المحجانسة. ففي الفريق المتجانس» تتم عملية التعلم من خلال أداء عمليات إعادة 
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لبناء في حال كان لا بد من تحديث العرض التوضيحي الأصلي وفقاً للمعرفة المكتسبة 
حديثاً. وتؤدى هذه العمليات» على سبيل المثال» عندما يناقش طيارو سرب جوي طلعة 
قتالية» ويحاول كل منهم التعلّم من تجارب الآخر و[حفاقاته. وبهذه الطريقة ينشع 
لطیارون تحدیثاً وعرضاً مشترکاً جدیدین (2006 .1 ۲ .)۸٥١‏ وھکذاء تتکون عملیات 
إعادة البناء في الفْرَّق المتجانسة من بناء عرض مشترك جديد للمهمة. غير أن هذه العملية 
تزداد صعوبة في الفرّق غير المتجانسة. ومن هناء يتعين على هذه الفِرَّق تحديث معارفها 
باستمرار» بتحديد من يعرف ماذاء ومَنْ عليه أن يتفاعل مع مَنْ» وذلك بهدف جني ثمار 
معرفة المورّعة. وتقوم الفِرّق غير المتجانسة ببناء عرض مشترك أيضاً عندما تجتمع في عمل 
فرقي معين وتشارك به. ومع ذلك» فالعملية هنا أصعب منها في الفِرّق المتجانسة أيضاً؛ 
لأن أعضاء الفريق لا يمكنهم الاعتهاد على خلفية واحدة للمعرفة المشتركة. وهكذاء فإن 
عملية نقل المعرفة وتبادها ستواجه عدداً من المعوقات» وربا لن تغدو ضرورية» من 
الأصل. وتشير الأبحاث إلى أنه على الرغم من اختزان المعارف في "رأس الفرد"» فإن 
الفريق يظل قادراً على الاستفادة من المعرفة الموزعة من خلال آليات التنسيق المناسبة 
.(Wegner ef al. 1991; Hollingshead 1998)‏ 


ويمكن تحديد الظروف اللازمة لنجاح التعلم على مستوى الفريق كا يأتي: أولآّ 
يتعين على كل عضو من أعضاء الفريق أن يتعلم من الآخر "طبيعة المعرفة الموزعة» 
وموقعها ني مجمل النظام". وبعبارة أخرى» بيجب أن يكون هناك تقاسم للمعرفة بين 
أعضاء الفريق» وأن يتعلم أحدهم من الآخر أجوبة عن أسئلة من قبيل: مَنْ يجيد ماذا؟ 
ومتی یمکن الاعتاد على مَنْ؟ وثاني شروط نجاح التعلّم على مستوى الفريق هو وجود 
آناط ملائمة للتنسيق والتفاعل (2007 LaÎ «(Gibson 2001; Gibson and Early‏ ف 
الفرَّق غير المتجانسة» فيتوصل أعضاؤها إلى فهم مشترك حول مَنْ ينبغي أن يشارك في هذه 
الهمة الفرعية أو تلك وصولاً إل المدف العام المشترك. ويتضمن التعلّم على مستوى 
الفريق زيادة ا معرفة الفردية» فضلاً عن تغيير نمط التنسيق أو تحسينه. وقد أشارت أبحاث 
أجريت ني هذا الخصوص إلى أن الفرَق الي يدرب أفرادها معا تظهر تفوقاً ني الأداء 
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مقارنة بتلك التي تلقى أفرادها تدريباً فردياً (2006 .1» ٠۲‏ ١0ع١۸).‏ والسبب هنا يرجع 
إلى أن الفرق التي تدرب معا تعمل عل تطوير نمط مشترك للاتصالات» فتتمكن من 
تنسيق خبر انا على نحو أفضل. ويبدو ن التدريب المشترك بحسن من ظروف العلاقات 
الاجتماعية في الفريق أيضاًء مقارنة بمن يُدرّبون على نحو فردي. 

وني الفرّق المتجانسة وغير المحجانسة على حدٌ سواء» يبدو أن العلاقات الاجتماعية 
والفرقية وا لجوانب النفسية تشكل ظروفاً مواتية مهمة للتعلم. فلابد من أن يستشعر الفرد 
السلامة النفسية ضمن الفريق لكي يتمكن من الاعتراف بأخطائه أو إخفاقاته 
(1999 ondsonصEd).‏ ولن يكون هناك محال للتحسن إلا إذا كان الفريق قادرآعلى 
مراجعة إخفاقاته والتعبير عنها. وثمة إجراءات جزئية دقيقة أخرى هما تأثرها في عمليات 
تشاطر ال معارف والخبرات أيضاًء ومنها التصور الذي يجحمله الأفراد لمفهوم الثقة» ومدى 
إمكانية التقرب من الا خرين» والصدقية وا لجدارة بالثقة لدى أعضاء الفريق الآخرين 
.(Andrews and Delahaye 2000)‏ 
الفرق غير المتجانسة 

تلعب الفِرَق غير المحجانسة دوراً حورياً أيضاً في المؤسسات العسكرية عالية الموثوقية 
gly .(Weick and Roberts 1993; Weick and Sutcliffe 2001)‏ سبیل المخال»فقد 
حلص سنوك (2000 800)» عند تحليله لحادثة إطلاق نيران صديقة» إلى أن أعضاء 
طاقم طائرة الأواكس كانوا قد التزموا بإجراء تشغيلي قياسي صارم» تعلمه كل منهم 
بشكل فردي. ويبدو أن الطاقم» في جمله» م يكن مدركاً للعلاقات العملياتية التي تربط 
كل عضو بالآخر» وتربط أعضاء الطاقم مجتمعين بالأفراد الآخرين المعنيين بإدارة عملية 
الأواكس هذه. ويشير التحليل الذي أجراه سنو إلى نتيجتين مهمتين لعمل الفِرَّق غير 
المتجانسة في منظمة تتميز بموثوقية عالية: أولاًء على الفريق أن يكون "فريقاً حقيقياً"؛ أي 


أن تكون تصرفات كل عضو من أعضائه مرتبطة بشكل وثيق بتصرفات الآخر؛ أي - 


34 


تعأّم المؤسسات العسكرية والتغير التنظيمي 


على حد تعبیر ويك وروبرتس (1993 ۶طهR‏ ۵٥ھ 61٥k‏ ۷)- أن یعیر کل عضو اهتمامه 
للعضو الآخر» ويحسب حسابه. وثانياًء أن حدود الفريق في منظمة عالية الموثوقية ينبغي أن 
تكون مائعة. فقد كان على أفراد طاقم طائرة الأواكس أن يعوا تأثيرات اللإحجام عن 
الفعل على الطيارين في الخارج. وإحالا فإن فريقاً يتميز بالموثوقية العالية» تحكم عمله 
على المستوى الداخلي» علاقات الاعتناء المتبادل؛ وعلى المستوى الخارجي» الوعي الموقفي 
بالعمليات والبيئة الخار جيتين. 


آليات التعلم التنظيمي 


تستند المقاربات المطبقة في جال التعلم التنظيمي» إلى حدٌ بعيد» إلى آليات معينة؛ من 
قبيل: خللق المعرفةء ونقلهاء وتبادهاء وحفظها (2001 .41 ٠٤‏ #ا0عA۲).‏ ومن أجل إنشاء 
برامج التعلم التنظيمي وتطويرهاء تبرز الحاجة إلى أنظمة وأنشطة تنظيمية جديرة 
بالاهتمام» يتفاعل من خلاها أعضاء المنظمة لغرض اكتساب المعارف والخبرات ۲مم مه۴) 
Lipshitz 2000; Lipshitz et al. 2002; Ron et al. 2006)‏ ndه.‏ ویطلق على هذه 
الأنظمة والأنشطةء عادةًء اسم "آليات التعلم التنظيمي" التي تصبح بمنزلة "وسائط" 
لعمليات التعلم (مثل مجتمعات المهارسة» واجتماعات الخبراء» وبرامج التنمية الإدارية). 


وقد تختلف هذه الآليات من جهتين مهمتين: الأولى هي درجة تكامل هذه الآليات» 
وهو ما يشير إلى مدى تشابه عضو المؤسسة الذي يقوم بمعالجة ا لمعلومات مع الشخص 
الذي يطبق المعارف الجديدة. فالمتعلمون هم الذين يكتشفون الأخطاء ويصححونها 
بأنفسهم» ويطبقون التحسينات على سلوكهم التنظيمي. وال جهة الثانية هي المدى الذي 
تصل إليه برامج التعلم بالتزامن مع أداء المهمة. وني هذه الحالةء يكون لآليات التعلم 
التنظيمية هدف مزدوج» فهي تسهم في تعزيز معارف المتعلم ومهاراته» وكذلك تطوير 
المنظمة كلها. والآلية ذات المدف المزدوج هذا يمكن أن تجسر اوة القائمة ما بين قدرات 
التعلم الفردية والتنظيمية. 
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التعلم التنظيمي من خلال الفعل 


يعد استعراض ما بعد الفعل إحدى أكثر آليات التعلّم استخداماً على المستوى 
التنظيمي داخل المؤسسات العسكرية. وقد درس بيرد وزملاؤه (1997./۾ ۲ ۵أة8) 
المارسات والتطبيقات المختلفة ثل هذا الاستعراض في مركز الدروس المستفادة للجيش»› 
التابع للجيش الأمريكي. ويشار هنا إلى أن إحدى نقاط القوة في استعراض مابعد الفعل 
هي القدرة على التركيز على التعلم في المناطق الحرجة. ومن الأسئلة الأساسية التي ترد خلال 
هذا الاستعراض: ماذا حدث؟ ول اذا حدث؟ وكيف يمكن إصلاح ذلك؟ وني الأحوال 
كلهاء فإن هذا الاستعراض ينبغي إجراؤه بعد إنجاز المهمة مباشرة وني الموقع» وأنيكون 
موجزاً» ويركز على صميم الحالة ا معروضة. ويعد استعراض ما بعد الفعل» بمختلف صوره 
الممكنة من حيث الأساليب والاستخدا» واحدأمن أبسط آليات التعلُم وأقواهاعلى 
مستوى الفريق. فبدلاً من جرد التفكير في: "ما الذي حدث؟" و"لماذا حدث؟"»يشدد 
مركز الدروس المستفادة للجيش على إعداد الفريق على النحو الذي يجعله قادرا على التعلّم 
في مناطق حرجة قبل حدوث الأفعال. ومن نقاط القوة الأخرى استخدام مراقبي التعلًّم» أو 
المدربين المراقبين الذين يؤدون دوراً مزدوجاً؛ فهم يساعدون الوحدة التنظيمية قدر إمكانمم 
وني الوقت نفسه يتصرفون بوصفهم أطرافاً خارجيين نسبياً» يقدمون التغذية الراجعة 
بشكل ملاحظات وردود أفعال حيال أداء الوحدة التنظيمية. 


ومن الأمثلة الشهيرة الأخرى لاستعراض ما بعد الفعل المراجعات التي يقدمها 
السرب القتالي في قوات الدفاع المجوي الإسرائيلية ;2000 (Popper and Lipshitz‏ 
.Lipshitz er a. 2002; Ron et al. 2006)‏ وتتکون هذہ المراجعات من استعراض لا 
بعد تشكيل السرب» يركز على ما حدث خلال الطلعة الحوية. وعلاوة على ذلك فإنها 
قطرح سؤالاً على الطيار حول كيفية تنفيذ طلعته القتالية. وأخيراً هناك استعراض يومي لا 
بعد الطلعة الجوية» يركز بقذر أكبر على الأداء. واستناداً إلى تحليل معمق لاستعراض ما 
بعد تنفيذ الطلعات الحوية القتالية» شخْص رون وزملاؤه (2006 .1ه )۸٥١ ٩۲‏ ثلاث 
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وظاف:أساسية لأليات العام السظيمي؛اوهي: وظيقة الععلي ووظيقة الزقابة 
لاجتماعية» والوظيفة النفسية. تعالج وظيفة التعلم قضايا تحسين الأداء على المستويين 
لفردي والتنظيمي. أما الوظيفة الاجتماعية فتؤكد حقيقة أن المنظمات عالية الموثوقية ينبغي 
أن تعمل بوصفها «وحدات لتصحيح الأداء ذاتيً» (1993 )٤١ة1٣).‏ وتظهر الأبحاث 
لتي أجريت في هذا الميدان أن الفريق بكامل أعضائه يمكن أن يعوض عن الأخطاء التي 
يرتكبها بعض أعضاء الفريق فرادى (2004 هل٣0"‏ 4ع). لذاء فإن الإجراءات 
لتأديبية» وتحديد هوية مَنْ يستحق اللوم من العناصر المهمة في آليات الرقابة الاجتماعية 
لتي تضمن تجانس سلوكيات أعضاء الفريق. وتشير الوظيفة النفسية إلى تأثير استعراض 
ما بعد الفعل على المشاركين فيه» وما يمكن أن يفرضه عليهم من إجهاد وأعباء ثقيلة» وهو 
ما يجعل كل عضو من أعضاء الفريق على بينة من نصيبه من المسؤولية في تحسين أداء 
الفريق. ومن خلال التشديد على المسؤولية الشخصية حيال الفريق» سيمكن تطوير المرونة 
العاطفية. وفيا يأتي نسلط الضوء على فعالية آلية استعراض ما بعد الفعل في المؤسسات 
لعسكرية عالية الموثوقية» ونعني بذلك تحديد برنامج التدريب البحري لكبار 
لضباط» التابع لسلاح البحرية الملكية البريطانية. 


برنامج برنامج التدريب البحري لكبار الضباط 


في إطار برنامج التدريب البحري لكبار الضباطء يستخدم أفراد من قوة راكبي 
البحر (۲5٥ك1ةهء)‏ آلية استعراض ما بعد الفعل. وتضم هذه القوة مجموعة من 
العسكريين البحريين المحترفين الذين تلقوا تدريبات فعالة تؤهلهم لتطبيق هذه الآلية 
على أطقم الفرقاطات. 

وبوجه عام» فإن برنامج التدريب البحري لكبار الضباط يمثل وحدة تدريبية تابعة 
للبحرية الملكية البريطانية» تتولى إعداد الأطقم البحرية للتعامل مع سلسلة من المواقف 
المعقدة. ويصف الموقع الإلكتروني هذا البرنامج» الذي تقع قاعدته الرئيسية في 
ديفونبورت (بليموث)» أهداف هذه الوحدة وغهجها على النحو الآتي: 
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يوفر برنامج التدريب البحري لكبار الضباط المناهج التدريبية العملياتية الحية ا لخاصة بسلاح 
البحرية الملكية عبر جيع المنصات والتخصصات. ومن خلال التدريبات التي يوفرها هذا 
البرنامج» بيا أنواع السفن الحربية والغواصات والسفن المساعدة جيعا لأداء مهاعم افي 
أوقات السلم» وللمشاركة في عمليات حفظ السلام وفي العمليات القتالية البحرية. وبدءاً 
من التدريبات الأساسية» بموازاة التدريبات التحضيرية الخاصة بالسلامة وا لجاهزيةء تتقدم 
الوحدات عبر سيناريوهات التهديد الواحد والتهديدات المتعددة وصولا إلى الحدريبات 
التكتيكية على مستوى المجموعة. ويتحقق هذا من خلال نظام بنيوي للعدريبات العملياتية 
المكثفة ذات الصلةء مع التركيز في الأوقات جيعها على واقعية التدريب» بها يشمله ذلك من 
تمارين محاكاة أضر ار المعركة (البحرية الملكية: من دون تاريخ). 


ويعد برنامج التدريب البحري لكبار الضباط واحدامن أهم برامج التدريب 
البحرية في العالم» وتستخدمه دول كثيرة» من الدول الأعضاء في الناتو وغير الأعضاء فيه 
في التدريبات الخاصة بسفنها الكبيرة. وبعد اجتيازها ههذه التدريبات» تصبح السفينة 
الحربية جاهزة للنشر في أي مكان في العالم؛ لمواجهة أعمال العنف بكل أصنافه. وعلى مر 
السقن؛ غثابت ترات هذا ارتام وت ونت آفكارا جد دة ورات فم 
من القوات البحرية في جميع أنحاء العام وأصبح البرنامج أقل توجيهاًء وأدجت فيه 
أفضل المارسات للقوات البحرية الأخرى. ويكيف البرنامج محتواه وعملياته وفقاً 
لاحتياجات أسلحة البحرية المشاركة فيه. 


أولا قوة راكبي البحر 


على وجه الإجمال» يعمل في برنامج التدريب البحري لكبار الضباط نحو 600 فردء 
منهم 200 راكب بحر» متخصصيون مهنيون يبحرون على السفن المشاركة في تدريبات 
البرنامج. وهؤلاء يشكلون قوة راكبي البحر التي تضم فرقاً مراقبة التدريبات» وإعداد 
استعراضات ما بعد الفعل ضمن هذه التدريبات. وقد اختيروا هذه المهمة على أساس 
سجل الخدمة والدراية والخبرة لكل منهم؛ وبصرف النظر عن معارفهم وخبراتهم» فإن 
لسمعتهم داخل القوات البحرية أهمية خاصة. 
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وتكتسب الصفات النوعية لأفراد هذه القوة أهمية بالغة» وهم يُراقّبون بدقة كبيرة. 
لذلك يُرصّد الأفراد المحتمل ضمهم فيا بعد إلى هذه القوة من خلال التعليم والتدريب» 
وكذلك في ضوء تقبلهم للتصورات والأفكار والتجارب الجديدة. 


وقد أنشأ برنامج التدريب البحري لكبار الضباط فريقاً مراقبة جنوده العاملين في 
هذه القوةء والنظر في النتائج المحققة وتحديثها. وعند اكتمال إحدى دورات هذا البرنامج» 
تناقًش الدروس المستفادة» ونتشاطر مع مكتب البرنامج. وعلاوة على ذلك فإن أطقم 
لسفن نفسها تقوم بإجراء تقويم للبرنامج التدريبي ومناقشته مع قيادة البرنامج. وغالباً ما 
يتولى برنامج التدريب البحري لكبار الضباط تدريب سفن بعض الدول الأعضاء في الناتو 
(مثل: هولندا وألمانيا)؛ وتقوم هذه الدول» عادةً بضم جنود تابعين ها إلى قوة راكبي 
لبحر الخاصة بالبرنامج. 

تستغرق تدريبات البرنامج العادية الخاصة بالغرقاطات خسة أسابيع. وني اليوم 
لأول ري أفراد قوة راكبي البحر ما يسمى "التقويم صفر"؛ ومن ثم» يبنون الخطط 
لتدريبي للأسابيع الخمسة المقبلة؛ ويمتم كل فرد من أفراد القوة بتخصصه أو وظيفته 
لموكلة إليه. وتشكل طبيعة الفرق المنتقاة ومستوى التعاون المحمق على متن السفينة مكوناً 
رئيسياً من مكونات فلسفة التدريب. وقد ذكر اللواء البحري روجر أينسلي» قائد برنامج 
لتدريب البحري لكبار الضباط السابق» أن «هدفنا هو تدريب سفننا لتكون جاهزة لكل 
لاحتمالات. إن التدريب المكثف والعمل الجماعي هما بالتأكيد مفتاح النجاح. وهذا هو ما 


نشجعه منذ اليوم الأول). 


ثانياء التعلّم الفِرَقي في برنامج التدريب البحري لكبار الضباط 


يعد التعلّم على مستوى الفريق قضية مركزية في برنامج القدريب البحري لكبار 
الضباط. وخلال أسابيع التدريب» تواجه السفن عدداً من السيناريوهات متزايدة التعقيدء 
متعددة التخصص. وتخاض كل يوم خيس "حرب" أسبوعية» وندرّب السفن المشتركة في 
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لتدريب خلاها بوصفها أسطولاًء كا تشترك فيها الغواصات والطائرات. والأسبوع 
لأخير أسبوع الاختبار؛ إذ يعمل أفراد قوة راكبي البحر بصفة مراقبين. 


بعد تقسيم أفراد قوة راكبي البحر إلى مجموعات وظيفية متعددة» يغادر أفراد القوة 
لشاطئ ويصعدون إلى سطح السفينة ويبدؤون بتنفيذ تمارين عديدة. وإذا م يكن مقرراً 
إجراء تمارين في المساءء يغادر هؤلاء السفينة بعد الظهر وينزلون على الشاطى» فيعالجون 
لتتائج المحققة في ذلك اليوم» ونسلّم النتائج صباح اليوم التالي إلى قاد السفينة. وبمذه 
لطريقة يعدم تقرير يومي مكتوب للقائد عن الوضع على متن السفينة. 


وني معظم الأوقات» يعمل أفراد قوة راكبي البحر بصفة مراقبين-مدربين. والسؤال 
لافتتاحي الأكثر استخداماً هو: هل أنت سعيد؟ وعادة ما يتبعه سؤال: لاذا؟ ما الأسئلة 
لأخرى المنكررة التي غالباً ما يمكن سماعهافهي: ماذا تفعل؟ وكيف عرفت؟ ولماذا 
بالضبط تطلق النار؟ ومتى ستطلق النار مرة ثانبة وثالثة؟ ويححقق أفراد قوة راكبي البحر» 


باستمرار» ما إذا كان المشتركون في التدريب يتعمدون القيام ببعض الأمور» وإذا ما كانواء 


حقاًء على وعي بم یفعلونه. وکل منهم یتصرف تصرف مدرب فریق ریاضي؛ حیث 
يتابعون المحتوى الوظيفي» ويرقبون المهمة المعطاة لهم» ويستمعون إلى المشاركين فيها 
للتوصل إلى إجابات عن أسئلة مثل: هل يتواصل أعضاء الفريق حقا؟ وهل يوجدما 
يکفي من العلاقات المتبادلة والاهتام المشترك داخل الفريق؟ وهل يعمل أعضاء الفريق 
على تطوير وعيهم الموقفي باستمرار؟ 

ينطوي التركيز على الفرد» وهو يؤدي مهمته» على وجود آلية تعلم تنظيمية متكاملة؛ 
حيث تدمج عملية معال جة المعلومات مع تطبيق الأفكار والرؤى المكتسبة حديثاً. وهكذا 
يعمل أفراد قوة راكبي البحر على تحفيز التأمل على مستوى سلوك الفرد. وهه الطريقة 
سيل عملية التعلّم ارتي بدلاً من اتباع قاعدة "حل المشكلة". 
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وتجرى التدريبات ني مكان عمل الفريق؛ حيث تتركز على المناطق الحرجة من العملية 
العسكرية وصنع القرار» وهو ما يؤكد مرة أخرى» الطابع الخكامل لآليات التعلم 
التنظيمي. ومن أمثلة هذه المناطق: مراكز القيادة» أو المراكز الفنية» أو الجسور, أو عابر 
المرضى؛ حيث تجري الأحداث المبرحجة مسبقاً. وبمرور الوقت» يزداد الطابع التكاملي 
للتدريبات» وهو ما يعني أن التعاون قائم على سلاسل بأكملهاء وبين وظائف متنوعة 
وهو ما يتغق ومفهوم الفِرّق غير المتجانسة. وعلى الرغم من تمتع كل عضو وكل وحدة 
بخبرات خاصة» فلا بد ني النهاية من تطوير منظور مشترك. وتدعو الأسئلة التي بطرحها 
أفراد مجموعة راكبي البحر الجنود إلى التفاعل الحذر عندما توجه إليهم أسئلة عن 
انطباعاعهم الخاصة حيال الآخرين عند اتخاذ إجراء معين. 


وني أعقاب كل تمرين» نجري أفراد مجموعة راكبي البحر تقويمات عامة. وتعتبر 
استعراضات ما بعد الفعل عنصراً أساسياً ني برنامج التدريب البحري لكبار الضباط؛ إذ 
بجرى العديد من هذه الاستعراضات موقعياً؛ فيسهم هذا في تكوين فهم أفضل. وتأخحذ 
هذه الاستعراضات شكل حوار مع الذات» وفيه يدون كل فرد من مجموعة راكبي البحر 
ما شاهده في جال تخصصه» وينقل» بأسلوب موضوعي النقاط الإيجابية والنقاط السلبية 
وأسباب ظهورها. ونختتم الاستعراض بإعطاء الضابط الأقدم في قوة راكبي البحر درجة 
التقويم النهائية. ومع كل مجموعة وظيفية من أفراد المجموعة» هناك ضابط أقدم يضر 
تدريبات برنامج التدريب البحري لكبار الضباط قاطبة» فيكون بذلك قادراً على تسجيل 
ملاحظاته عن هذه القوة مجتمعةء وعن كل فرد من أفرادهاء وعن منحنيات التعلّم بين 
المجموعة. وبعد كل استعراض لا بعد الفعل» يغادر أفراد مجموعة راكبي البحر المسرح 
بعض الوقت؛ حتى يتمكن الضابط الآقدم من إكمال مهمته. وبعد ذلك» يعود أفراد 
المجموعة إلى مكان العمل» لتقديم تقرير تفصيلي يتضمن بيانات التغذبة الراجعة التي 
تكونت لديم على المستويين الفردي والفِرَقي. 
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محدد الأداء الفردي لأعضاء الفريق طبيعة أداء الفريق برمته. ويحرص أفراد مجموعة 
راكبي البحر على تحديد الحلقات الضعيفة في الفريق؛ وقد ذكر أحدهم» في مقابلة أجريت 
معه» أنه: «(خلال الأسابيع التي تستغرقها دورة برنامج التدريب البحري لكبار الضباط 
تظهر الحلقات الأضعف في النظام بشكل أوضح». وفي هذا إشارة إلى مايعرف بمفهوم 
"الذاكرة التعاملية رامصعط ١۷نا‏ مهومهءا". وهنا تجدر اللإشارة إل أنه ينبغي» ولا وضع 
خبرات الفرد وتجاربه على المحك» والعمل على تحسينها. وخلال عملية التقويم العامةء لا 
يناقش القائمون على برنامج التدريب البحري لكبار الضباط قط الفشل المحتمل لأحد 
أفراد الفريق إن كان لا يؤدي عمله بصورة صحيحة» لأنم يريدون أن يتجنبوا توجيه 
اللوم إلى العضو الفرد في حالة ضعف الأداء» حتى لا يفضحوه بين زملائه. 


ويُعد الاعتناء بالفرد» في النهاية» شرطاً أساسياً لتحسين نمط التواصل داخل 
الفريق. وعلاوة على ذلك» فمن شأن الاعتناء بالفرد ضبان استمرار العلاقات الاجتماعية 
المواتية للتدريب. وبالتزامن مع ذلك يُشجّع الأفراد على حل المشكلات في أماكن 
حدوثهاء باعتبار ذلك جزءاً من تدريبهم الرامي إلى الارتقاء بهم. وفي مناقشة أولية لغرض 
التقويم» ذكر المسؤول الأقدم للمجموعة الوظيفية لقوة راكبي البحر ذات مرة وهو 
يتحدث عن أحد الأفراد المشاركين: «علينا أن نكون حذرين كي لا نتسبب في انيار 
يجب أن ندعمه). وهذايوضح كيف تعتد قوة راكبي البحر بالجانب النفسي 
لاستعراضات ما بعد الفعل؛ فالفرد ينبغي أن يشعر بأنه آمن نفسياً. وعندما يغدو واضحاً 
أن عضواً من أعضاء الفريق يؤثر سلبياً ني مستوى الفريق» وبأنه غير قادر على الوصول إلى 
مستوى الفريق» وأن منحنى التعلم عنده قد توقف» فيتم عند ذاك فقط تقديم تقرير عنه 
إلى القائد المسؤول. 


ولا يقتصر عمل برنامج التدريب البحري لكبار الضباط على تدريب الفرقاطة 
وطاقمهاء بل يحاول أفراد قوة راكبي البحر أن يجعلوا أفراد الفريق على وعي بحقيقة أنه 


382 


تمم الزسساك السكرية رالنخير النتظيمي 


بمجرد زجهم في المهمات العسكريةء يصبح لزاماً عليهم أن يجهدوا أنفسهم أيضاً لتحقيق 
نوعية جيدة» بل حبذا إن أمكنهم تحسينها. 


وقد أفاد أحد أفراد هذه القوة عند تعليقه على أسلوب التقويم هذاء قائلاً: «أحاول 
أن أنقل إلى أحد المراقبين الجويين أن تقديم الإيجاز بصورة منتظمة أمر طبيعي تماماً. 
وسيكون تقديمه أمراً مء خاصة بالنسبة إلى العمليات المستقبلية بعد الانتهاء من برنامج 
التدريب البحري لكبار الضباط. وآمل أن يصبح ذلك إجراءً اعتياديا). إن المهدف من 
التركيز على الإ يجاز المنتظم هو إضفاء الطابع المؤسسي على عملية التعلم في القوات 
البحرية. إذ إن "المنظمة" التي أقيمت على ظهر الفرقاطة ينبغي ها ألا تتعلم أشكالاً 
جديدة ومطورة من التعاون وحسب» بل يتعين عليها أن تكون قادرة على مراجعة قواعد 
العمل التي سبق ها أن تعلمتها مرة أخرى أيضاًء ومناقشتها. 


في الأسبوع الأخير من برنامج التدريب البحري لكبار الضباط» أي أسبوع الاختبارء 
يجب على السفن إجراء تمارين ومناورات عملت على صياغتها وتطويرها بنفسها. وليس 
كافياً أن تجسد هذه المناورات المبتكرة ذاتباً قدرة أعضاء الفريق على تطبيق الأمور التي 
تعلموها وحسب» بل يجب أن تظهر قدرة الفريق على تطوير ما تعلموه من دروس أيضاً. 
ومن أجل تأكيد استمرار التطوير» يُستَحَّث أعضاء الفريق على تفهم مسؤولياتهم فيا 
يتعلق بوضع تمارين مناسبة لفرقهم وتنفيذها وتقويمها بشكل منتظم» وكذلك الحال 
لالحقاء غندما تكتسب السفن خبرات أكثر. 


إن برنامج التدريب البحري لكبار الضباط ليس سوى آلية تحفيزية؛ إذ لايمكن فيه 
إجراء تمارين تغطي كل السيناريوهات والتهديدات وقواعد الاشتباك وتأثيرات الطقس 
المختلفة. ومن خلال توجهه وإرشاده» لا يجاول برنامج التدريب البحري لكبار الضباط 
جعل السفن تتقن أداءها خلال أسبوع الاختبار وحسب» بل إنه يسعى كذلك إلى جعلها 
جزءاً من نظام التعلّب وتحفيزها على مواصلة توسيع معارفها وخبراعها في المرحلة 
العماياتية» وبذلك تكون مستعدة لمواجهة دينامية وتعقيد مختلفين. وينبع أحد هذه 
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الجوانب الدينامية من الداخل: فالفرَق غير متجانسة» وجميع أعضاء الفريق يمون إلى 
سفن ووظائف أخرى على أساس منتظم» وهناك قادمون جدد من خريججي المدارس» أو 
من المنقولين من وظائف أخرى» سيلتحقون بشكل مستمر بفْرَق التعلّم التي تشكل 
الموارد البشرية في الفرقاطة. 

تأملات 


إن المساهمة الرئيسية لدراسة الحالة التي قدمناها عن برنامج التدريب البحري لكبار 
لضباط التابع للبحرية البريطانية هي إظهار أهمية التأمل في عمليات التعلّم على مستوى 
لفريق. فالتأمل يلعب دوراً حيوياً ني استعراضات ما بعد الفعل. ويعد التعلم من هذه 
لاستعراضات أمراً بالغ الأهمية للمؤسسات عالية الموثوقية؛ حتى تتمكن من التعامل مع 
لتعقيدات والديناميات الداخلية والخارجية» فتحول بذلك دون نشوء مواقف عالية 
المخاطر. وبدورهاء تعتمد الفْرَّق عالية الموثوقية على علاقات الاعتناء المتبادلء وتمتاز 
لحدود بين الفرّق في المؤسسات عالية الموثوقية بالسيولة. وتسهم استعراضات مابعد 
لفعل في تطوير قدرات التعلم على المستويين الفردي والجاعي. 


ولقد ناقشنا في القسم النظري من هذا الفصل نموذج رون وزملائه (Ron et al.‏ 
(2006 الخاصة باستعراضات ما بعد الفعل. وقدم المؤلفون رؤية متكاملة غن التعلّم من 
خلال هله الاستعراضات» وشخصوا فيه ا وظيفة التعلّم والوظيفتين الاجتاعية 
والتفسية. ومن خلال التأمل في هذه الوظائف» فإنهم يؤكدون أن التعلّم ينبغي ألا ينظّر 
إليه على أنه جرد عملية تكيف معرفي. فالعمايتان الاجتماعية والنفسية تتداخلان عادة مع 
عمليات التعلّم المعرفي» وخاصة في المواقف عالية الموثوقية. وني إطار وصفنا حالة برنامج 
التدريب البحري لكبار الضباطء لاحظنا حضور الوظائف الثلاث التي قلنا إن استعراض 
ما بعد الفعل يمكن أن يؤديما. وتكمن قوة البرنامج في أن مناقشة الأداء تتم فيه على 
المستويين الفردي والفرقي. وعلى هذين المستويين يتصدى أفراد قوة راكبي البحر 
للوظائف الثلاث المختلفة (التعليمية والاجتاعية والنفسية). 
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وقد درس رون وزملاؤه (۵1.2006 ۲ )۸٥١‏ استعراض ما بعد الفعل في فِرّق 
متجانسة من الطيارين. أما في دراستنا التي حْصصت لبرنامج العدريب البحري لكبار 
الضباط» فقد نفذت هذه الاستعراضات في فرق غير متجانسة» مكوّنة من خبرات متنوعة 
ومهات ختلفة على ظهر إحدى الفرقاطات. وعلى الرغم من أن معظم تدخلات قوة 
راكبي البحر قد تركز على المستوى الفردي» فإن القصد من نوع الأسئالة المطروحة هو 
جعل الغضى الفرد ملا فيا يمكن أن فة مهمته من آثار على عضا الفريق الآخرين: 
وبهذه الطريقة» تسل عمليات إعادة البناء التي ينبغي أن تؤدي» في النهايةء إلى تقديم 
عرض مشترك للهدف الذي يتبناه الفريق غير المتجانس. 


والاختلاف الآخر الذي يمكن أن يبرز عند تطبيق آلية استعراض ما بعد الفعل على 
فرق غير متجانسة هو أهمية عمليات المراجعة والتأمل (1999 sأارعاA).‏ وعلى خلاف 


نموذج رون وزملائه للتقويم» فإننا نحدد هنا أربعة جوانب للتأمل: 


أولاًء ينشئ أفراد قوة راكبي البحر أحداثاً تدريبية خاصة للمناطق الوظيفية المختلفة 
لتي تُراجّع لاحقاً. وني الواقع» يتم إنشاء مارسة معينة للتأمل فيها لاحقاً. وخلال فترة 
لتدريب» تصبح هذه الأحداث أكثر تعقيداً وأصعب على الحل» وهنا يتتبع كل فريق مسار 
لتطوير والتحسين الخاص به. وفي هذا الخصوص» يؤمن برنامج التدريب البحري لكبار 
لضباط بمبدا "تدرب کا لو كنت تقاتل ". 


ثانياًء تجري عملية التأمل بأسلوب "تدريبي"؛ وتشمل جميع المشاركين المعنيين» أو 
أعضاء الفريق. ومع أا تشكك أو تطعن فيا يحمله الفرد من افتراضات» فإنها لاتفرض 
بأي شكل من الأشكال الإجابة الصحيحة. وكا قلناء فإن السؤال الأكثر تكراراً خلال 
لتدريب هو: هل أنت سعيد؟ وهو ما يشير ضمناً إلى التأمل الفردي بوصفه نقطة انطلاق 
لعملية التدريب على المستوى الفِرَّقي. 
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ثالثاء يتم التشديد على مبدأ "مسامة الأجزاء في الكل"؛ أي العملء في سياق مرحلة 
التأمل على زيادة مستوى وعي الأفراد بأن المساهمة الفردية ترتبط بعمل الفرق الآخرى 
وتؤثر فيهاء وفي نجاح الحدث كله. ويواجه الأفراد التحدي المتمشل في طرح أسئلة 
"الطوارئ" (مثل: متى تطلق النار أول مرة؟ وكيف يمكنك أن تعرف؟ ولاذا؟). وتدرك 
الفْرّق» وبخاصة في النصف الثاني من فترة دورة برنامج التدريب البحري لكبار الضباط› 
الحاجة إلى التعاون مع الغرق الأخرى؛ ومن ثم بحري وضع الفِرَق العاملة أمام تحدٌ 
حقيقي من خلال التعامل مع أحداث حقيفية. 


وأخيرةً فان التأمل يشجع الفرق على أن تتطور لتصبح فقا ذاتية التعلّم. يمكث 
أفراد قوة راكبي البحر على سطح السفينة خمسة أسابيع فقط. وبعد أن يغادروا الفرقاطةء 
برقع متم آذ يعملوا بطريقة ملاة في جج آتزاع المواقفب عالية المخاطرء وتي آي مكان 
في العام. وتبرز قدرة الفِرّق على التعلُم الذاتي الحاجة إلى تصميم فرص التعلّم الخاصة بها 
وابتداعها. وتعد قدرة الفْرق على إجراء "ارين مرنة" مؤشرآ آخر إلى قدرة الفِْرَق على 
التعلّم الذاتي. فقوة راكبي البحر لا تفرض تعليات خاصة بالتعلّم على الْرق؛ وإنا مجحب 
عليها أن تطور إجراءاتها ومعايبرها الحاسمة الخاصة اء وأن يتعلم الفرد كيفية خلق 
روابط بين عمله وعمل الآخحرين بطريقة مرتة (اعتادآ على الحدث). ويعد هذا تطويراً 
لمفهوم الترابط القائم على علاقات مبنية على أساس الاعتناء المتبادل بين أعضاء الغريق» كا 
اقترح ويك وروبرتس (1993 اه۴ 4ھ )ءاه ۷)» وعلى مفهوم التوجیه عن بُعد من 
خلال الوعي الموقفي بالعمليات وبالبيئة الخارجيتين. وفي ناية المطاف» ينبغي أن يؤدي 
ذلك إلى المرونة في „(Weick and Sutcliffe 2001) anıl‏ 


استنتاجات 
ناقشتاني هذا القصل دور التعأُم التنظيم ي في المؤسسات (العسكرية) عالية 


الموثوقيةء وخاصة دور التعلْم على مستوى الفريق» القائم ضمنها. ويمكن استخدام آليات 
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تعلّم تنظيمية ختلفة لتعزيز التعلّم على مستوى الفريق. ويعد استعراض ما بعد الفعل أحد 
أصناف هذه الآليات» الذي شاع استخدامه في المؤسسات عالية الموثوقية. وقد تناولنا 
أيضاً وظيفة هذه الاستعراضات وفعاليتها عند تطبيقها على فرق غير متجانسة من قبل 
متخصصين مهنيين. تعتد هذه الاستعراضات بالوظائف التعليمية والاجتاعية والنفسية 
على مستوى الفريق. والهدف النهائي هو تحقيق عرض مشترك للمهمة؛ حيث يتعرف 
الفرد إلى مساهمته ووظيفته في المهمة بالنسبة إلى الفريق كله. وعلى الرغم من أن أي 
استعراض لا بعد الفعل يطبق على المستوى الفردي» أولأًء فإن التدخلات الخارجية (من 
جانب القائمين على تطبيتق الاستعراض) مصممة بطريقة تتيح الإأقرار بمساهمة الفرد في 
الاستعراض الذي يقدمه الفريق. ويحظى كل هذا بالدعم في مارسات التأمل التي تمهد 
الطريق أمام نشوء ترابط يتسم بالمرونة وبالاعتناء المتبادل في آن معاً. 
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نوینر 
@Ahmedyassin9O‏ 


الفصل التاسع عشر 
إدارة رفاهية أفراد المؤسسة العسكرية وأسرهم 
تیسا أوب دن بویز» ومانون آندریز» وبول بارتون 
مقدمة 


مع اتساع نطاق مشاركات القوات المسلحة في المهمات الدوليةء يعاني أفراد القوات 
السلحة» هم وأسرهم» تزايد عمليات الاتشار العسكري. ويمكن لتكرر حالات 
الابتعاد عن الأسرة وطول فتراتماء وما يصاحب ذلك من أخطار» التأثير سابياً في رفاهية 
أفراد القوات المسلحة وعائلاتمم بطرق مختلفة. ويعد الحفاظ على رفاهية هؤلاء أمراً مهع)؛ 
لأنه يؤثر في جاهزية أفراد القوات المسلحة» وني قدرتمم على الاضطلاع بواجباتيم. أضف 
إلى ذلك العلاقة الوثيقة ما بين توفر الرفاهية والالتزام بالمهمات العسكرية» ومستوى 
معنويات الحنود» والاستمرار في الخدمة» ومدى الاستعداد لمساندة العمليات العسكرية. 


من الصعب تعريف المقصود بالرفاهية ع«٥ط-ااه«؛‏ وغالباً ما يرط بينها وبين الشعور 
بالسعادة» والتمتع بالصحة والثراء» وهذا ما يتحدد من خلال: الصحة البدنية والعقليةه 
والدخل والثروة» والشعور بالرضا تجاه جانب محدد من جوانب ال حياة (مثل الشعور بالرضا 
عن العمل» أو حيال الحياة الزوجيةء أو الرضا بالفراغ) (2007 ./» ٥۲‏ ط٤80‏ ع.6). وعلى 
الرغم من أن القسم الأكبر من أفراد القوات المسلحة وأسرهم يستطيعون التكيف بشكل 
ملائم مع آثار النشر» فإن نسبة معينة من هؤلاء (3/-25/) يعانون صعوبات ومشكلات 
نفسية جمة؛ كالاكتئاب» والقلق» وتعاطي المخدرات» والاضطراب الإجهادي اللاحق 
للصدمة» حتى الانتحار. ويصعب توفير معلومات إحصائية دقيقة؛ حيث تظهر الأبحاث 
نتائج متباينة أحياناً (على سبيل ا مخال» تأثير العمليات العسكرية في الصحةء وي العلاقات 
الزوجيةء وفي معدلات الطلاق» والانتحار). 
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وسواء أاعتبر ذلك التراماً أخلاقياً أم نفعياً للمؤسسةء فقد ضاعفت المؤسسات 
العسكرية جهودها للحفاظ على مستوى الرفاهية بين أفرادها وأسرهم» والارتقاء به» ولاسيا 
في سياق العمليات العسكرية المستمرة. وقد طَرّر الكثير من إجراءات التدخل الداعمة» بمدف 
تقليل عوامل الإجهاد التي يواجهها أفراد القوات المسلحة وأسرهم. ويقدم هذا الفصل 
وصفاً للجهود الادفة للحفاظ على الرفاهية والنهوض بها من خلال منظورين: نظري» 
وعملي. وسنبدأ بعرض الإطار النظري هذا الموضوع؛ لكي نفهم» على نحو أفضل» مقدمات 
الرفاهية وعماياتما الرئيسية. ثم نحدد» على نحو ختصرء عوامل الإجهاد التي قد يتعرض ها 
أفراد القوات المسلحة وأسرهم في أثناء فترات الانتشار. ولف لاحقاًء عوامل مهمة 
Neat EG E‏ . وأخيرأه ومن منظور دولي» 
سنسعى إلى تحديد بعض حالات التدخل التي أ ثبتت فعاليتها ني تقليل الإجهاد» وتعزيز رفاهية 

أفراد القوات المسلحة وأسرهم» قبل العمليات وني أثناتها وبعدها. 


الإطار النظري 


يقدم نموذج تكيف اجنود الذي توصل إليه بليز وكاسترو )2003 (Bliese and Castro‏ 
إطاراً مفاهيمياً واسعاًء يمثل الطرق التي يمكن أن تؤدي من خلاها بعض عوامل الإجهاد إلى 
نتائج معينة. gece E gS E‏ 
أخرى عن الإجهاد(المهني)؛ مشل نموذج ميتشيجن الخاص بالإجهاد (1981 صطة» 
ونموفج كاراسيك الخاص بالتحکم في ا1575 .)K‏ ویمکن تطبیتق نموذج 
كف لر عل الأر أيضاً بشكل ملائم للغاية )2006 .|« Hammer e/‏ .2.@(. 


يتكون نموذج تكيف اجنود من العناصر الاتية: عوامل اللإجهاد العسكري: الفردية 
والمرتبطة بالوحدة العسكريةء والمرتبطة بالمؤسسة كلها وأخيراًء الآثار الناجة من نشر القوات 
(الشكل 1-19). تتكون عوامل اللإجهاد من مطالب البيشة (2008 4٣ه!1زة6‏ .ع.). وهناك 
عوامل ختلفة؛ مثل الفرد والوحدة والعوامل التنظيمية» من شأنها الحدمن تأثير عوامل 
الإجهاد هذه على رفاهية أفراد القوات المسلحة وأفراد أسرهم؛ مثل: المواجهة» والصلابق 
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والدعم الاجتاعي» وأساليب القيادة. ودف عمليات التدخل المؤسسي إلى تقليل عوامل 
الإجهاد أو مستوياته» وتعزيز القدرة على المواجهة والمرونةء ولكن التأثير في العوامل المرتبطة 
بالفرد والوحدة والمؤسسة قد يكون أيسر. فعلى سبيل المثال» قد يكون التعامل مع قائد وحدة 
يعاني صعوبات مهنية أسهل من تعليم أفراد تلك الوحدة جميع طرق مواجهة الإجهاد الناجم 
من قيادة بائسة (2003 ١ءاءة٣‏ 4ه م5ءا8). وعندما تتسنى إدارة العوامل المرتبطة بالفرد 
والوحدة العسكرية والمؤسسة بشكل سليم» سيكون بالإمكان تحقيق رفاهية أفراد القوات 
المسلحة على نحو مثالي. وفي الفقرات الآتية نعرض شرحاً تفصيلياً لجوانب ختلفة من جوانب 
نموذج تكيف اجنود نراها مهمة ضمن سياق العمليات الحسكرية. 
الشكل (1-19) 
نموذج الإجهاد المبني على أساس نموذج تكيف الجنود (8۸۷) 


العوامل الغردية 


٠‏ الارتباط بالوظيفة 


٠ه‏ الفعالبة الذاتية 


ه الواجهة 
الدعم الاجت 
التائج ی 
٠ه‏ الصلابة والمرونة 

التتائج الصحية 
الزفلحية الغامة عوامل الإجهاد 
الاكتاب 
نتائج التوجه 
٠‏ الالتزام > 
٠‏ الرضاء الوظيفي 
الآداء 


ه الهنية في أداء المهمة 
٠‏ بذل‌الجهد 


الموامل التنظيمية/ الخاصة بالوحدة 
٠ه‏ الفعالية الجحمعية 


٠ه‏ ماخ القيادة 
کا 


٠ه‏ قرار السياسة (مدة الانتشار) 


SAM; Bliese and Castro 2003 :رڌakl‎ 
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عوامل الإجهاد ق أثناء العمليات العسكرية 


استناداً إلى دراسات عدة أجريت بين أفراد القوات المسلحة الذين تُشرواني مجموعة 
مقو عة سن الات اشم با رثؤت سغة أبعاةاغامة ص آفر اة القواث اسل الجين: 
وللأغراض الخاصة بهذا الفصل» فقد آثرنا التوسع في شرح هذه الأبعادء لتشمل موقف 
اس المسكن در 2 0: 


تختلف عوامل الإجهاد تبعاً لكثافة الانتشار ونوع العملية الحربية (متاثلة» غير 
متماثلة» إرهاب). وبصورة نمطية» يعد الانعزال وغموض أدوار المهمة من عوامل 
الإجهاد لأفراد القوات المسلحة İو‏ أفرI‏ رم (e.g. Bartone 2006: Limbert‏ 
(2004. وترتبط عوامل الإجهاد اة لأس العسكريين بالشكوك التي تحيط بالمهمةء 
وسلامة أفراد الأسرة المجندين» وتواريخ مغادرة الأفراد وعودتيم للقاء أسرهم» وهو ما 
يتسبب في فقدان القدرة على التخطيط. أما العوامل الأخرى المسببة للإجهاد» التي 
تتدارسها المؤلفات التي تتناول موضوع الإجهاد العسكري باستمرار» فهي: العجز» 
والضجر» وأعباء العمل (الزائدة) (2004 .اه ٠۲‏ أ8 .ع.0). وتتنوع عوامل الإجهاد هذه 
بتنوع المهات وبالتنوع الكبير للوحدات؛ فقد تواجه وحدات أعباء عمل ثقيلةء بين) خف 
أعباء العمل في وحدات أخرى» فتشكو من الضجر. 


وبا مثل» ولكن بطريقة ختلفة» قد تعاني أسرة الشعور بثقل أعباء العمل أو أعباء 
الدورء لأا تتحول» وإن بصورة مؤقتة» إلى أسرة تعتمد على عائل وحيد؛ حيث يجب على 
الأزواج أن يقوموا بأدوارهم وأدوار شركائهم في الوقت نفسه» ون يتدبروا الاحتياجات 
المنرلية اليوميةء والعناية بالأطفال» وذلك بالإضافة إلى المطالب التي يواجهونه ا غالباً 
بسبب وظائفهم الخاصة. وهكذا فإن نشر القوات العسكرية قد يعرقل تحقيق توازن فعال 
بين الأدوار في العمل وفي الأسرة (2007 ./» e‏ 8001 .ع.). 
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ويمكن تقسيم مدى الخطر إلى قسمين: أولاًء التداعيات التي لا تشكل تہديداً مباشراً 
للحياة (على سبيل ال مخال: النزاعات داخل الوحدة» والحرمان من النوم» والظروف المناخية 
القاسية)؛ وثانياًء التجارب الناجمة من الصدمات أو التهديد المباشر للحياة (ومنها: المخاطرء 
والإصابات والموت» وأخطار الإصابة بالأمراض» والاستفزاز والإذلال» والتحرش 
الجنسي» وإساءة المعاملة في أثناء نشر القوات) (2008 ٥۲‏ ع٥٠‏ .ع.٥).‏ ويمكن آن تؤدي 
هذه التجارب المؤلة إلى حدوث الاضطراب الإجهادي اللاحق للصدمة. 


لا تتعصرض الأسر إلى تداعيات مهددة للحياة بشكل مباشر نتيجة عمليات 
لانتشار» لكن «طبيعة مهات اجنود المحفوفة بالخاطر تمثل مصدراً مه للإجهاد» 
٠۲ »/. 2007: 74(‏ طا8B00).‏ وجب على الأسر أن تواجه الشعور بالخوف من احتمال 
إصابة الجندي بجروح» وموته (2006 اعا .ع.٠).‏ وتشمل عوامل الإجهاد الأخرى 
للأسر (ولا تقتصر على ذلك): التقارير الصحفية» ورفاهية الأطفال إثر انفصال أحد 
لوالدين عنهم» وتراكم ضغوط الحياة بالإضافة إلى الانفصال (مثل تغير مان السكن» أو 
حالات الحمل» أو تغيير ساعات العمل أو ظروفه)ء وإعادة تنظيم أدوار الأسرة ومطالبها 
لروتينية بعد آّ الشمل. 


العوامل المتعلقة بالفرد والوحدة العسكرية والمؤسسة 
أولاًء الفعالية الذاتية والفعالية ا لجمعية والمواجهة 


تترك الفعالية الذاتية والفعالية الجمعية آثاراً قوية على العلاقة ما بين عوامل الإجهاد 
والرفاهية (الشكل 1-19)؛ وهما تخصان التقويم الذاتي لمدى تتع الفرد أو الفريق 
بالمهارات اللازمة لأداء المهمة. ومن المتوقع أن تؤدي الفعالية إلى تقليل مستويات الإجهاد 
بفعل زيادة التعاون ضمن الفريق خلال المواقف الحافلة بعوامل الإجهاد. ومن المرجح أن 
أعضاء الفريق سيستخدمون استراتيجيات المواجهة القائمة على التركيز على المشكلات 
(مثل رسم خطةء أو فعل شيء حياها). أما الأفراد الذين يتدنى مستوى فعاليتهم الذاتية 
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فمن المرجح أن يلجؤوا إلى استخدام استراتيجيات مواجهة تركز بدرجة أكبر على 
العواطف (مشل الانسحاب, أو إبداء المشاعر) (2008 4هاانة6 .6.8). وتعد 
الاستراتيجيات التي تركز على المشكلات أكثر أهمية» لأا ترتبط بعلاقات وثيقة بالمرونة 
والصلابة. وبالإضافة إلى ذلك» فمن المفترض أن تكون هذه الاستراتيجيات أكثر فعالية 
من الاستراتيجيات التي تركز على إدارة العواطف. وقد حلص ليمبرت إمطص1ا) 
(2004 إلى أن بالإمكان تحقيق شعور آكثر إججابية بالرفاهية من خلال تشجيع أفراد القوات 
المسلحة على اعتماد استراتيجيات مواجهة على قدر أكبر من الفعالية. 


وتواجه الأأسر عرامل الإجهاد السكري بطرق غحلفة وتسعخدم وسائل فعالة 
وغبر فعالة هذا الغرض أيضاً(2006 .اه ۲ء إمصصة۴1 .ع.ء). وتشتمل قائمة 
استراتيجيات المواجهة الفعالة على: الحفاظ على وحدة الأسرة واستقرارهاء وبناء 
علاقات تقوم على الدعم وتجنب الإحساس بالقلق من خلال: البقاء بحالة نشطة (على 
سبيل ال مخال: مارسة الهوايات» أو الا ماك في العمل» أو مساعدة الآخرين)» والبقاء على 
اتصال مع الفرد الذي يخدم في القوات المسلحةء وترسيخ الاستقلال الذاتي والكفاية 
الذاتيةء والمحافظة على الصحة البدنية من خلال التركيز على ممارسة العادات الصحية 
(1993 ماع۴ .ع.٠).‏ أما استراتيجيات التعامل غير الفعال فتشمل: الانسحاب من الحياة 
الاجتماعية» واللجوء إلى تعاطي المخدرات» وتجنب اتخاذ قرارات حاسمة» وإنكار غياب 
فرد الأسرة الذي يخدم في القوات المسلحة (1993 رعاعا۴). 


ثانياًء الدعم الاجتماعي 


يرتبط الدعم الاجتماعي (كالدعم المقدم من القائد» ودعم الأقران» والدعم 
الأسري) بالحالات التي تنطوي على قدر أقل من المعاناة في أثناء عمليات حفظ السلا 
وبالأعراض الأفل ارتباطا بالصدمة (2003 .أ ٠۲‏ «عكإممكةK‏ .ع.٠).‏ وقد وجد 
كاسبرسن أن الجنود يرون زملاءهم وأصدقاءهم أهم من الجيران والأسرة. بينها ترى 
أسر العسكريين» في المقابل» أن الأقارب والأصدقاء هم عادة الأهم ني جال تقديم الدعم 


394 


إحارة رفاهية أفراد المؤسسة العسكرية وأشرهم 


gly .(Dandeker et al. 2006)‏ لرغم من أن الأسر تفضل» على ما يبدو» الشبكات 
الاجتماعية غير الرسمية من أفراد الأسرة والأصدقاء» فقد لا تكون هذه المصادر كافية 
دوماء لأن اسر العسكريين تطالب ببعض الحاجات التي قد تبدو فريدة (مثل حاجتهاً إلى 
المعلومات المتصلة بانتشار القوات العسكرية). وعليه فإن الدعم الذي يأتي من زوجات 
أفراد المؤسسة ومن الوحدة العسكرية يصبح عظيم النفع. وإذا كانت أسر العسكريين 
تقيم في مساكن تقع داخل المعسكرات والقواعد العسكرية» فإن هذا تأثيرا كبيرأعلى 
تكوين شبكاتها الاجتهاعيةء وعدد الأشخاص الأطراف الذين يعيشون في ظروف معيشية 
متماثلة» ویملکون خبرات مشتر كة (2003 ./ے Be11 ٥٤‏ .ع.ه). وفي الولايات المتحدة 
الآنر كك غل س الاك عي تحر تع عد س ال كرون ن تبره اة 
بمواقع عسكرية» بل ويمكن وصف المجتمع العسكري بالعائلة الموسعة. أمافي دول 
أخرى» مثل هولندا أو الدنهارك فإن اسر العسكريين تعيش موزعة عبر البلادء ولاتكاد 
إحداها تعرف الأخرى في غالب الأحيان. 


ثالثاًء الصلابة والمرونة ومناخ القيادة 


من المفترض أن تؤدي الصلابة إلى تعزيز الرفاهيةء شأنها في ذلك شأن الفعالية الذاتية 
والمواجهة والدعم الاجتماعي. ويعاني بعض الأفراد» بعد التعرض للإجهاد» مشكلات 
بدنية وصحية» بين يُظهر آخرون من المرونة ما يبقيهم بحالة صحية جيدة» على الرغم من 
تعرضهم لمستويات عالية من الإجهاد. وقد أثبت بارتون (2006 84۲6۸) أن اجنود 
الذين يتميزون بصلابة كبيرة يكونون أفضل تأهيلاً للتكيف مع عوامل الإجهادالمرتبطة 
بالقتال وضغوطات الحياة من أولئك الذين يتمتعون بدرجة أقل من الصلابة؛ كا أمم 
يحققون نتائج أفضل من حيث المقاييس الصحية. وعليه» يمكن القول إن الصلابة يمكن أن 
توفر حماية من الآثار السيئة الناحمة من عوامل الإجهاد. وتنطوي الصلابة على ثلاثة 
عناصر: النظر إلى المشكلات على آنا تحديات؛ والاعتقاد ننا نستطيع أن نسيطر على 
الأحداث التي تجري من حولنا؛ والتمتع بشعور الالتزام تجاه الحياة (2006 84۲06 .ع.6). 
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أن البحوت التعلقة بالقيادة ترك كثراً عل مسألة الصلابة. ويستظيع القادة الأكقاء 
س وا جن 

زيادة الصلابة والشجاعة والاستجابة المرنة للمواقف والعوامل المسببة للإجهاد ضمن 

.(Bartone 2006) وحداتہم‎ 


عوامل الإجهاد 
العزلة 


الغموض 


الجدول (1-19) 


الأبعاد الأساسية لعوامل إجهاد الأفراد العسكريين وأسرهم 


فى العمليات العسكرية الحديثة 
سات الأفراد العسكريين سات الأسر 
الموقع بعيد عضو الأسرة العسكري بعيد 
اا5 اة التواصل مع عضو الأسرة العسكري صعب 


بعيد عن الأسرة والأصدقاء 


وسائل الاتضال غیر مووق بہا 

الوحدات مشكلة حدي؛ لا أعرف زملائي؛ 
العاسك منخفض 

المهمة غير واضحة أو متغيرة 

قواعد الاشتباك غير واضحة 

بتية القيادة غير واضحة 


تشوش الدور (ما وظيفتي؟) 
القيم ومعايير السلوك غير واضحة (ماالمقبول 
هنا؟ وما المرفوض؟) 


القيود على الحركة 
قواعد الاشتباك 


السياسات تملع الحدخل وتقديم المساعدة 


39%6 


ومكلف غالباً 

عضو الآسرة المجند لا بحضر المناسبات الأسرية 
المهمة والعطلات 

العلاقات مع المجتمع العسكري ومع الوحدة هريلة 
في غياب عضو الأسرة المجند 

الحركة محدودة (الافتقار إلى سبارة» خيارات وسائل 
المواصلات) 


الأطر الزمنية ومدة الانتشار غير واضحين 
الأفتقار إلى المعلومات عن عضو الأسرة المجند 
ورفاهیته 

وسائل الحصول على المعلومات أو المساندة غير 
مۋكدة 

غياب التيقن بشأن المهمة والغرض منها 


العجز عن التأثبر في السياسات والقرارات الكبرى 
صعوبة متزايدة في ضبط الأمور في المنزل 

اختلاف الدفع والمرايا ومدة السغر باختلاف 
الأسلحة والوحدات 


عوامل الإجهاد 


الضجر 


(الاغتراب) 


عب العمل 


الخطر (التهدید) 


سمات الأفراد العسكريين 

انفضال جبري عن الثقافة المحلية» وعن الناس» 
والأحداث» والأماكن 

سلسلة الدعم غير متجاوبة -مشكلة في الحصول 
على اللإمدادات المطلوبة وأدوات الإصلاح 
اختلاف معايير الدفع والحركة والسلوك فيها بين 
الوحدات المختلفة في المنطقة 

مدة الانتشار متوسطة» لا أعرف متى سنعود إلى 
الوطن؟ 

لا أعرف ماذا بحدث للأسرة؟ ولا أستطيع التأثير 


فيه 


فترات طويلة من أنشطة العمل المكرورة 


الافتقار إلى عمل ذي مغرى 


المهمة بكاملها والغرض منها لا أقهمها على أا 
مهما آى يستحقان العناء 


خيارات اللعب والعسلية قليلة 


تتابع المههات» وطول زمنهاء وتسارعها 


ساعات/ أيام العمل طويلة 

ساعات/ أيام العمل طويلة في الفترات التي تسبق 
الانتشار والتي تليها 

خطر غير مباشر: النوم» النزاعات في الوحدة 
خطر مباشر: الإصابة الخطيرة أو اموت من 
قبل: تيران العدوء الطلقات» القذائف الألغام 
العبوات الناسفة 

الحوادث» ومن ضمنها "النيران الصديقة" 
امرض العدوى» تسمم البيثة 

المواد الكيماوية أو البيولوجية أو النووية التي 


تستخدم كأسلحة 
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مدة الانتشار غير حددة 

الافتقار إلى المعلومات» لا أعرف/ لا أستطيع 
التأثير في ما بحدث للجندي المنتشر 

الشائعات- لا أستطيع التميبز بين ماهو حقيقي 
وماهو غير حقيقي عن الجنود 


الأنشطة اليومية مكررة وأقل تنوعاً 


المهمة بكاملها والغرض منها لا أفهمه) على أا 
مهان آو يستحقان العتاء 


خيارات اللعب والشلية قليلة 


أجدر الناس بقعي (الزوج) غير متاح للمناقشة أو 
معرفة وجهة نظره 


فقدان الزوج الذي تم نشره يعني المريدمن 
الواجبات والأعمال والمسؤوليات المئزلية والعناية 
بالأطفال» وجب أن أتدبر ذلك وحدي 


ساعات/ أيام العمل طويلة 


الشعور المتزايد بإمكانية التعرض للجريمة في البيت 
أوفي المجتمع 

الشعود المتزايد باحتمال تعرض الأطفال الة طبية 
طارئةء أو المرض 


إذازة المؤسسات العسكرية: النظرية والتطبيق 


ويمكن النظر إلى الصلابة على أنها من العوامل الداخلة في تكوين المرونة 
(1979 48طK0).‏ وقد يمكن تعريف المرونة بأنها مجموعة من العوامل الفردية 
والتنظيمية التي تمهد لاستجابة تكيفية للأوضاع الخطرة بالغة الإجهاد» وتتيح للبشر 
فرصة تأدية عملهم بفعاليةء واستخلاص نتائج إيجابية من هذه المواقف )8٣٤0١۵‏ 
(2006. وقد وجد أن هناك مجموعة من عوامل المرونة التي يمكن أن تساعد سر 
العسكريين على مواجهة المواقف التي تشكل تحدياً» وأن تعزز من رفاهيتهاء ومن 
ضمنها: الموارد الفردية (مثل: الشعور بالتفوق وبالتفاؤل» والاقتناع بنوعية الحياة 
المعاشة)؛ والموارد الاجتماعية (مشل: الفعالية الاجتماعية» والانتاء إلى النشاطات 
ا لجاعية» والرضا عن العلاقات الاجتاعية (41.2008:4 e۲‏ dأصإء2ءةM).‏ ويشدد 
ماك ديرميد على أنه «لا يوجد عامل واحد أو محدد بعينه يمكن أن يقرر طبيعة المرونة 
أو سوء الأداءء وإنا الذي يقرر في نهاية المطاف مدى قدرة الفرد أو الأسرة على 
التحلي بالمرونة في وجه المصائب هو التفاعل ما بين عدد من العوامل). 


وأخيراً هناك تلك الفكرة الجديدة عن علم النفس الإمجابي في جال القيادة. ويتناغم 
هذا الاقتراب مع الصلابة أو المرونة» ويؤكد تحقق الاستجابة التكيفية من خلال العوامل 
النفسية والتنظيمية. وباختصار فإن هذه الفكرة تفترض أن القادة يتميزون بخصائص 
معينة أيضاً (الدافع المتأصل للقيام بالمهمة» والاتجاه إلى التعلم» والإحساس بالخطر 
المشترك» ونمط الحياة المشترك والحدارةء والقدرة على تنمية ثقة مرؤوسيهم بهم» والولاء 
للمؤسسة) تمكنهم من مارسة أسلوب القيادة الفعالة (2006 zازفاه)).‏ 


التدخل لإدارة الرفاهية 
تستلزم إدارة الرفاهية معرفة عوامل الإجهاد القي تواجه العسكريين وأسرهي 
والطرق التي تؤثر فيها هذه العوامل على الرفاهية على النحو الموصوف. ومن أجل تعزيز 
الرفاهيةء طورت المؤسسات العسكرية حالات تدخل ختلفة لتقديم الدعم» وبالتحديد: 
قبل نشر القوات العسكريةء وفي أثناء النشرء وبعده. وتشتمل هذه الحالات» على سبيل 
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المغال» على: عمليات الفحص» والتدريب» والإمجازات» والحدخلات الميدانية قصيرة 
الأمدء والدعم الأسري» بالإضافة إلى العلاج النفسي طويل الأمد» وغير ذلك من 
العناية اللاحقة (الجدول 2-19). ويختلف نمط هذه التدخلات وحجمها ونوعيتها 
بحسب نوع المؤسسة العسكرية» وأحياناً حتى بحسب الفروع العسكرية المختلفة. ولدى 
معظم المؤسسات العسكرية عدد من المتطلبات التنظيمية والقواعد الأساسية التي يتعين 
عليها الامتثال هما. ويعرض الجزء الآتي من الفصل نظرة واسعة للتدخلات المؤسسية في 
سياق العمليات العسكرية من أجل الأفراد وأسرهم. 


الجدول (2-19) 
أنموذج مرحلي للتدخل قبل نشر القوات وني أثنائه وبعده 


التدخلات قبل النشر في أثناء النشر بعد النشسر 
الأفراد العسكريون الفحص برامج الدعم الإجازات 
التدريب دعم الأقران الفحص 
الاستعدادات للمهمة القيادة الدعم التفسي المهني 
الإيجازات الإيجازات معالجة ما بعد النشر 
المعلومات برامج الدعم العودة ولاالشمل 
الإيجازات شبکات الدعم 


مؤسسات الدعم الأسري 
ما قبل الانتشار 
أولاً الأفراد العسكريون: من الفحص إل الإيجازات 
ستهل عمليات الدعم بفحص الأفراد العسكريين» وتدريبهم» وطلب الإيجازات 


منهم. وتوفر الأمم المتحدة والناتو الخطوط العريضة لعمليات حفظ السلام وتعزيزه 
ويْترك لكل دولة مشاركة تحديد خصائص الاختيار والتدريب والرعاية بمفردها. وفي 
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السنوات الماضية» انصب اهتمامٌ أكبر على جانب الوقاية في تقديم خدمات الصحة العقلية؛ 
مثل التشاور مع القيادة» والتدريب على التعامل مع الإجهاد باعتبار كل ذلك تدخلات 
تدريبية استباقية متصلة مباشرة بقضايا المرونة النفسية والصلابة والشعور بالإجهاد 
.)"h0mpson and Pato 2003)‏ ولدى العديد من الدول (ليس كلهابعد) برامج 
خاصة بإجراءات الفحص,» لتقويم الصحة النفسية لأفراد قواتها. ومن الناحية النظرية» 
بقصد بالفحص تحديد أفضل الأفراد تأهيلاً واختيارهم؛ أما عملياً فإنه يمشل مبادرة 
مبكرة للكشف والوقاية» تركز على النشر وإعادة النشر. وتشتمل عمليات الفحص» 
عادة» على إجراء استبيانات تقويم العوامل السكانية» واختبارات للتعرف على أعراض 
الاضطراب الإجهادي اللاحق للصدمة» والاكتشاب» وتعاطي المخدرات»والأحداث 
التي تقع في أثناء النشرء والعداوات» وجودة الحياة الزوجية» والتاريخ الطبي 
والشخصي» والتجارب السابقة إزاء الصدمات. 


واضافة إلى ذلك» هناك تدريبات على مستوى الوحدات في مجالات المهارات 
العسكرية؛ مثل التعامل مع السلاح» والاستطلاع» والتدريب العملي على معرفة الألغام. 
ومن شأن هذه التدريبات التقليل من مستوى ردود الفعل السابية النفسية والفسيولوجية 
هذه المهمات. وهناك برامج تدريبية محددة لمعالجة اللإجهاد» مشل التدريب على التعرض 
لاإجهاد (41.2006 ٠۲‏ 11ء)ا2)» والتدريب على ضغط الوقت» وبرنامج العمل تحت 
ظروف قاسية» والتدريب في المواء الطلق» ومن شأن هذه جيعاً أن تجعل ال جنود أكثر وعياً 
بردود أفعا هم تجاه الإجهادء فضلاً عن فوائدها في جال التكيف. 


وعلاوة على ما تقدم» هناك الإيجازات الخاصة بحالات النشر في عمليات تعزيز 
السلام بصورة عامة (ومنهاء على سبيل المثالء تاريخ هذه العمليات» والوعي بوجود 
الألغام» والقضايا العائلية)» وكذلك فيا يتعلق بعمليات نشر القوات لتنفيذ مهات 
حددة (كالخصائص الجغرافية والثقافية المرتبطة بالمهمة» وقواعد الاشتباك). وهناك 
إبجازات معينة تعنى بشكل خاص بالقضايا النفسيةء وتوفر المعلومات ذات الصلة 
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بالإجهاد وأعراضه» وعوامل الإجهاد الناجمة من النشر» وعوامل الإجهادالمزمنة 
والمشكلات اليومية» والتوصيات العامة بشأن خفض الإجهاد» وإدارة سلوب الحياة 
(النوم» والأكلء ومارسة الرياضة» والتحدث مع الآأخرين) وأساليب الاسترخاء 
(التأمل) (2003 ps0 and Past‏ ص0 ط"). وجري تطویر کتیبات تحتوي على معلومات 
وخطوط توجيهية عامة ومواد تثقيفية؛ بمدف رفع درجة الوعي بشأن القضايا المحتملة» 
وتقليل آثار الصدمات المرتبطة بالإجهاد والرعاية الصحية» وتشقيف الأفراد 
باستراتيجيات المواجهة الفعالة وأساليب الاسترخاء. 


وقد خلص بحث أجراه أدلر وزملاؤه» مؤخراً(2008 .۾ ٥۲‏ ٣16ل4)‏ إلى أن 
الشعوب تختلف من حيث التدريبات والإيجازات المستخدمة قبل نشر القوات» فيا يتعلق 
بالإجهاد» إلا أن كل واحد من كل دولة أخبر عن وجود إيجاز ما قبل نشر القوات» على 
مستوى الوحدات» ووجود تدريب» وتعليمات جماعية» أو تثقيف في مجال الإعداد 
النفسي. وتوصي دول بتوفير ال مزيد من التدريب في جال الاستجابات النفسية 
والفسيولوجية للإجهادء ومعال جحة الحوادث الخطرةء والإجهاد الناتج من الصدمات 
والمعارك واكتشاف الأعراض› والتعامل مع الإصابات البالغة» ومع حالات الوفاة 
الناجمة عن النيران الصديقةء بالإضافة إلى دمج عدد من المختصصين في الصحة العقلية في 
الوحدات العسكريةء أو جعلهم معروفين ها 


ثانياً سر العسكريين: من المعلومات إلى منظهات الدعم 


كنا هو الال مع الحسكريين أنضسهم اما فإن سر العسكريين تتأهب للواجهة ما 
يرقب عل مهات نش ر القوآت أيضاً. وها يتطلب البخت عبن إجابات لسلسلة مق 
الأسئلة؛ مثل: إلى أين سيذهب شريك حياتي؟ وإلى متى سيغيب (تغيب)؟ وما المخاطر 
المحتملة؟ وكيف يمكننا التواصل؟ وتعد خدمات توفير المعلومات الدقيقة ضرورية» لأن 


توفيرها في الوقت المناسب يرتبط على نحو إيجابي برفاهية الأسر» فهي ستقلل من 
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الشكوك ومشاعر القلق» فتخفف من حدة الإحساس بالإجهاد. وعادةماتقوم 
المؤسسات العسكرية بإحاطة أسر العسكريين علا بأهداف المهمة وظروف المعيشة في 
منطقة العمليات» والأخطار المحتملة» وا لخصائص الجغرافية» وقضايا أخرى من قبيل 
كيفية إرسال طرود بريدية» والأشخاص الذين يجب الاتصال بهم في حالات الطوارئ. 
وتقوم ا لمؤسسات العسكرية بتدبير خدمات توفير المعلومات بطرق ختلفة» وذلك من 
خلال تنظيم الاجتهاعات» وإعداد الكتيبات التوضيحية» وإصدار النشرات والبيانات 
الصحفية» وتطوير المواقع الإلكترونية (2008./» e‏ e‌)اءهM).‏ وقد وجد أندعم 
الأسرة للمهمة يرتبط بصورة إيجابية بقدرة الأسرة على التكيف؛ فعندما اتؤمن بمدف 
المهمة فإنها تستطيع أن تتكيف على نحو أفضل» لأن ذلك يقدم ها سبباً مشروعاً يبرر 
تضحیات أفرادها» (2000:6 ./۾ ۲ 8611). 


قساعد المراكز وال ماعات المختصة بالدعم أسر العسكريين في تلف الدول (مشل: 
مركز خدمات مجتمع الجيش» ومنظمة جماعات إعداد الأسرفي الولايات المتحدة الأمريكيةه 
و لجان الجبهة الداخلية في هولندا). وعادةً ما تتألف منظات الدعم من قسمين: أحدهما مهنيء 
والآخر تطوعي. ويشارك أقارب العسكريين المنشورين» عادة» في قسم المخطوعين» ولذلك 
فهم يمثلون عنصراً مه)ً في تنفيذ برامج الدعم. وتشمل مهمات أنظمة دعم الأسر: تنظيم 
الاجتماعات والأنشطة ذات الصلة» وإدارة سلسلة المواتف» وتوفير الإحالة على المختصصين. 
ق أثناء الانتشار 


أولاًء الأفراد العسكريون: من برامج الدعم إلى الإيجازات 


عندما يواجه الجنود حوادث تؤدي إلى صدمات (مثل العمليات القتالية الفعلية 
والتعرض لإطلاق النار» والإصابات) فإنهم يستطيعون الاعتماد على أنفسهم» وعلى 
رفاقهم وقادتهم» وعلى برامج الدعم المهنية. وعلى سبيل الممال» أطلقت المملكة المتحدة 
مفهوم إدارة خاطر الصدمات» ضمن قوة مشاة البحرية الملكية؛ بهدف تشجيع دعم 
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الأقران (2003 .اه .)[٥١6 ٠۲‏ وإضافة إلى ذلك» يقدم خبراء الصحة العقلية الدعم 
لأفراد القوات المسلحة وقادتمم كلا دعت الحاجة. وعادة مايتولى تقديم الإيجازات 
النفسية القائد والأقران (فيم] يسمى "خط الصفر") ويتول القيام بالإيجاز أناس معترفون 
بعد وقت قصيبر من تعرض المجموعة للحادث المسبب للصدمة. 

وقد شكلت دول كثيرة فرقاً اجتماعية وطبية لدعم قادة القوات المسلحة وأفرادها. 
ويتكون الفريق» عادة من مقدمي الرعاية المهنيين (ضباط أطباء» ومساعدين طبيين» 
وأطباء نفسانيين محترفين» وباحثين اجتماعيين). ويشكل الطاقم الطبي الحط الأول من 
تدخلات الدعم» ويقوم بإحالة المرضى على المختصصنن في الصحة العقلية الذين 
يزورون المعسكرات بانتظام )2003 .)hompson and Pasto‏ وخلال فترة الانتشار» 
يعقب هذه التدخلات نموذج علاجي» یسمی نموذج ۲188 اختصاراً للكلمات 


الإإنجليزية: القرب رانصا×هإم والمباشرة immediacy‏ والتوقع expectancy‏ والبساطة 
.)e.£. Thompson and Past 2003) simplicity‏ وير كز هذا النلموذج على حل 
المشكلات المباشرة»ء والعودة إلى الخدمة الفعالة. وتتيح جلسات الاستشارة الفردية 
والمناقشات ال محاعية التنفيس عن المشاعر» والتدريب على مهارات المواجهة. ويتم إخلاء 
الأفراد الذين يعانون مشكلات نفسية حادة لتلقي المزيد من العلاج (ا لمکثف) ۳۸0۸ ۲۸۵) 
.and Pasto 2003)‏ 


وعندما تنتهي المهمةء فهناك حاجة إلى مزيد من الاهتمام من لدن المهنيين. وني حال 
تعذر تقديم الإيجازات حينذاك فيتم تقديمها بعد العودة إلى الوطن مباشرة. وينفذ 
الجيش الهولندي جلسات إيجاز جماعية مكثفة على مدى يومين (في "مكان ثالث"» مثل 
جزيرة كريت) بعد إعادة نشر القوات مباشرة» وقبل لقاء الجنود بأحبائهم. وتمدف 
جلسات الإيجاز ا لجاعية هذه إلى تجاوز حالة المهمة العسكريةء تمهيداًلبلوغ حالة العودة 
إلى الوطن» ولتقليل الأضرار النفسية اللاحقة. ويتولى تنفيذ هذه الجلسات طبيب نفسي 
متخصص» وأحد جنود مهات حفظ السلام من يتمتعون بخبرة في هذا المجال. كا يمكن 
القيام بجلسات إيجاز فردية. 
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ثانياًء أسر العسكريين: برامج الدعم وشبكات الدعم 


على الرغم من أن بإمكان أسر العسكريين الاعتماد على الشبكات الاجتماعية المكونة 
من الأقارب والأصدقاء والجيران» فإن المؤسسات العسكرية تقر بمسؤوليتها في دعم هذه 
الأسر عند إرسال الجنود إلى الخارج. ومن شأن توفير المعلومات» والدعم العاطفي» 
والمساعدة الأداتية» فضلاً عن مساعدة الأسر في تعديل تصوراتما إزاء الحدث وتزويدها 


٩ 
بالاستراتيجيات التي تساعدها على المواجهةء تعزيز رفاهية الأسر.‎ 


وهناك برامج دعم مخض صة لساعدة اللأسر عل هواجهة تغي بأد أفرادهافي 
مهمة عسكرية؛ وهو ما ينطبق على الأطفال أيضاً. ففي الولايات المتحدة الأمريكية» مثلا 
ررق پرامچ مدرسی تو وأعارت » اامسجلةا عل افذراصن ميضةء وكات تقارین 
لمساعدة الأطفال والمراهقين على مواجهة الموقف الناجم من نشر والدهم أو والدتم في 
مهمة عسكرية (2007 41 .)[0«0١ ٠۲‏ وبالإضافة إلى ذلك تنظّم صفوف وفعاليات 
ختلفة؛ مثل فعالية بناء الفريق» والمساعدة الماليةء وإعادة التوطين» والاستشارات العائلية 
.)Moelker e a1. 2008(‏ وبحسب فیجلي (1993 راع [۴)» فان حالات التدخل 
والبرامج المخصصة للشمكين »اني تعرز قدرة أسر السكرين عل الواجهة» هي الأكتر 
فعالية في التخفيف من حدة عوامل الإجهاد التي تتعرض هاء بها يسهم في زيادة مستوى 
رفاهيتها في | لمحصلة. وتوفر الاجتاعات والبيانات الصحفية والمواقع الإلكترونية للأسر 
معلومات دقيقة» تصلها في الوقت المناسب» حول صحة العسكريين وسلامتهم» ومواعيد 
الاستراحة والترفيه» وتواريخ عودتمم» وردود الفعل النمطية إزاء الافتراق واللقاء. وتقوم 
مجموعات الدعم الأسري بجمع العائلات معا؛ لتأسيس شبكات دعم غير رسمية؛ 
حيث ثبت أن لقاء الأسر الأخرى التي تحاول مواجهة ظروف مشابهة مفيد جدا. وعلاوة 
على ذلك» فقد ثبت أن اعتقاد الأسرة بأن القادة العسكريين يدعمون أسر الجنود 


ويولونها اهتمامهم يسهم كثيراً ني مواجهة فراق أبنائها. وقد أكد عدد من الباحثين الدور 
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الحيوي الذي یمکن أن يقوم به القادة في «تعزيز بيئة داعمة» (2002:7 إمصط)0) وتميئة 
مناخ صديق للأسرة في الوحدة العسكرية» (2007:130 1» ۲ء )800٤1‏ يمكنها المحافظة 


على رفاهية الأفراد العسكريين وأسرهم وتعزيزها. 


وبات من المؤكد الآن أن وسائل اتصال كثيرة يمكنها أن تقيم قنوات اتصال بين 
الأسر والجنود المنشورين في مهات عسكرية (2009 ۲مل٬٤‏ .ع.٠)؛‏ كا جد أن 
القدرة على التواصل تعزز قدرة الأسرة على التعامل مع الانفصال» وتحدٌ من 
الضغوط المرتبطة بنشر القوات العسكرية (2006 .1 e۲‏ إkeءلمة().‏ وعلاوة على 
ذلك» فإن البقاء على اتصال خلال الفراق يمنع الأزواج من الانجراف بعيداًء ويرتبط 
بشكل إيجابي مع تحسين نوعية العلاقة بعد ذلك. ويمكن لحلقة اتصال مركزية بين 
العائلات والوحدة العسكرية (سرية المؤخرة ۲٥41ء rea‏ مط في الولايات 
المتحدة الأمريكية» أو مركز الموقف ۲ء١٠٣‏ ١٥ا٠8‏ في هولندا) تسريع إيصال 
الرسائل العاجلة بين الأفراد في أثناء وجودهم في الخدمة وأسرهم» وأن توفر أحدث 
المعلومات حول ما يجحدث في منطقة المهمة. 


وعلى الرغم من «تدني نسبة انتشار اللاضطرابات العقلية بين الزوجين العاملين في 
لجيش» (2007:73 .ا» ۲ء اا800)» فإن خدمات الرعاية الصحية التي تقدَّم لأر الجنود 
غالباً ما تكون محدودة للغاية. وتعتمد هذه الأسرء عموماًء على خدمات الرعاية الصحية 
لمدنيةء مثل نظيراتما من أسر المدنيين. وقد يفتقر مقدمو الدعم الصحي المدنيون إلى معرفة 
لحالة الخاصة التي تجد عائلات العسكريين نفسها فيها. ويتمشل التحدي بالنسبة إلى 
لمؤسسات العسكرية في إيجاد منافذ للوصول إلى أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة كي 
لا يكون النسيان مآهم» (2007 /» ٠‏ «50«طه[). ومن الضروري تقديم الدعم المهني 
للأسر (وضمنه الرعاية الصحية العقلية والبدنية) على نحو يشمل معرفة الآثار الفورية 
والطويلة الأجل للمواقف المسببة للإجهادء حتى لو اعثّبر هذا الدعم جرد شبكة أمان. 
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ما بعد الانتشار 
أولاً الأفراد العسكريون: من الإبجازات إلى علاج ما بعد النشر 


تجري المؤسسات العسكريةء عادةًء تقويمات صحية بعد نشر القوات» وتدرس 
الآثار الإيجابية والسلبية للنشر في صحة الجنود ورفاهيتهم» وتحدد احتياجات الرعاية 
الصحية الحالية والمستقبلية. وتشمل هذه التقويمات فحصاً للحالة النفسيةء للكشف عن 
المشكلات النفسية المهمةء وتوفير اللإحالة المناسبة. وقد استخدمت فرق في الولايات 
المتحدة الأمريكية برامج فحص واسعة النطاق للأحداث الكبرى المسببة للصدمات» 
وعوامل الخطرء ومشكلات التكيف» وإجراء مقابلات سريرية بهدف المتابعة» متى ما 
اقتضت الضرورة ذلك (2003 0ء۴4 مه ”50م ص0 ط۲). وفي كنداء قم برنامج ماثل 
للفحص النفسي على مرحلتين (2003 0ئ۴ لصة «مومصمط٣).‏ ويطبق الجيش 
الهولندي برناجاً متعدد المراحل للتقويم الصحي لما بعد نشر القوات. ويتم تقويم 
اجنود ضمن "نقاش إعادة الإدماج" بين الفرد العسكري والإخصائي الاجتماعي 
والطبيب النفسي» لضان اندماجه على أفضل وجه ممكن مع وضعه المنزلي عند عودته 


بعد 12 اسپوغاً: 


وتستمر الحاجة إلى الرعاية الصحية العقلية للجنود شهوراًعدة بعد النشر. 
ویستخدَم استبيان إعادة التقويم الصحي بعد مرحلة النشر(في الولايات المتحدة 
الأمريكية وهولنداء مثلاً) للكشف عن الجنود الذين يعانون مشكلات صحية أو نفسية 
خطيرة» ثم تتصل المؤسسة بهم وبأسرهم لتقديم المساعدة المهنية. وتوفر معظم الجيوش 
العلاج خلال هذه المرحلةء وغالباً ما يقتصر ذلك على الحالات التي تحص على نها 
اضطراب إجهادي لاحق للصدمةء أو مشكلات الإجهاد الشديد. وعلى سبيل المغال» 
فقد أقام الجيش الكندي مراكز دعم عملياتية خاصة بالصدمة والإجهاد تضم فِرَقاً 
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متعددة التخصصات؛ مشل الأطباء النفسيين» وإخصائيي علم النفس السريري» 
والإخصائيين الاجتماعيين» ورجال الدين» وكادر تعريض جتمعي متخصص في الصحة 
العقلية؛ وتنولى هذه المراكز تقويم مجموعة من المشكلات الناجمة من نشر القوات 
وعلاجها؛ كتعاطي المخدرات» والاكتعاب» والقلق» إضافة إلى حالات الاضطراب 
الإجهادي اللاحق للصدمة. 


ثاثيا سر العسكرون؛ العودة ول الشتعل 


تقيم ا مؤسسات العسكرية» من خلال تنظيم اجتاعات العودة إلى الوطن واحتفالات 
منح الأوسمة» الدليل على مشاعر العرفان والتقدير لأفراد الجيش الذين تم نشرهم» 
ولأسرهم. ويبدو التعبير عن التقدير مهما ني خلق شعور بالالتزام» واتخاذ موقف إمجابي 
تجاه نشر القوات العسكرية. ولكن فهم عمليات لم الشمل ومرحلة ما بعد النشريساء 
أحياناً؛ إذ إن هذه العمليات أكثر تعقيداً ما كان يعتقد سابقاً. فعتدما يواجه الأفراد 
العسكريون الإجهاد في مرحلة ما بعد القتال والاضطراب الإجهادي اللاحق للصدمة 
فإنهم قد يرون ني مراسم لم الشمل مع أسرهم ومع غيرها من الأسر عملية مرهقة جداً 
(ضجيج عالٍ» أصوات الأطفال» وهلم چیراا (2007 .)Jhnson e۲ a1.‏ ونی بعض 
البلدان (مثل سلوفينيا) تنم أنشطة مشتركة لتقديم الإمجازات واستخلاص المعلومات» 
وقضاء العائلات عطلة نهاية الأسبوع في المنتجعات التابعة للجيش؛ إلى جانب العلاج 
لأسري (2008 ./» ٤ء‏ ٣ء)اءهM).‏ إن الاهتمام بالأفراد العسكريين وأسرهم أمر مهم 
لأسباب عدة. أولأء أن الإجهاد الذي يصيب الأسرة يمكن أن يثير ردود فعل من جانب 
لجنود وأسرهم على حدٌ سواء (مثل الاضطراب الإجهادي اللاحق للصدمةء وما يسمى 
الصدمة الثانوية). وقلا بحصل أفراد الأسرة الذين يصابون بالأذى من سلوك الفرد 
لعسكري على الدعم. وقد يكون فقدان الدعم هذا خحطيراً؛ حيث تعد العلاقات الحميمة 
مصدراً رئيسياً للدعم لمعظم الناس ويمكن أن تخفف من حدة الإجهاد وأعراض 
للاضطراب الإجهادي اللاحق للصدمة (2007 ./۾ e‏ 0وصطه[). 
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إن جميع برامج الدعم واعدة» لكن الأدلة على فعالية الدعم العسكري والخدمات 
المدنية في مواجهة المشكلات المتعلقة بالنشر في دول ختلفة تعد نادرة اه ۲ه إمافA)‏ 
Johnson et a/ 2007(‏ ;42008 ولا تزال هناك عوائق لا بد من التغلب علیها e۲‏ eع۳10)‏ 
(20094 ./». وقد أظهر هوج وزملاؤە (2004 .|» ٠۲‏ 1088) أنه في أعقاب نشر القوات» 
أعرب ما بين 38/ و45/ من الجنود فقط الذين يعانون مشكلات خطيرة عن رغبتهم في 
الحصول على المساعدة. وتعد مشكلات الشعور بالخجل حيال أخطاء تمس شرف الجندي 
العسكري من الأمور التي تشكل عائقاً كبيراً؛ فقد قال 65 من اجنود في الولايات المتحدة 
الأمريكية: «قادق العسكريون سيلومونني». وإلى جانب ذلك» هناك مشكلات متعلقة 
بتوفير الكوادر الصحية المطلوبة (نقص في العاملين الصحيين العسكريين في الولايات 
المتحدة الأمريكية)ء وأخرى ترتبط بصعوبة الحصول على الدعم المطلوب (طول قوائم 
الانتظار» وحدودية الرعاية المقدمة للعائلات والأطفال» وتباعد مسافات السفر). أضف 
إلى ذلك نقص الرعاية الصحية التي تدم للأفراد العسكريين من الأقليات العرقية» 
وللأفراد مثليي الجنس» رجالاً ونساء؛ فضلاً عن نقص المعلومات المتعلقة بقدرة المرأة على 
التكيف مع ا لحياة الأسرية بعد عودتها من مهمة عسكرية (2007 /4 e‏ «0كصطه[). 


وتشتمل قائمة الاقتراحات المقدمة لتعزيز الدعم عبر دورة نشر القوات العسكرية 
على: إجراء المزيد من التدريبات على العمل في بيئات وسياقات دولية» والتدريب في جال 
الاتصالات والتعامل مع السكان المحليين وثقافاتمم» والعمل مع جيوش الدول الأخرى» 
وسبل التغلب على مشكلات اللغةء وذلك عندما يقدّم الدعم النفسي من قبل شخص 
ينتمي إلى دولة أخرى (2008 ./» ٠۲‏ ۲٥1ل4).‏ وعلاوة على ذلك» جب تدريب العاملين 
المهنيين في جال الصحة النفسية لكي يتبنوا دوراً استباقياًء وأن يكونوا موضع ثقة 
الوحدات التي يعملون فيها. وينصح بإجراء تدريبات إضافية في جال القضايا المتعلقة 
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بالدعم المقدم من الأقران ومن ال جبهة الداخليةء وعقد الاجتماعات المنتظمة مع العاملين 
في جال الصحة العقلية أيضاً (2008 ./» e‏ افA).‏ 


استنتاجات 


من المؤكد أن عوامل الإجهاد المرتبطة بنشر القوات تخلف انعكاسات سلبية على 
رفاه الأفراد العسكريين وأسرهم. وهناك عوامل يمكن أن تؤثر في مسببات الإجهاد؛ من 
بينها: الدعم الاجتماعي» واستراتيجيات المواجهةء والصلابةء وأناط القيادة+ ومن ثم فهي 
عوامل مهمة في ميدان إدارة الرفاهية ومنع وقوع المشكلات النفسية في سياق العمليات 
العسكرية. ويمكن أن تشمل البرامج التدريبية القياسية (الخاصة بالإجهاد) موضوعات 
مثل: تشخيص المرونة النفسيةء والصلابةء واكتساب مهارات محددة للمواجهة ضمن 
برامج قياسية كهذه تقام للتدريب على التعامل مع الإجهاد. ويمكن اعتبار نماذج 
الإيجازات المصممة خصيصاً هذا الغرض (التي تسلط الضوء على التائج الإمجابية لمهمة 
بعينها)ء والمشاورات التي تجرى مع القيادات العسكرية طوال دورة الانتشارء والتدريب 
على مواجهة الإجهادء من بين تدخلات الدعم المهمة التي تحول دون تعرض الأفراد 
لمشكلات في جال الصحة العقلية. وتنبغي الاستعانة بالأفراد العسكريين ذوي الخبرة هم 
وأسرهم في العروض وجلسات الإجاز واستخلاص المعلومات. وعلاوة على ذلك فإن 
التلقيف بأساليب القيادة على جيع المستويات (فيما يتعلق بقيمة الدعم الصحي العقلي 
وأهميته)» وا لحد من الشعور بالخجل من طلب الدعم في جال الصحة العقلية» تعد من 
المسائل المهمة التي تستحق التعامل معها. ومن المهم تعزيز صلابة القادة العسكريين أيضاًء 
والقدرة على استدامة الفعَالية العملياتية للأفراد التابعين هم ورفاهيتهم. وأخيراًء هناك 
حاجة إلى إجراء مزيد من الأبحاث من أجل تقويم فعالية برامج الدعم» وكذلك توفير 
المزيد من المتخصصين» وإخضاعهم لبرامج تدريبية أكثر تخصصاً. كا تنبغي إزالة العوائق 
عن المنافذ والقنوات التي تتيح للجنود وعائلاعيم الحصول على خدمات الصحة العقلية. 
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الفصل العشرون -الخاتمة 


قدرات المؤسسات العسكرية على خلق قيمة 


بول سي. فان فینیماء وجوزیف سویترز» وروبرت بیریز 


مقدمة 


يركز هذا الفصل الأخير على التحديات التي تواجه المؤسسات العسكرية عندما 
تشارك في عمليات عدف إلى تحقيق السلام أو حفظه» أو حتى شن الحرب عند الاقتضاء. 
وهذه العمليات حبطة؛ بسبب تعقيدهاء وطول أمد النزاعات تاريخياًء وغموض مواقف 
أصحاب المصلحة المحليين. وفضلاً عن ذلك ومن الناحية الجغرافية» فإن مناطق 
الصراع إما أنها يصعب الوصول إليها في كثير من الأحيان» وإما أا تتميز بضعف بناها 
التحتية وبمساحاتما الشاسعة. ومن حيث العنصر الزمني» لا بد من القدخل بسرعة 
فائقة في بعض المناطق أحياناً (بسبب الحاجة إلى وقف عمليات إبادة جماعية» مثلً)؛ بينا 
تتطلب عمليات أخرى العمل وفق منظور طويل الأجل (مثل المصالحة» وإعادة بناء الثقة 
والعلاقات» والتعليم). أما بؤرة التركيز الرئيسية فقد تحولت من القوات المواجهة إلى دعم 
السكان المحليين الذين يعيشون في دول هشة وفاشلةء والتأثير فيهم (2007 „(Purl‏ 


ومن أجل التعامل مع هذه التحديات» ترت مفاهيم عالية المستوى؛ مثل: حفظ 
السلام» وتعزيز السلام» وصيانة السلام» وبناء السلام إلى مفاهيم استراتيجية وعملياتية 
La liag .(Brahimi 2000; Rippon et al. 2004)‏ یتیح للمؤسسات العسكرية 
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التعامل مع تعددية المهات عبر طيف العنف» وتنوع مناطق المهمات. ونحن نسمي هذا 
تحدي خلق قيمة غير متجانسةء مشددين على الطبيعة المتعددة الأوجه للمكاسب 
المتوخاة أو ةةة )2007 Jy .(Beauregard 1998; Kang et al.‏ اقرحت مفاهيم 
تكاملية وظوزت: مثل: المقاربة الشاملة (2007 طوس هإ))؛ والتوجيهات متعددة 
المبادئ (2008 وuعهءاء۴)؛‏ ومقاربة التنمية والدبلوماسية والدفاع (Travers and‏ 
e” 2007(‏ س0؛ ومقاربة الحكومة بأكملها؛ وحرب الكتل الثلاث (1999 kواKu).‏ 
غير أن التحدي الرئيسي يكمن في ترجمة هذه المغاهيم إلى مفاهيم تنظيمية وتجريبية 
مناسبة. وإذا نظرنا إلى هذا الفصل من زأوية القدرات التنظيمية؛ فإنه يسعى إلى 
استكشاف كيفية تعريف المؤسسات العسكرية للقدرات» وإعادة تعريفهاء ودجها 
لغرض تقديم قيمة غير متجانسة؛ وبذلك» دف هذا الفصل إلى تلخيص النعائج 
والأفكار الرئيسية التي طرحت في هذا الكتاب. 


الأداء التنظيمي بوصفه خلقاً للقيمة غير المتجانسة 


تتناول مسألة خلتق قيمة غير متجانسة»ء بوصفها امتداداً للنزاعات التقليدية بين 
دولتين أو أكثرء الطبيعة الجديدة للسياقات العملياتية للمؤسسات العسكرية. وتتميز هذه 
السياقات باقترانما بمشكلات متعددة الأبعاد (مشل: المشكلات الأمنية» وفشل النظام 
العام» والبؤس الاقتصادي)» والتناقضات (تزامن ظهور حالات وظواهر غير متناسقة)» 
ودخول أصحاب المصالح وخروجهم منها وفقاً لأسس منطقية متنوعة ومتناقضة. 
وهكذاء فإن إيجاد هذه القيمة لا يشير إلى نشوب صراع عنيف على السلطة (النشر 
التقليدي للمؤسسة العسكرية)ء بقدر ما يشير إلى عملية التأثير في المنظمات والمجتمعات 
المحلية داخل المسرح» للتحرك في الاتجاه المطلوب الذي يُصور بشكل فضفاض 
(2008 #۲5ا806). وتبعاً لذلك,» تتحول المؤسسات العسكرية في المقابل» إلى مؤسسات 
متعددة القدرات (انظر الفصل السادس)» من خلال: 
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٠‏ إيواء وحدات متنوعة الاختصاصات تتعاون فيا بينها لتقديم خدمات متكاملة 
(مثل إدخال علماء أنشروبولوجيا يتمتعون بفهم دقيق للتقاليد المميزة للمسرح» لكي 
يعملوا مع العسكريين). 


٠‏ إنشاء وحدات متعددة القدرات (مثل القوات الخاصة القادرة على التحدث بلغة 
محلية» والتواصل مع السكان). 


٠‏ تجميع قوات متعددة الوحدات على أساس وحدات تركيبية» أو ا مزج والتوفيق بين 
أنواع ختلفة من الخبرة. 


وبالإضافة إلى ذلك» تقترح الدراسات التي تتناول ظواهر التناقضات والفوضى 
وال جحدل هجا يأخذ في الاعتبار الأسباب الكامنة وراء المشكلات والتفاعلات الجارية» من 
دون إمكانية السيطرة الكاملة عليها (2006 مةعإهM‏ :1977 «0ءمع8). إذ إن «الأضداد 
التي تتشابك في حالة من التوتر تحدد حالة من الانسجام أو التكاملية أيضاً» ۸ةعM0)‏ 
(273 :2006. وعلى سبيل المخال» فقد أشاع حروج القوات الأمريكية من المدن العراقية 
شعوراً بالارتياح في عموم البلاد (ما من قوات أجنبية في المرأى)» وشعوراً بالخوف (هل 
ستكون القوات العراقية قادرة وجديرة بالثقة؟). ويميز هذا التناقض البيعة التي يسعى 
قادة أمريكيون وعراقيون من المؤسسات الحكومية والعسكرية إلى تحديد شكل ما لتوازن 
جديد فيها. ومع أن القوات الأمريكية ستبقى على استعداد للتحرك» فإن التدخل في 
المناطق الحضرية يظل مرهوناً بموافقة الحكومة العراقية. واعتاداً على الظروف المحلية 
وقدرات الجيش العراقي والمؤسسات الحكومية» ستطور مفاهيم واتفاقيات أمنية ضمن 
إطار أوسع لبناء بلد مزدهر وآمن وقابل للحياة. 


إن الحياة النظيمية تبدوأكثر تناقضاً وتعدذية غا يود الكثر مثا -من غارسين وغلاء 
وسیاسیین- الإقرار به (2002 .)Eisenhardt 2000; souk a and Chia‏ وقد جاء في 
كتاب صدر حديثاً عن التناقض أن «العالم التقليدي القائم على الترتيب والتحكم 
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والتنظيم» يواه الآن» وعلى نحو متزايد» بعالم تطبيع الفوضىء» والاختلالء 
واللاضطراب. ولا يمكن للدراسات التنظيمية تجنب تغيير فهمها للواقع مع تغير هذا 
لواقع» (2002 #ع٠1٤).‏ وطبقاً هذا الرأي» لا تعمل المؤسسات العسكرية (مؤقتاً) في 
الملسرح بوصفها حقيقة وحيدة قائمة بذاتهاء ولكنها تدخل طرفاً ني علاقات مستمرة» وفي 
عمليات التفاعل الاجتهاعي. وعلى أي حال» فإن الصراعات الناجة من تناقض الأسس 
منطقية والمصالح» مثل التناقض بين النتائج المحقَقَة على المديين القصير والطويل» أو بين 
لتصرف بشكل أخلاقي والسعي لضان فعالية العمليات» «لايمكن حسمها بإقصاء 
أحد الطرفين» (2006:283 .)M ٥۲84١‏ فهذه بحاجة إلى الفهم والقبول للقوى المتنوعة 
تي تشترك في تركيب التوازنات والنتائج والبنى الاجتماعية الجديدة في ظل احتمالات 
eدة‏ )2006 „(Benson 1977:5; Seo and Creed 2002; Vlaar et al.‏ 


وتوضيحاً هذا التركيب» يتحدث ال جنرال الأمريكي» ماك كريستال» عن «احرب 
تعاونية» لوصف طبيعة العمليات في أفغانستان» وذلك «بالاعتهاد على اعتراض 
الاتصالات» والاستخبارات البشرية» فضلاً عن القوة العسكرية» (2009 .)88€٤‏ وهذه 
طريقة غير شائعةء إلى حدٌ ماء لتحديد خصائص العمليات العسكرية» لكنها تبدو ملائمة 
لمهمات اليوم. فقد يصبح زعماء المناطق المتعاونون في أفغانستان أمراء حرب همهم 
الرئيسي البقاء في السلطة مها كلف الأمر» أو قد يصبحون أصدقاء في جال معين (عحاربة 


طالبان)» وأعداء ف مجالات آخرى (عهريب المخدرات). 


وقد بدأت وجهات النظر التي تقر بوجود مثل هذه الاتجاهات المعيارية المتعارضة 
بفرض تأثبرها في العقائد العسكرية. إن المغاهيم التكاملية عالية المستوى الراهنةء كالتي 
ذكرناها أعلاه تقدم عرضاً تفصيلياً لحتوى الأنشطة (وهو ما تسعى المؤسسات 
العسكرية إلى تحقيقه). وهذه يمكن تسميتها "خطوط الخدمات" المتنوعة؛ مثل الح ركيات» 
والتطور» والتنمية الاجتمأعية-الاقتصادية (2008 am m۴۲ 2008; Pera‏ ). ويعود 
السبب في اختيار مقاربة "المحتوى" إلى حقيقة أن المؤسسات والوحدات ذات 
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الخاتمة: قدرات المؤسسات العسكرية على خلت قيمة غير متجانسة 


التخصصات المختلفة تسهم في إقامة خطوط الخدمات هذه. وتبعاً شل هذاالنمط من 
التفكير» فدحن أمام تحديات تتمشل في وجوب مواءمة الجهود المختلفة المبذولة مع 
الأهداف السياسية الرفيعة المستوى. ويتزايد اليوم الميل إلى التعرف على ارتباط هذه 
الأنشطة» ليس من حيث المحتوى فقط» ولكن من حيث العمليات وقدرانها الكامنة أيضاً 
.)Beeres and van Fenema 2008; Crawshaw 2007; Leslie et al. 2008)‏ وتشیر 
البحوث التي تتناول العمليات التي ثمّذت في الصومال في تسعينيات القرن الماضي -على 
سبيل ا مثال- إلى أن «الدرس الأهم... هو ضرورة قيامنا بإججاد روابط أوثق بين ثلاث 
عمليات» وهي: طريقتنا في تخطيط العمليات» والطريقة التي نستخلص با الدروس من 
تلك العمليات» والطريقة التي نطبق بها هذه الدروس في صياغة عقيدة مشتر كة) ۸114۲4) 
(1995. ونظراً إلى أن هذا الكتاب يتناول المؤسسات العسكرية من وجهة نظر تنظيمية» 
فإننا نقترح» في الوقت الراهن» التحول من حتوى العمليات نحو رؤية متكاملة تركز على 
إعادة بناء قدراتناء وتقوية "خطوط الخدمات" المشار إليهاء على اختلافها. 


قدرات المؤسسات العسكرية 


تعرّف المؤسسات العسكرية نفسهاء عادةء من حيث القدرات المطلوبة للتعامل بنجاح 
مع النزاعات العنيفة» من خلال خلق المزايا العسكرية. وتعمل المؤسسات العسكرية الحالية 
وحلف الناتو على إعداد برامج تستهدف تحسين القدرات العملياتية» وتحديد اتجاهاعها 
المستقبلية. لقد أنشأت المؤسسات العسكرية» مدعومة بمنصات تواصل مركزية للقيادة 
والسيطرة والاتصالات» مجموعات متطورة ومتازرة من الموارد البرية والبحرية والجوية 
والفضائيةء لنشرها بطريقة أكثر فعالية» وعلى نحو يجعلها تتمتع بقوة قتالية وتدميرية أكبر» 
وبقدرة أعلى على تفادي انكشافهاء إلى الحد الذي يثير الدهشة على النطاق العالمي كا ءطا۸) 
.e a1. 2000; de Landa 2003; Ronfeldt and Arquilla 2001)‏ وتشارك المؤسسات 
العسكرية» على نحو متزايد المنظمات التجارية والمنظات غير الحكومية» لتطوير هذه 
القدرات» وتحديد معالمهاء والتدرب عليهاء لتحقيق نتائج أكثر ثظوراً وتعقيداً. 
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إدارة المؤسسات العسكرية: النظرية والتطبيق 


وإذ باتت المؤسسات العسكرية تواجه مهات قد تشمل -ولكنها عادة ما تتخطى- 
مطالب تنفيذ عمليات بالغة العنف» فإنها تحتاح اليوم إلى إعادة النظر في فلسفة قدراتها في 
ضوء خلتق القيمة غير المتتجانسة. وني كل الأحوال» فإن القدرات الحالية والمستقبلية ينبغي 
أن تسهم في تمكين المؤسسات العسكرية من التعامل مع ختلف الأنشطة عبر طيف العنف 
بأكمله» بالتعاون مع مزيج متنوع من المؤسسات الأخرى في أي مكان على الأرض. وهذا 
يعني» من الناحية العملية» وجود طرق جديدة للتواصل مع منطقة النزاع. ولايمكن 
تجنب حالات التناقض والتوتر والتجاذب والتحديات ذات الطابع ا جد المرافقة لبيشات 
المهمات متعددة الأبعاد كهذه. وعلى سبيل المثال» ومن وجهة نظر عسكرية» فإن: 

«المشكلة هي أنك لا تستطيع أن تثبت نفسك ضد شخص أضعف منك بكشير... فهذا 
موقف خسارة للجميع. إذا كنت قوياً وتحارب طرفاً ضعيفاً فإن قتلت خصمك فأنت 
وغد... وإن تركته يقتلك» فأنت أحمق. إذاأ» نحن هنا إزاء معضلة عاناها آخرون قبلنا؛ 
معضلة لا خرج ها ببساطة بقدر ما أستطيع أن أرى... إذا كنت قوياً وتحارب طرفاً 
ضعيفاً فإن أي شيء تفعله سيعد عملا إجرامياً» (200 .(Byrne‏ 


في نمط الصراع الذي نصفه هناء قد يصبح تقديم الدعم للسكان المحليين 
استراتيجية ذات آثار مضادة للجهود الرامية إلى دفع ذلك المجتمع إلى السيرفي الاتحجاه 
المنشود. وقد عرفت القدرات المشار إليها بوصفها مجموعة من العمليات والإجراءات 
المنتظمة (رفيعة المستوى) التي توفر الإمكانات اللازمة لأداء نشاط معين .ا ۲ء ه111۴( 
(2007. غير ن الطبيعة المعقدة والمتغيرة لبيئات المهمات العسكرية تستدعي تنويع هذه 
القدرات؛ من حيث متواها وتكاملها. 


وبينما أصبح التفكير تبعاً للقدرات المتاحة شائعاً في المؤسسات العسكرية» فإن هذه 
القدرات تُعرّف» غالباًء على أساس العمليات التطبيقية؛ مغل: النقل الجوي والبحري» 
والأنشطة الاستطلاعيةء والدفاعات الصاروخية والإلكترونيةء التي تستهدف أبعاداً 
ختلفة للفعًالية العسكرية؛ مثل: البقاء على قيد الحياة» والقوة التدميريةء إضافة إلى: القيادة 
والسيطرة» والاتصالات» والحواسيب» والمعلومات الاستخباراتية» والتعبعة» والاستدامة: 
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الخاتة: قدرات المؤسسات العسكرية على حلق قيمة غير متجانسة 


ونظراً إل آن اللاتجانس يغير مفهوم الفعالية العسكرية» وبغية إقامة الصلة مع الدراسات 
التنظيميةء فقد طورنا مفهوماً أكثر إجالاً لأصناف القدرة» ينطوي» بطريقة أو بأخرى» على 
ختلف الموضوعات التي واجهناها ني فصول هذا الكتاب (الشكل 1-20). ولا بد هنا من 
التنبيه إلى أن ظاهرة التناقض التي باتت تسم المهمات العسكرية الراهنة ستعاود الظهور من 
خلال إعادة تعريف هذه القدرات. 
الشكل (1-20) 
قدرات المؤسسات العسكرية على خلق قيمة غير متجانسة 


8 م 
E E‏ 


القدرة التنظيمية على تطوير السياسات وتنفيذها 


تؤدي المؤسسات العسكرية مھاتا ضمن سياق سياسي واجتاعي -اقتصادي» يسهم 
ت تشكيل عمليات تظوير سياسانها وتفيذها. ومن الااحية اتقليتية قاع ل الؤ سات 
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إدارة المؤسسات العسكرية: النظرية والتطبيق 


العسكرية مع العملية السياسية الوطنية من خلال قمة هرم المؤسسي. وقد يز هذا النمط 
الهيكلي بترسيم عمودي للمسؤوليات (المستوى السياسي الوطني مقابل ا مؤسسة العسكرية). 


وقد غيرت المهمات الحالية» التي جاءت بتحخدي خلق القيمة غير المتجانسة» إجراءات 
تطوير السياسات وتنفيذهاء بطرق متعددة (2004 00۲١‏ ۷)» وهو ما رأيناه في الجزء الأول 
من الكتاب (الفصول من الثاني إلى الخامس). أولاًء يشترك في مهمة تطوير السياسات عدد 
أكبر من المؤسسات وأصحاب المصلحةء وتغطي نطاقاً واسعاً من الأنشطة والجنسيات. 
ومن المرجح هنا ظهور وجهات نظر ختلفة با يعمد عملية التفاوض والتأثير عبر 
الطبقات التنظيميةء وبين (شبكات) المؤسسات المعنية. 


وقد اقرحت وجهات نظر بديلة للنماذج الخطية-العقلانية (مشل نموذج "علبة 
القمامة ٠"‏ ونموذج "صنع القرار الجمعي ٠"‏ و "النموذج التكميلي")ء وذلك لفهم المجموعة 
الكبيرة من العمليات الفردية والجماعية التي تؤدي إلى اتحاذ قرارات متعلقة بالمهمة 
العسكرية وتعريفات معينة ها (2007 ١0م11).‏ ومن وجهة النظر المتعلقة بالمحتوى» فإن 
متطلبات هذه السياسات تأتي متناقضة؛ مثل فرض السيطرة على منطقة معينة» بالتزامن مع 
كسب القلوب والعقول. 

ثانياًء أصبحت العلاقة ما بين تطوير السياسات وتنفيذها أكثر تفاعلية غا مضى. فقد 
أصبحت تقنيات المعلومات تتيح مراقبة الموقف في الوقت الحقيقي في مناطق العمليات في 
أي مكان في العالم. وقد يحدث بعض التغييرات سريعاً؛ وعلى سبيل المغال عندماتقع 
حوادث تؤدي إلى أضرار جانبية» أو نتيجة إطلاق نيران صديقة. وقد دأبت وسائل 
الإعلام على تضخيم الآثار الناجمة عن هذه الأحداث أمام المتلقي على مستوى العالم. 

ثالثاء بات تنفيذ السياسات أصعب تبعاً لصعوبة التنبؤ بعواقب سياسة ما على النظم 
المجتمعية المحليةء وما تحدثه من آثار جانبية. قد تؤدي الصراعات والتوترات إلى إحداث 
خلل واضطراب شديدين في التوازن المجتمعي بسبب الجهل با لمعايبر الثقافية المحلية. 
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الخاقة: قدرات المؤسسات العسكرية علل خحلق قيمة غير مقجانسة 


ويمكن الاستشهاد على ذلك بإنتاج الخشخاش في أفغانستان. فالخشخاش الذي يُستخدم 
في إنتاج الهيروين يُصدّر إلى أسواق في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا؛ وصار هذا 
النشاط يمثل» في السنوات الأخيرةء تجارة تدر بمليارات الدولارات» ومن شأنا تعريض 
برامج التنمية الاجتهاعية-الاقتصادية والمؤسسية في أفغانستان للخطر. وفي هذا الإطار» 
طُرّرت سياسات مختلفة للتعامل مع هذه المشكلة؛ فقد أعلنت الحكومة الأفغانية وعدد من 
المؤسسات العسكرية سياسة صارمة في هذا الشأنء فيا أشارت مؤسسات (عسكرية) 
أخرى إلى خطر حدوث تدهور اقتصادي إن فضي على حصول الخشخاش من دون توفیر 
بدائل اقتصادية. 


وهكذا أصبح وضع السياسات وتنفيذها عملية معقدة مع ظهور وجهات نظر 
ختلفة» وبمشاركة خبراء ختلفين. ومن المرجح حدوث تنافر معرفي» وصراعات عبر 
لطبقات التنظيمية» وما بين المؤسسات المعنية. وتشارك الأطراف المعنية في عمليات معقدة 
لإحداث تأثير متبادل» وللاستفادة من جموعة متنوعة» رسمية وغير رسمية» من مصادر 
لقوة (العلائقيةء مثلاً). وعلاوة على ذلك جب أخذ الآفاق الزمنية المختلفة في الاعتبار 
(2008 كع هء†ه۴). وقد تختلف الأهداف طويلة الأجل (مشل إزالة عمليات إنقاج 
لخشخاش من النظامين الاقتصاديين الأفغاني والعالمي) عن السياسات قصيرة الأجل 
لتي تسمح بإنتاجه (بقدر ما). ومن هناء صار لزاماًء كلها كان ذلك مكتاًء إبلاغ الحكومة 
لمحلية والمجتمع الدولي بوجود تناقضات كهذه؛ لتفادي إساءة توظيف مشل هذه 
لموضوعات من قبل القوى المعارضة. وتبدو العلاقات الجيدة مع الحكومة المحلية 
ضرورة قصوى للتفاوض وضمان شرعية قرارات السياسة. وأخيراً لتعزيز هذه 
لعملية» تحتاج المؤسسات العسكرية إلى "إعادة" النظر بانتظام في مفاهيمها رفيعة 
المستوى» وفي القيم التي تقف وراء تطوير السياسات وتنفيذها. ومن ثم» فإن تطوير 
لسياسات وتنفيذها يستلزمان قبول العمليات التي تتسم بالتناقض الجدلي والتوتر 
الداخلي» على ختلف المستويات» وعبر هذه المستويات (2005 |4 /ڑڍ .(Ramssbotham‏ 
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إدارة المؤسسات العسكرية: النظرية والتطبيق 
القدرة التنظيمية على إقامة العلاقات خارجياً 


تميل المؤسسات العسكرية التي تخوض صراعات تتسم بقدر كبير ومتنوع من أعمال 
العنف إلى تحديد طبيعة مَنْ ترتبط بهم تبعاً للمزايا العسكرية» ومنها تفاوت المعلومات؛ 
فهم يضللون ا لخصوم» أو يموهون وجودهم بينم يقومون بجمع كل أنواع المعلومات عن 
تنظيم العدو ومسرح عملياته. ومع ذلك تُوسّع المهمات العسكرية الحالية نطاق إقامة 
العلاقات خارجياًء بطرق مختلفةء وكا يأتي: أولاًء اختلاف مدى التواصل وطبيعته؛ إذ 
یتراوح بين تدخلات قصيرة الأمده وإقامة علاقات اقتصادية» وتدخلات طويلة الأمد 
تسنند إلى الثقة والالترام المتبادلين. ثانياًء دخول المؤسسات العسكرية طرفاًفي علاقات 
مجتمل أن تشتمل على أبعاد كثيرة: كأن تكون هيكلية» ومعرفية (فهم مشترك)» ووجدانية. 
ومن أمثلة ذلك فرق إعادة الإعار الإقليمية» والأفراد العسكريون ارج الذين 
يقومون بتنظيم حملات لجحمع الملابس وغيرها من المواد» لتوزيعها على المحتاجين في مناطق 
العمليات انالا وبندلا من أن صتيدف الو سات المسكررة ققق مز ة عك ية 
مباشرة حصرأًء فإنما تنخرط في جموعة متنوعة من أشكال العلاقات الخارجية» تشمل: 
علاقات صراعية» وتعاقدية» وتعاونية. وعلى سبيل المشال» تقوم المؤسسات بتوريد 
مجموعة من المنتجات والخدمات محلياً أو تقوم بتأسيس مشروعات محلية تستهدف 
تنشيط الاقتصاد المحلي ودفع عجلته. بيد أن استخدام طرق مبتكرة للتواصل (انظر 
الفصلين السابع والرابع عشر) أخذ بخلق تحديات جديدة أمام مَعين المؤسسات العسكرية 
من أناط العلاقات والكفاءات والخبرات. 


وبمهذا الاتجاه» يصبح فهم الثقافات المحلية وموازين القوى من الأمور الجوهرية. 
وعلى سبيل المخال» فإن احترام ا مهارسات والمواقع الدينية المحلية يمكن أن يعرض فعالية 
المهمة للخطرء ولكنه قد يسهم في تكوين تصور حلي أكثر ملاءمة لدور المؤسسة العسكرية 
على المدى الطويل. ومن شأن هذا الفهم التقمصي تعزيز رؤية الأطراف الخارجية هوية 
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الخاتعة: قدرات ا مؤسسات الحعسكرية على خلق قيمة غير متجانسة 


لمؤسسة العسكرية ودورها في مسرح العمليات» كا أنه يمنع بناء تصورات نمطية ها؛ بل 
إنه يمكن أن يشكل نقطة بداية لدورة بناء ثقة سليمة. كا أنه يسمح بالتمييز بين المعارضين 
لمتشددين لمهمة المؤسسة العسكرية» والمجموعات المعتدلة المحايدة» ومناصري المهمة 
لعسكرية وميد Petraeus 2008) lu‏ ;ا2005 .(McFate 2005a;‏ 


وفي الوقت نفسه» في حين يبدو التفريق بين هذه المجموعات أمراًفعالاًء فقديعمد 
أعضاء فيها إلى التنقل عبر الحدود الظاهرية القائمة بينهاء وهو ما يسهم في تبنيهم التزامات 
متعددة؛ لضان بقائهم في الخالب. ويشكل هذا تحدياً للآمال المعقودة على إقامة صلات 
مستقرة وجديرة بالثقة مع الحكومة المحلية أو السكان المحليين في منطقة العمليات. وقد يتم 
لتفكير في إجراء مفاوضات حتى مع المعارضين المتشددين في ظل ظروف خاصة اله6) 
and Shah 2008(‏ ezاPer‏ ;2008. وبينم| ثترجَّم مجموعة متنوعة من الأنشطةء مشل التنمية 


للاجتماعية-الاقنصادية والمؤسسية» والتدابير الأمنية» إلى علاقات متباينة» فمن المرجح هنا 
ظهور تأثيرات ونتائج متناقضة أيضاً. وعلى سبيل المخال» فإن حروب التمرد تدور من حول 
لسكان المحليين (2006 عإءطاةةZ‏ 6sلة٥0إ8)؛‏ وقد تتسبب المعارك التي تنشب بين 
لمؤسسات العسكرية والقوات المعارضة في وقوع أضرار جانبية (2006 .)7avernisê‏ 
وهذه يمكن أن تقوض الجهود المبذولة لكسب القلوب والعقول» وخاصة في حالات 
استخدام وسائل عنف غير متكافئة -وإن كان هذا أمراً لا مفر منه في بعض الأحيان؛ بسبب 
لمفاهيم العملياتية التي تعتمد على الدعم الجوي» ونشر وحدات قتالية صغيرة- فتبادر 
لقوى المعارضة إلى استغلال هذه الحالات عبر لاما الإعلامية (2004 صةلطعه)). 


كا أن مظاهر التناقض والطرق المبتكرة في إقامة العلاقات مع اللاعبين والسكان 
لمحليين يمكن أن تؤثر في دلالات وجود القوات العسكرية في مسرع العمليات. 
فالحضور القوي قد يشيع الطمأنينة في نفوس هؤلاء السكان إلا أنه يمكن أن يخلق فيهم 
شعوراً بالغضب والإحباط. وني هذا الخصوص» تسعى المنظمات غير الحكومية جاهدة 
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عادةء إلى تجنب كل ما يربطها بالمؤسسات العسكرية؛ دع لموقعها الحيادي الذي تعتز به 
كثيراً. وني المقابلء فإن انسحاب المؤسسة العسكرية من بية العمليات يتيح للقوى 
المعارضة المحلية الفرصة لإحكام قبضتها على السلطة. وثمة مَنْ يقترح على المؤسسة 
العسكرية مزيجاً من ا لحضور المستتر والمرئي؛ كي يتسنى ها تحقيت التوازن بين هذه 
الإيجابيات والسلبيات. 


كيف يمكن للمؤسسات العسكرية التعامل مع هذا العدد الذي لا يحصى من أناط 
العلاقات؟ وكيف تتمكن من إدارة الحدود التنظيمية التي جب أن تكون مفتوحة (في 
الحالات التعاونية) أو مغلقة (بالنسبة إلى المعلومات السرية)؟ وأي مكان ستختار بين 
الحالتين؟ لعل الجواب يكمن في ضرورة توضيح القيم الشاملة السائدة وأهداف المهمة» 
عبر مختلف الطبقات التنظيمية» وعند نقاط الاتصال الرابطة بينها. وهذا سيتيح لممثلي 
المؤسسات تحقيتق التطابق بين تجاربمم العلائقية اليومية والغايات والالتزامات طويلة 
المدى. ويمكن القول» أخيراًء إن الفعالية المستدامة تظل مرهونة بقنوات التواصل 
الداخلية من أجل إعطاء التعليمات الخاصة بالمسؤوليات العلائقية» والتعلم منهاء 
والتکلیف بہا. 


القدرة التنظيمية على تطوير الوعي وإدارة المعرفة 


من متطلبات خلق القيمة غير المتجانسة توسيع القدرات في جال الوعي وإدارة 
المعرفة (انظر الفصل الثامن عشر). أولاًء يتجاوز مفهوم الوعي الفكرة الأصلية القائمة 
على استيعاب الموقف» والتي تُعرّف على أنها «إدراك العناصر التي تتميز بها بيئة العمليات 
ضمن حيز مكاني وزماني معين» وتفهُم مضامينهاء وكذلك استقراء ما ستؤول إليه في 
المستقبل القريب» (1995:36 رءاءل«ع). لقد أصبح مستوى الوعي مسألة تنشغل بها 
المؤسسة العسكريةء وشركاؤهاء والقيادات الميدانية ني مسرح العمليات» وال اعات 
المقاتلة المعاديةء فضلاً عن وسائل الإعلام والرأي العام (الفصول الثاني والثالث والغاني 
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عشر). وتعتمد البعقات العسكرية الحالية على جموعة مشنوعة من مصادر المعلومات 
(2006 .اه ١ه‏ ip)؛‏ وتشمل أمثلة ذلك: المصادر الاستخبارية البشرية مقابل 
لمعلومات التقنيةء وأنواعاً أخرى ختلفة من المعلومات (الواقعية: "ما المجمع الذي 
يُستخدم لتخزين الأسلحة؟"» أو الذاتية: "هل هذا أحد مقاتلي طالبان أم لا؟")» إضافة 
إلى المصادر المضمونية للمعلومات (مثل الخبرة المتراكمة» والمعلومات "الافتراضية" مثل 
لمحاكاة وتمثيل خارطة المعركة). 


وتدرك المؤسسات العسكرية قيمة دمج أنواع ختلفة من المعلومات؛ ويتهائل هذا 
للإدراك مع المبادئ التي تقوم عليها مفاهيم مشل السجل الموازن لتائج الأداء 
والاستخبارات التجارية (الفصلان السادس عشر والسابع عشر). وقد زادت التقنيات 
لمتقدمة التي تستخدم بصورة تعاونية من اكتمال المعلومات» وحجمهاء وتوافرهاء ووتائر 
تحديثها. وبالتوازي مع الحاجة إلى قوات فعالة وصغيرة الحجم» فإن هذايمكن أن يعزز 
إمكانية إنجاز عمل منظم (موزع جغرافياً)» أفضل تنسبقاًء وأكثر دقة» وأقوى صلة. 
والمعلومات بوجه عام تمنح المؤسسات العسكرية القدرة على تحديد ملامح عملياتها 
وتعديلها بطريقة ذكية؛ بمعنى التنبؤ بالأوضاع المحتملة» وتحقيق التناغم بين هذه 
لعمليات والآهداف المرسومة هما. ولتحقيق هذه الغاية» فقد توزعت مسؤولية بناء 
لمعلومات وتبادها على أطراف عدة. وهنا يقول الجنرال باتريوس: «إن الفهم الدقيق 
للموقف هو كل شيء. حلل المعلومات الاستخبارية التي جع ت» وشارکها مع 
لآخرين» وقاتل من أجل الحصول على المزيد منها. ينبغي أن تكون لكل دورية مهات 
مصممة لتكوين فهم أفضل لمنطقة العمليات وأوضاع العدو» (2008 وuءه۲٤ء۴).‏ وعلى 
خلاف ذلك» فإن الفشل في تطوير الوعي سيؤدي» على سبيل المشال» إلى استجواب أكشر 
من الضروري للسكان المحليين» وإهدار الموارد» وإطلاق نيران غير مبررة وأخرى 
صديقة» والافتقار إلى التزامن في (Company Command 2008; Snook Jal‏ 
(2000. كا أن تنمية الوعي تتطلب تفهم العادات الثقافية والتوترات المحلية. وعلى سبيل 
المثال» عندما صرخ سكان عليون مخاطبين قوة مسلحة هولندية بأن شاحنة معينة تحمل 


423 


إذارة المؤسسات العسكرية: النظرية والتطبيق 


بعض مقاتلي طالبان» ارتابت الوحدة في صدق ادعائهم. وثبت» لاحقاً أن الجنود 
المولنديين كانوا على حق» وأن هؤلاء السكان إنما كانوا يريدون توريط الوحدة الهولندية في 
صراعات غلية. 


ثانياًء أن دعم أنشطة المؤسسات العسكرية وتعزيز فاعليتها يعتمدان على إدارة 
المحرفة» بالإضافة إلى تنمية الوعي. ففي مسرح العمليات»غالباً ما تحيل بعض 
الوحدات العسكرية واجباتها إلى فرق دورية أخرى؛ في تتبادل السرايا التي تواجه 
تحديات ماثلة الخبرات م نظبر اتبا (2008 214 .)€0mpany€0‏ وعلاوة على ذلك» 
وعلى سبيل المثال» فإن المعلومات التي تتوافر عن وجود تهديدات جديدةء مثل العبوات 
الناسفة المحلية الصنع» رر إلى المؤسسة العسكرية في البلد الأصلي. وهناك» يتم تطوير 
تقنيات جديدة واکتسااء وتعدیل برامج التدريب لاستيعاب التحديات الحديدة. وهذا 
التهديد الجديد نسبياً بالذات قد أفضىء» مثلاًء إلى تجهيز القوات المسلحة العاملة في 
أفغانستان بمركبات بوشاستر المدرعة» وغيرها من المعدات التقنية. وهناك الآن توجه 
متزايد لتكييف برامج التدريب الدولية على مستوى المدارس العسكريةء لإعداد 
عسكريين مستعدين لمواجهة التحديات الحديدةء كمكافحة التمرد. إن التحول المستمر 
بين البحث عن المعرفة (اكتساب رؤى جديدة) واستغلاها (تطبيق تلك الرؤى) يبقي 
الأفراد العسكريين مطلعين وفعالين (2005 1ء0 ;2001 «0ءط6). وقدشرعت 
المؤسسات العسكريةء وأحياناً الأفرادء بإنشاء المواقع والبنى التحتية والوسائل التي 
تكفل تسهيل عمليات إدارة المعرفة. ومن أمثلة ذلك» إقامة مواقع على غرار ويكيبيديا 
العالمية» وبوابات المعرفة» وعقد المؤتمرات» وإدخال تعديلات على برامج التدريب» 
وتاسیس منابر مجتمعية مثل کومباني کوماند (2008 4۸۷001۲۳24۸4 00۳۲). ویصف 
الرائد نيت ألين ٥1ا۸‏ ٥ة۸.‏ أحد مؤسسي موقع كومباني كوماند على الإنترنت» 
رؤيته» قائلاً: «بنينا تصورنا حول وجود قائد سرية في الجيش (يشارك في) إجراء حوار 
مستمر حول تشكيل فرق قتالية جاهزة وقيادتاء ويشاطر الآخرين خبرته في هذا 
المجال» ويستحدث في الوقت نفسه معر فة مıiqة“ .(CompanyCommand Video)‏ 
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ويو حي التحول نحو خلق القيمة غير المتجانسة بوجود تحديات في جال التكامل 
المعرفي ما بين الخبراء ومثلي المؤسسات المختلفة» مع ما يتمتعون به من ذهنيات خاصة» وما 
یمثلونه من مصالح وخلفيات تنظيمية وثقافية (2003 ط٤‏ 4ھ ۴۵۲۵)» وحساسيیات 
متفردة (2005 #۲اء80). وعلى سبيل المخال» فقد أدى إلحاق علماء الأنثروبولوجيا 
بعمليات الجيش الأمريكي إلى ظهور اعتراضات شديدة ونزاعات عدة ;20054 )M6۴٩‏ 
(2008 ع۲ ط«Wi.‏ ويبقى تقاسم المعرفة عبر الطبقات التنظيمية والحدود (الدولية) 
عملية معقدة؛ بسبب التصاريح الأمنية» والذهنيات الجامدة» والمصالح المتداخلة. إن 
غياب القيادة والموارد قد يعرض للخطر تنفيذ عمليات إدارة المعرفة وفعاليتها داخحل 
مسرح العمليات وخارجه» وفي أثناء المهمات العسكرية الحالية والمستقبلية وما بينهما. 


القدرة التنظيمية على تنسيق العمليات 


يشير مصطلح التنسيق إلى عملية إدارة المجموعات ذات الاعتاد المتبادل؛ دف 
التحقيق المتناغم للفعل (1997 «هاوهء٥؛‏ انظر أيضا الفصل السادس من هذا 
الكتاب). والمدف من عملية التنسيق هو إدارة القيود المغروضة على الموارد (مثل استخدام 
أعداد كبيرة من المؤسسات مهبط الطائرات نفسه في مسرح العمليات)» وتفادي حالات 
التشويش التي تسببها حوادث أخرى (كإطلاق نيران صديقة)ء وتجنب ازدواجية الجهود 
(عدم الساح لمؤسسات أخرى بتوجيه الأسئلة نفسها للسكان المحليين حول احتياجاتم) 
nd Bolen 2008(‏ «عزRe).‏ والتناغم هنا يعني تشكيل خصائص مجموعة من الأفعال 
(مثل دورية تقوم بعملها في قرى أفغانية) أو الموارد (إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي 
لمجمع سيتم تفتيشه)» في ضوء علاقتها بخصائص مجموعة أخرى من الأفعال أو الموارد 
ذات الصلة (مثل مهمة بحث في المنطقة نفسها وفي الوقت ذاته). ويمكن مقارنة ذلك 
با لمغهوم العسكري المعروف بتوحيد الجهد: «تنسيق العمليات والمبادرات مع سفارتنا 
وشركائنا في الوكالات المعنيةء ونظرائنا العراقيين» وقادة الحكومات المحلية والمنظات 
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غير الحكومية؛ للتيقن من أن الجميع يسعى إلى تحقيق هدف مشترك» (2008 كه۲)ء۴). 
ويعد توفير الدعم المطلوب لعملية التنسيق هو التحدي الذي يواجه إدارة عملية الاعتاد 
لمتبادل التي يتطلبها تنفيذ المهمة. ويشير هذا الاعتاد المتبادل إلى العلاقة الزمنية بين 
لأفعال (تتابعية» متوازية) وقوة العلاقة المتبادلة بينها. 


وني سياق عملية الاعتماد المتبادل هذه» يشير التنسيق الدقيق والناجح إلى توزيع 
لمهمات وتكاملها على نحو يحقق التآزر والتهاسك وتبديد حالات الاحتكاك. ومع أن 
نعدام التنسيق يوفر بعض التكاليف» فإن له عواقب وخيمة تحل بشكل أضرار اقتصادية 
واجتماعية وشخصية ومعاناة قاسية (مثل النيران الصديقة والأضرار الجانبية)» كا تظهر 
في صورة فرص ضائعة كان يمكن تحقيقها من خلال التنسيتق السليم (تعزيز الآثار الموحدة 
للإجراءات والتدابير الsتىخذة(‏ )2004 11 .(de Landa 2003; Perkins and Jackson‏ 
فالفرق العسكرية تحتاج» على سبيل ا مشال» إلى تنسيقق قطاعات ا الأمنية بشكل جماعي؛ 
لضان حيط آمن في إطار 360 درجة. 


وهناك وجهات نظر ختلفة حول أنواع التدسيق المطلوب وكيفية تحقيقه. أولاً بحدث 
لتنسيق التواصلي عندما يناقش المشاركون السبل التي يجب اتباعها لأداء العمل المطلوب» 
أو الشخص الذي سيتولى إخبار الجهات الفاعلة الأخرى بالخطوات الواجب اتخاذها. 
ويحدث هذا النوع من التنسيق عندما تواجه المؤسسات العسكرية الأعضاء مواقف 
جديدة. ثانياًء أن التنسيق المجدي هو «التنسيق الذي يتم وفقاً مستوى إدراك معين لأنشطة 
لآخرين». وهنا تؤدي آلية التنسيق عملها من دون جهد مقصود بفضل تمتع الأفراد 
بالخبرة التي اكسبت» على سبيل المثال» من خلال برامج تدريبية ومناورات مشتركة 
سأبقة. العا يمكن فقيق النسيق "وفقاً لسياريو مع داللقطبيق": وتعتمد المؤسسات 
لعسكريةء إلى حد بعيد» على التنسيق ا معد على شكلل سيناريو -المهارات والتدريبات- 
لكي تتصرف وتستجيب بطريقة منسقة في مواجهة التهديدات والضغوط ;2006 ع«i))‏ 
Rs and Shultz 2006)‏ (انظر» أيضاًء الفصل العاشر). 
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ويمكن تطبيق آلية التنسيق على مستويات ختلفة من التنظيم (الاستراتيجية 
والسياسة» والتكتيكات» والعمليات). وسوف ينصب تركيزنا هنا على المستويين 
الأخيرين. ويوحي هذا بأن التنسيق يُعنى بالعلاقة المنطقية المتبادلة بين الخطط والخبرات 
والأنشطة. وينطوي خلق القيمة غير المتجانسة خلال مهات الحملات الخارجية على عدد 
من التحديات. 


أولا الجغرافية 


بالنظر إلى سعة منطقة مهات جغرافياًء فإن عملية التنسيق تعتمد عل الاتصالات 
بعيدة المدى» وعلى الخدمات اللوجستية (الفصل الثامن). وهذامن شأنه أن يزيد من 
الاعتاد على أدوات متطورة؛ مثل الأجهزة اللاسلكية» والمتحركة» والراديو» ووسائل 
الاتصال عبر الأقار الاصطناعية» للتمكن من معال حة البيانات لأغراض التحاور وتكوين 
التصورات الذهنية» وغيرها من التطبيقات ذات الصلة. والمؤسسات العسكرية التي تنفذ 
حملات عسكرية بحاجة إلى إقامة علاقات عمل» وأخرى خاصة بين الأفرادفي ميدان 
العمليات» كا تحتاج إلى علاقات بين الإدارة امركزية للمهمة العسكرية في البلدالأم أو 
المقر الإقليمي والجحبهة الداخلية. وتعد هذه الاتصالات ضرورية لرصد التقدم المحرز 
الذي يتميز بالحساسية سياسياًء والاندماج ني العلاقات الدولية» وتشاطر الخبرات» 
والحفاظ على معنويات القوات العسكرية وتدعيمها. 


ثانياً» تنسيق الأنشطة غير المتجانسة 


يشمل التنسيق مجموعة واسعة من الأنشطة التي تتراوح ما بين العمل العسكري 
شديد العنف مرتفع المخاطر (مثل الدوريات والرد السريع» ومهمات البحث والقتل» 
والتعامل مع الكمائن» والرقابة الحوية الأماميةء ومعالحة العبوات الناسفة)» والمبادرات 
التعاونية الموجهة نحو المدنيين والعسكريين (كالنشاطات التدريبية» وفرق إعادة الإعار 
الإقليميةء والدعم الماليء وبرامج تنظيم المشروعات الرائدة» وبرامج "المال مقابل 
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العمل"). ويتطلب النوع الأول من هذه الأنشطة آلية تنسيقية تستهدف تحقيق فعالية 
متزامنة» تتخذ أشكال: المغاجأة العسكرية» والمبادرة» وتحقيق أقصى درجات التكيف» 
وتنوع طبيعة المعلومات» وانتهاز الفرص» وتحقيق (قدر أكبر من) المرونة الدفاعية. وتعتمد 
فعالية النوع الثاني من هذه الأنشطة على المهارات الشخصية» وبناء العلاقات» والخبرات 
الثقافية والجغرافية (الفصل الثالث عشر). وفي هذا السياق» تعمل المؤسسات العسكريةء 
جنباً إلى جنب» مع المؤسسات العسكرية وغير العسكرية الأخرى؛ وتواجه» في بعض 
الأحيان» اختلافات وصراعات على المستوبين التقني (2007 ١٠0ءا۷1)‏ واللإجرائي (انظر 
»)S«00۴ 0‏ الأمر الذي يتطلب إقامة برامج تدريبية متخصصة ١هاانة۲‏ .8 م4) 
(2008. وني هذا الإطارء يمكن أن تطفو إلى السطح أنواع نختلفة من الحجج والمصالح 
والاراء التي تتطلب إجراء اتصالات مكثفة» وخوض المفاوضات» وإبرام تسويات 
وحلول وسطى (2005 ./» ٠۲‏ 2٣اه‏ اوصه8). وعليه» فإن تنسيق العمليات لا يقتصر 
على مشكلة معال حة المعلومات وإدارة الموارد النادرةء بل إنه يُعنى بالانعكاسات وردات 
الفعل المحمقةء والمشاورات بين الأطراف المعنيةء وتسوية التزاعات التي قد تنشب فيا 
بينهاء وبالأوضاع السياسية السائدة أيضاً (الفصل الخامس عشر). 


ثالثاًء الموارد البشرية 


تعتمد العمليات الراهنة على أفراد قادرين على العمل في مؤسسات عسكرية متعددة 
القدرات»› وتحثهم في أغلب الأحيان على أن يصبحوا هم أنفسهم متعددي القدرات. ولقد 
تعاظم حجم الضغوط التي يواجهها العسكريون» لأن المجندين وضباطهم يجب أن 
يکونوا قادرين» في حالات معينة» على تحويل مهماتهم» بسرعة» من استخدام العنف 
الواضح إلى "فعل الخير" أو بالعكس. ولا يتطلب الأمر كثيراً من الخيال لرؤية العناصر 
المتناقضة في السلوك المطلوب. لذاء ليس من المستغرب أن تتطور قضايا القيادة والكفاءة 
المهنية الأخلاقية والمسائل القانونية (القصول التاسع إلى الثاني عشر) لتصبح قضايا لا 
يمكن تجاهلها. وبالإضافة إلى ذلك» فقد أصبحت مسألة رعاية العسكرين وأسرهم في 
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أثناء الخدمة العسكرية وبعدها (المحاربون القدماء) تحتل مركز الصدارة في النقاش 
السياسي والمجتمعي الذي يدور حول دور القوات ال مسلحة (الفصل التاسع عشر). 


رابعاء التقنية 


إن اللإنجازات التقنية المتطورة على المستويين العسكري والمعلوماتي (المركبات غير 
المأهولة أو التي يتم تشغيلها عن بُعد» ومنصات إطلاق الأسلحة) تثير تحديات جديدة في 
جال التنسيق بين الإنسان والآلة. فبينا يمكن تشغيل الآلات باستخدام قواعد برمجية 
معقدة» فإن نقاط ضعفها تكمن في عجزها عن تطوير وعي ذي مغزى بأنشطتها ومهاتاء 
وني استيعاب الأفراد لمظاهر القصور هذه. غير أن هذه التقنيات تقلل» في الوقت نفسه» 
من المخاطر المهدّدة لحياة الإنسان» وتتيح مواصلة العمليات المطلوب تنفيذهاء 
واستحداث مفاهيم عملياتية جديدة (2003 14044 48)» وتزيد من سرعة الأداءء 
وتقلص الدورات الزمنية ذات الصلة. ويبشر إدخال تقنيات متقدمة تسمح بالعمل عبر 
الشبكات بتحقيق إنجازات عسكرية مستدامةء وواسعة النطاق» وعلى مستوى عالٍ من 
السرعة والدقة. ومع ذلك فلا تزال هناك قضايا غير مؤكدة بعد؛ مثل درجة الموثوقية» 
والسلوك الأخلاقي» وانعكاسات ذلك على الأداء البشري» وصلتها بالأبعاد غير الحركية 
خلت القيمة غير المتجانسة. 


خامساًء التنسيق التكيفي 


آخيراًء تشدد مفاهيم التنسيق الحديثة على دور الارتجالء والتزامن والتنظيم الذاتيين» 
والتنسيتق المستند إلى المصادر المفتوحة» والتنظيم المسطح (2008 كا ة۲٤۴۲)»‏ والتنسيق 
اللامركزي. وبدلاً من تلقي التوجيهات الخارجية (الهرمية)» تطور الوحدات آليات 
التنسيتق ونمارساته الخاصة بها (2000 .)]0۲4١4‏ وفيا بخص المؤسسات العسكريةء 
تكتسب هذه المغاهيم أهمية خاصة لا من حيث فهم قوات العدو القتالية التي يشيع 
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تنظيمها بأسلوب شبكي فقط (2007 ١٥ء1¡‏ ۷)» ولكن من حيث إعادة النظر في تنظيم تما 
الذاغاة ر اكارجة ضا 


استنتاجات: دمج القدرات التنظيمية وتكاملها 


يستشرف هذا الفصل الختامي» بوصفه خلاصة موجزة لمحتويات الكتاب» 
القدرات المختلغة التي تكن المؤسسات العسكرية اليوم من خلق قيمة غير متجانسة. 
ولعل أحد الأسئلة الختامية التي تبرز هنا هو: كيف سيتم دمج هذه القدرات وتكاملهافي 
ضوء ديناميات المههات الحالية والمستقبلية؟ 


ابتداءء من المعوقّع ألا تدخر المؤسسات العسكرية وسعاًفي تعاملها مع مسألة تعدد 
القدرات بما يناسب الطبيعة المتناقضة والتغيرة للمهمات العسكرية» وتنوع الأنشطة عبر 
طيف عريض من أعمال العنف. كا أن تنظيم هذه القدرات يقتضي اعتاد مقاربة جديدة 
لمعالجة مسألتي التخصص والتكامل (2008 .)5061٥5‏ وبالإضافة إلى المقاربات وا مناهج 
ذات الطابع المرمي» فإن المياكل الأفقية والرأسية الجديدة تتيح ترجمة التحولات 
والتغيرات» التي ما برحت في مرحلة الإعداد والتخطيط إلى قدرات أخرى. وعلى صعيد 
آخر» فإن آلیات التعاون» التي صم ني مسرح العمليات» لغرض دد دون غيره عادة» 
يمكن أن تزيد من التوترات داخل المؤسسات (العسكرية) وفي) بينها؛ وهذه الحالات لن 
يمكن حسمها بسهولة» إن افترضنا أن حلها ممكن أصااً. ولعل التعامل بشكل جدلي مع 
غياب التيقن الناجم من هذه التوترات - وتقبلهاء ربما إلى حد الاستمتاع بها - هو أحد 
المتطلبات الأساسية لإدارة المؤسسات العسكرية في الوقت الراهن. 


وعلاوة على ذلك فإن غياب التجانس في خلق القيمة سيزيد من تعقيد التعريفات 


السائدة للفعالية ويؤثر في التآزر. ولا ريب ني أن تشخيص المنطق الحاكم للمهمة ومعايير 
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نجاحها سيعتمد على مدى توافر القدرة على الانتقال بين الفاق قصيرة الأجل وطويلة 
الأجل (2003 0١۴١ة)).‏ وقد تبدو المقاربة التقليدية القائمة على تحويل التركيز بشكل 
متعاقب» من التدخل العسكري باستخدام العنف إلى تقديم الدعم المدني الطويل الأمده 
وإعادة البناء الاجتماعي» غير مقنعة للسكان المحليين من حيث المساعي الرامية إلى كسب 
قلوبهم وعقومم» وقد تتسبب في تعقيد الدعم السياسي. وعلاوة على ذلك» فإن غياب 
رؤية طويلة الأجل لبرامج الدعم المستدام وتوفير المواردء قد يقوض الثقة بجهود 
المؤسسات العسكرية في هذا المجال. ولعل الحيلولة دون الوقوع في مشل هذه المآزق» في 
سياق إدارة توقعات جميع "أصحاب المصلحة"٠‏ تمثل تحدياً مستمراً للإدارة الاستراتيجية 


للمؤسسة العسكرية؛الآن» وفي المستقبل القريب. 


وأخيراًء فإن خلق قيمة غير متجانسة يفرض أعباءٌ ثقيلة على عاتق القادة العسكريين» 
على جميع المستويات؛ إذ إن دورهم سيعاد تعريفه» على نحو متزايد ليصبح السماح 
للمرؤوسين والمرؤوسات بالقدرة على الاستقلالية ومراقبة أنفسهم» فضلاً عن مشاركتهم 
في الشبكات والمجتمعات الموجودة داخل المؤسسة العسكرية أو خارجها yصةمص (Co‏ 
.0m man 2008; Mensch and Rahschlte 2008)‏ وسیحتاجون إلى فعل ذلك في 
أوقات السلم» والتهديد الإرهابي» والنزاع والحرب الصريحة» وهي ظروف يمكن أن 
تنشأً بشكل متعاقب أو بصورة متزامنة ك رأينا. وينبغي للعسكريين» اليوم ومستقبلا 
امتلاك القدرة على تحقيق توازن غير تقليدي ما بين السلوكيات الإدارية التقليدية المعمول 
بها في ظروف السلام» وأساليب القيادة العسكرية الأصيلة في الظروف المهدّدة. 


0 ٥ک‏ 
ج ا ج 
کو ° 


@Ahmedyassin9O 


المشاركون 
المحررون 
جوزیف سویترز ¢۲ S0‏ م0ق 


رئيس قسم الدراسات الإدارية والتنظيمية واقتصاد الدفاع في أكاديمية الدفاع 
اهولندية» وأستاذ علم الاجتماع التنظيمي في جامعة تيلبرج. وهو ينشر مؤلفاته على نطاق 
واسع في العديد من المجلات متعددة الثقافات المعنية بالشؤون الإدارية والدفاعية؛ أسهم 
في تحرير عدد من الكتب الخاصة بالأبحاث الكمية متعددة الثقافات (2004 ,11ا8)» 
والتنوع الثقافي في القوات المسلحة (ععلء !ااه R؛‏ 2007)» والعمليات العسكرية متعددة 


.(2008 ‘Routledge) anil 
Paul C. van Fen ¢3 بول سى . فان فیني)‎ 


أستاذ مشارك في الدراسات التنظيمية في كل من أكاديمية الدفاع المولندية وجامعة 
تیلبرج. وقد نشر الكثير من أعباله ني مجالي التنسيق والتحكم في مجلات؛ مشل: فصلية 
«Journal of International Business Studies sg MIS Quarterly‏ وأسهم ف تحرير 


كتاب يدور حول إدارة المعرفة والفرق "الافتراضية" (2008 ,٥4۷عا»۲).‏ 
روبرت بیريز Robert Beers‏ 


أستاذ مشارك لعلوم المحاسبة والرقابة في جال الدفاع في كل من أكاديمية الدفاع 
المولندية» ومعهد ناينرود للإدارة الأعمال. تتركز أبحاثه على تطوير نظم المحاسبة ومعايير 
الفعالية في المؤسسات العسكرية. 
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المؤلفون 
مانون أندريز Manon Andres‏ 


تعمل على بحث لدى أكاديمية الدفاع المولنديةء يتركز على دراسة أوضاع عائلات 
أفراد المؤسسة العسكريةء ويتناول» من بين موضوعات أخرى» مسألة التنازع بين العمل 
والأسرة» والرفاهية» والدعم الاجتماعي» ونوعية العلاقات» وردود فعل الأطفال على 
الانفصال» وتجارب الآباء من المجندين في سياق الانتشار العسكري. 


Peter Van Baalen بیتر فان ب|الین‎ 


أستاذ مشارك في إدارة الأعمال في جامعة إيراسموس في روتردام» هولندا. تدور 
أبحاثه حول التعلم التنظيمي» وإدارة المعرفةء وقد شرت أعماله في هذا المجال على نطاق 
واسع في كثير من المجلات المرموقة المعنية بالعلوم الإدارية. 


Paul Barone بول بارتون‎ 


(عقيد» دكتور)» من أبرز علماء النفس العسكريين في الولايات المتحدة الأمريكية. 
نشرت له كبريات الذوريات المتخصضة مشروعات أبحاث عذة تدور حول صحة 
الأفراد العسكريين ورفاهيتهم. ويشغل حالياً منصب عام بحثي كبير في مركز التقنية 
وسياسة الأمن القومي في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن العاصمة. 


کوین فان دن بيرج Coen van den Berg‏ 
(مقدم» دكتور) أحد أعضاء دورة القيادة والأركان المتقدمة المقامة في كلية الدفاع 


الهولندية. تتناول دراساته تأثير التهديدات في مواقف الجنود وسلوكياتم. وقدشارك في 
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كتابة العديد من المؤلفات التي تدور حول قضايا القيادةء والدعم النفسي» والقدرات 
المتعددة الثقافات في أثناء نشر القوات العسكرية. 
بارت فان بیزویین Bart van 8¢ez0ooijen‏ 

طالب دکتوراه لدی کل من: أكاديمية الدفاع المولنديةء والمنظمة المولندية للأبحاث 
العلمية التطبيقية» وجامعة تيلبرج. تركز أبحاثه على العمليات الفِرَقية» وفاعليتها ني فرق 
الشبكات الافتراضيةء ولاسيع في مجالي التنسيق والمزامنة الذاتية. 
إیرما بو جنر يدر Irma Bogenrieder‏ 

أستاذ مشارك في جال العمليات التنظيمية في معهد روتردام لعلوم الإدارة/ جامعة 
إيراسموس. تعالج أبحاثها الحالية جوانب الديناميات التنظيمية والتعلم» ولاسيما حقل 
التعاون بين اناس متنوعی الإدراك. وتنشر أبحاثها في دوریات مشل: 0g» «124110٩‏ 
Studies, Management Learning, Journal of Change Management‏ إضافة إلى 
إسهامها في تأليف فصول في كتب عدة. 
ماريùg‏ ڊو جرj Marion 8B0g¢ers‏ 

أستاذ مساعد في جال المحاسبة الالية لدى أكاديمية الدفاع الهولندية. تتناول نشاطاتها 
البحثية المآزق القائمة بين مفهومي الثفة والرقابة في إطار التعاون ما بين المؤسسات 
الحسكرية في وقت السلم» وني الظروف العملياتية. 


Myriame Bollen jag میریام‎ 


أستاذ مشارك في الدراسات التنظيمية في أكاديمية الدفاع المولندية» وعضو مجلس 
قسم العلوم العسكرية. تعمل منذ عام 2004 بصفة أستاذ زائر لدى كلية الدفاع في البلطيق 
(إستونيا) أيضاً. وتركز أبحاثها على موضوعي التعاون المدني-العسكري» وإدارة التغيير. 
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توم بیلسم) ھصsازBi Tom‏ 

(نقيب احتياط)» أستاذ مساعد في الدراسات التنظيمية في أكاديمية الدفاع الهولندية؛ 
وتتناول رسالته لنيل شهادة الدكتوراه موضوع التعلم داخل الفريق وخارجه في جميع 
فروع المؤسسة العسكرية. 
تیسا أوب دن ڊjıg Tessa op den Buijs‏ 

أستاذ مساعد لدى أكاديمية الدفاع الهولندية. حصلت» من جامعة تيلبرج» على 
درجة الدكتوراه التى ركزت على مشروعات بحثية واسعة النطاق» تدور حول الإجهاد 
عند قوات حفظ السلام التي شرت في البوسنة. 
کریستیان دیفيدj Christiaan Davids‏ 

(رائد) أستاذ مساعد في جال المحاسبة الإدارية لدى أكاديمية الدفاع الهولندية. وقد 
أتاح له عمله في أفغانستان الحصول على بيانات ومعلومات استكمل بمادراسته لنيل 


درجة الدكتوراه حول المحاسبة والرقابة الإدارية في المهمات العسكرية التي تنفد في 
سياقات وبيئات دولية. 


روس دیلاهای ز¡ھ Roos Dea‏ 

عضو المنظمة الهولندية للأبحاث العلمية التطبيقية (في محال الدفاع والأمن 
والسلامة)؛ وتعالج أبحاثها تأثبر السمات الشخصية والعناصر التنظيمية في قدرات أفراد 
القوات المسلحة على المواجهة والأداء في مواقف الإجهاد الخحاد. 
آندریا فان دك Andrea van Dijk‏ 

طالبة دكتوراه لدى أكاديمية الدفاع المولندية وجامعة تيلبرج. تعالج أطروحتها 
مسألة إدارة اللخات داخل المؤسسة العسكرية» وتحديداء التفاعل القائم ما بين المتر جمين 
وأفراد المؤسسة العسكرية في أثناء الحمليات العسكرية في الخارج. 
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المشاركون 
بول دوتشاین Paul Duchein¢e‏ 


(عقيد» دكتور) أستاذ مشارك في جال القانون العسكري (أكاديمية الدفاع الهولندية)» 
وباحث في مركز أمستردام للقانون الدولي. شرت رسالته لنيل درجة الدكتوراه التي 
تدور حول استخدام القوة ضد الفاعلين من غير الدول (الجاعات الإرهابية). وتركز 
أبحاثه على الأسس والأنظمة القانونية للعمليات العسكرية. 


Tim Grant ٽن|lرج تیم‎ 


أسنتاذ بدوام کامل في جال تقنية المعلومات والاتصالات العملياتية في أكاديمية 
الدفاع المولنديةء وأستاذ زائر لدى جامعة بريتوريا في جنوب إفريقيا. قضى عشرين عاماً 
في الخدمة ضابطاً ني سلاح ال جو الملكي» وعمل في ميدان صناعة البر ميات على مدى 
السنوات السبع عشرة اللاحقة؛ حيث تخصص في حقل التخطبط والرقابة. 


Jacqueline Heeren-8B0gers j جاکلین ھیرين ¬ڊg جر‎ 


أستاذ مساعد في تخصصات اللإدارة ومحاسبة التكاليف والرقابة الإدارية في أكاديمية 
الدفاع الهولندية. وتركز أطروحتها لدرجة الدكتوراه على استخدام أدوات التحكم 
البر ية ني المؤسسات الدفاعية. 


Ivar Kapp¢ert إيفار رٽ‎ 


(نقيب) طالب دكتوراه لدى أكاديمية الدفاع الهولندية. وقد دفعه عمله بصفة قائد 
سرية في كوسوفو» وخبرته بصفته ضابط ارتباط في العراق لدراسة التفاعلات متعددة 
الأوجه بين الأطراف الفاعلة العاملة في القطاعين العام والخاص في مشروعات التطوير 
العسكرية المعقدة. 
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تون فان کامېنj Ton van Kampen‏ 


(مقدم) استهل حياته المهنية العسكرية في عام 1982 ضابطاً مبتدئاً في الأكاديمية 
العسكرية المولندية الملكية. وتخرج في عام 1987 ليصبح قائد فصيل. بذل جهوداً دؤوبة 
داخل الجيش على مدى أكثر من 27 عاماًء وشغل مناصب عملياتية وقيادية عدةء واكتسب 
خبرة واسعة في العمليات اللوجستية. أكمل دراسته في جامعة تيلبرج» وحصل على درجة 
الماجستير في جال الأنظمة اللوجستية وخدمات النقل في عام 2002. عَيّن في عام 2007 
رئيساً للعمليات اللوجستية للقوات المولندية في إطار مهات قوة المساعدة الأمنية الدولية 
في أفغانستان. 


Anthony King i أنطوني‎ 

أستاذ بدوام كامل في جامعة إكستر في المملكة المتحدة» ورئيس قسم الاجتاع فيها. 
وتتناول أعباله البحثية بشكل خاص موضوع "تدويل" المؤسسات العسكرية في أوروبا. 
وقد شرت له كتب ومقالات عدة حول النظرية الاجتاعية (2004 ,#علء]اuاهR).‏ 
بن إف. اڵ Ben F. Klapp¢e‏ 

(عقيد) بدأ حياته المهنية العسكرية في عام 1981ء وشغل مناصب قيادية عدة في 
الجيش المولندي. اختير في عام 2006 ليكون قاضياً عسكرياً ني حكمة مقاطعة أرنهيم في 
هولندا. وعمل قبل ذلك في مقر الأمم المتحدةء ولدى المعهد الدولي للقانون الإنساني. 


Willem Klumper ıa gl وليام‎ 


(مقدّم)» طبيب أمراض نفسية لدى سلاح ال جوء وطالب دكتوراه في أكاديمية الدفاع 
الهولندية وجامعة تيلبرج» حيث تتناول أطروحته مقاربة تقويم العمليات العسكرية بناءً 
على التأثيرات» في أفغانستان. 
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Thomas KolIditz jiJ تو ماس‎ 


(عقيد» دكتور)» أستاذ» ورئيس قسم العلوم السلوكية والقيادة التابع للأكاديمية 
العسكرية الأمريكية (ويست بوينت). وبصفته عالماً نفسانياًء ومظلياًء وعقيداً في الجيش» 
حرص كولديتز على الجمع ما بين نظرية القيادة وا مهارسات اليومية. ويستمد كتابه الأخير 
(من إصدار ويلي رعا عام 2007) مبادئ القيادة من تجارب شهدها بشكل مباشر في 
سياقات محفو فة بالمخاطر. 


إريıك- Eric-Hans Kramer رalرک jil‏ 
آستاڈ مساعد في علم الاجتماع» والعوامل البشرية والسلامة في أكاديمية الدفاع 
المولندية. نشر أعبالة البحثية ضمن كتابه الموسوم تنظيم الشك» والنظرية الميدانية» 
ووحدات الجيش» والتعامل مع التعقيد الدينامı (Organizing Doubt, Grounded‏ 


Theory, Army Units and Dealing with Dynamic Complexity, Copenhagen 
وي عدد من المجلات الأكاديمية.‎ Business Schoo Press, 2007) 


جولیان لیندلی -فر نش Julian Lindley-French‏ 


أستاذ (كرسي) أيزنهاور في الاستراتيجية الدفاعية في أكاديمية الدفاع المولندية» 
وأستاذ خاص في جال الدراسات الاستراتيجية في جامعة لايدن. أصبح مستشاراً بارزاً 
ومؤثراً بفضل عمله في كل من حلف الناتو والاتحاد الأوروبي. وقد حصل على درجات 
دراسية من جامعة أكسفورد ومعهد الجامعة الأوروبية. 


Marten Meijer ıı jترام‎ 


(قائد في سلاح البحرية الملكية الهولندية)» أستاذ مساعد في علم التفس العسكري في 
أكاديمية الدفاع الهولندية. شرت رسالته لنيل درجة الدكتوراه من جامعة إيراسموس في 
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روتردام» حول إدارة الموارد البشرية للقوات العسكرية. وتركز أبحاثه على الصحة 
العقلية في المجال العسكري» وفعالية العمليات العسكرية المعاصرة. 


Jan van der Meulen جان فان در مولن‎ 


أستاذ مساعد في أكاديمية الدفاع الهولنديةء وكذلك أستاذ باتفاق خاص في جامعة 
لايدن. ينشر أبحاثه على نطاق واسع حول الجوانب الاجتماعية للمؤسسة العسكرية» 
ومن ذلك بحث عن تفادي اللإصابات في إصدار خاص متمیز من جلة Armed ۴٣٣٤٤5‏ 


.and Society 
René Moelker j>J ريني م‎ 


أستاذ مساعد في حقل القوات المسلحة والمجتمع» في أكاديمية الدفاع الهولندية. 
توزعت أعماله على نطاق واسع من الموضوعات؛ منها سر أفراد القوات المسلحة 
والتعاون العسكري الدولي. ومن بين أهم نتائج أبحاثه الكشف عن أحد الأعمال المنسية 
لنوربرت إيلياس حول نشأة الضابط البحري. 


بیتر أوdٹyرj Peter Olsthoorn‏ 
حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة لايدن في تخصص النظرية السياسية. وهو 
أستاذ مساعد في أكاديمية الدفاع المولندية» حيث يتولى تدريس مبادئ أخلاقيات المهنة 


والإدارة العامة. وقد لف عدداً من المقالات حول القيم وا مل العسكرية؛ كالشرف 
والشجاعة والاستقامة. 


Frans Osinga zig فرانز‎ 


(عقيد» دكتور) أستاذ مساعد في الدراسات العملياتية العسكرية في أكاديمية الدفاع 
الهولندية» وسبتق أن كان قائداً لطائرات ۴-16 المقاتلة. تُشرت أطروحته لنيل درجة 


الدكتوراه حول النظرية الاستراتيجية ا معاصرة (2007 ,#علء[ااه۸). وتضم قائمة 
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متشوراته دراسات وتحليلات حول العمليات الراهنة» والتحولات العسكريةء وسياسات 
حلف الناتو» والإرهاب» والحروب الحديغة أيضاً. 


8as Rietjens jiszتıر باس‎ 


(نقيب احتياط» دكتور) أستاذ مساعد في أكاديمية الدفاع المولندية؛ حيث ينخرط 
بالدرجة الأول في البحث والتدريس في جال التعاون المدني-العسكري. ينشر أعماله على 
نطاق واسع» وقد جاء كتابه الأخير بعنوان إدارة التعاون المدني-العسكري: مجهود مشترك 
على مدار الساعة من أجل اللاستقaر‏ |ر : ۸ Managing Civil-Military Cooperation:‏ 
Joint Effort for Stability (Ashgate, 2008)‏ 24/7„ 


Daniel Uiterwijk ترفك‎ Jييناد‎ 


طالب دكتوراه لدى أكاديمية الدفاع الهولندية وجامعة تيلبرج؛ حيث تعالج 
أطروحته دور الشبكات العامة-الخاصة الدولية في ميدان تطوير المنتجات التقنية الحديشة 
المتصلة با لجانب الدفاعي. 


Desiree Ver wei دیسبري فيروي‎ 


أستاذة الفلسفة وعلم الأخلاق في أكاديمية الدفاع المولندية» ومركز تحليل وإدارة 
الصراعات الدولية في جامعة رادبود في مدينة نايميخن المولندية. تدور أبحاثها بالدرجة 
الأول حول مستويات أخلاقيات المهنة في المارسات العسكرية على الخد الفرذية 
والمؤسسية والسياسية. 


Ad Vogelaar أد فوجلار‎ 


أستاذ بدوام كامل في حقل إدارة الموارد البشرية وعلم النفس التنظيمي في أكاديمية 
الدفاع الهولندية. تركز أبحاثه على قضايا القيادة والفريق في المؤسسة العسكرية» وقد نشر 
العديد من المقالات الأكاديمية حول هذا الموضوع. 
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إريك دى ورد Erik de Waard‏ 


(ملازم احتياط) أستاذ مساعد في الدراسات التنظيمية في أكاديمية الدفاع المولندية. 
وتعالج رسالته التي يعدها لنيل درجة الدكتوراه الجوانب الإدارية والميكلية لعمليات 
نشر القوات العسكرية. وهو ينشر أبحاثه International Journal of Project a i‏ 


Management‏ وغیرھا. 
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